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  دمة قَ مُ 
   له وصحبه آوعلى ،االله  والسلام على رسولصلاة ال، و  تدبيره العدل في قضائه في الحكيم الله الحمد         
  .ومن والاه

بطبعه ، وهو أمر يفرض عليه  التعامل مع غيره  بمختلف أنواع التعاملات  واجتماعي مدني  الإنسان َّمعلوم أنف  
 تنوير رضا  يتم عن طريق؛ أي  Consensuelبما في ذلك التعاقد ، والذي كان يتم كأصل عام  بصورة رضائية 

 علينا القانونيفرض  ، وحينما رسميلإفراغه في قالب اقتران الإيجاب بالقبول دونما حاجة  من خلال الطرفين 
أو باتفاق ذوي ،قانوني  َّعلى أساس  نص إلاّ  ًاولا يكون ضروري. ء من الأصلالشكلية  إنما هو استثناالأخذ ب
دورا كبير في  الإرادةسلطان لعب فيها مبدأ ي التيو  2.قانون المدني الجزائريالمن  106قا للمادة يتطب 1العلاقة

  .  ةقانونيال آثارهإحداث 

تساعد  ةُ ه الأخير ذوالتصرفات القانونية ؛ فه الماديةونظرا للدور الهام المنوط بالكتابة في إثبات جميع الوقائع      
المادية   عمالالأ َّأما. بإرادة منفردة أو الإرادتينبتوافق  كان ذلك  سواء، ابخصوصه كتابي مسبق دليلعلى تحرير 

يمكن  لذلك ، بخصوصها كتابي دليل  تحرير فقد يصعب ، إحداثهاوباعتبارها تصرفات لا تلعب الإرادة دورا في 
كما نجد الشكلية في العقود الرسمية .   3الكتابة فقط وسيلة   ولا تقتصر على، المتاحة الإثباتإثبا}ا بجميع طرق 

وإعادة الأطراف إلى الحالة  بطلان المطلق لهذا التصرفالوتخلفها يترتب عليه  .في نقل الملكية ًابير ك  ًاعب دور تل
رقم  قرار المنها  كمة العليا الجزائريةالمحكما بينت ذلك العديد من اجتهادات  .الأولى التي كانوا عليها قبل التعاقد 

من القانون  1مكرر324من المقرر قانونا  وفق نص المادة :" والقاضي بأنه  10/07/2014 في المؤرخ 0858132
فالعقد العرفي المحتج به من قبل   في شكل رسمي ومنه  لكية عقارميجب تحرير العقود التي تتضمن نقل أنه المدني 
دور كبير سجل العقاري له ال أنكما .4.."بحكم القانون، ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه يعد باطلا الطاعن

كحالة وجود رهن   يثقله من حقوق ما و الأخيرا ذعقار ويعرف حالة ه أيالتعامل مع  دير يُ العملية فمن  ةياالحفي 
 ي قيقلحا يعكس الوجهسجل العقاري الذي  لالرجوع ل فما عليه إلاّ  ، الأصليمالكه معرفة أو  رتبه المالك عليه ،

يقوم كما نجد نظام الشهر العيني . التعاقد وهو مطمئن  إلى ا الشخصذوبذلك يلجأ ه،عليه العقار  يوجد الذي
                                  

1
 316ص دذت،المقارنة، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، ةليكتروني  في النظم القانوني، التوقيع الإ ىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم/ د - 
 ."يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون  العقد شريعة المتعاقدين، فلا :" 106المادة   - 2
منشأة المعارف ، ، ثار الالتزام آالإثبات ،   –نظرية  الالتزام  بوجه عام ،  2جالوسيط  في  شرح  القانون  المدني  ،  ،عبد الرزاق  السنهوري/ د -  3

 80،ص2004  سالإسكندرية مصر 
 .321، ص 2014س  ، 02مجلة المحكمة العليا الجزائرية  ع  - 4
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إتخاذ بعد  إلا الشهر إجراءات إلى جوءاللّ لا يمكن  إذ .ةعاليقانونية وقيمة حجية  وز علىتجعله يحُ   عدة أسسعلى 
من  ًاخالي الإجراءوبالتالي يكون هذا  ، صعبالو  عقدالمكثف و المتحقيق الك مجموعة من أساليب وتقنيات

  1.خطأ بمناسبة تأدية مهامه أعلى الموظف الذي  دوتعو ،ت ذلك ايتبع الدولةتتحمل فوإن وجدت  ،الأخطاء

من تكنولوجيا  ًاجديد ًانوع لنا فرزأتكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال  الواقع بينالاندماج  إنّ        
 أجهزة الكومبيوتر  باستعمالوالمعلومات والوثائق كن تبادل البيانات يم إذ بواسطتها .علوماتية عن بعدالمتصال الا

  2.في العالم الافتراضي و الإبحار 

المشرع بما يشهده الواقع من تدفق المعلوماتية والذي جعل العالم قرية  تأثر، عن مدى  َّوهنا يبرز التساؤل جليا
 .تتوارىوالتصرفات جعل الأشكال القديمة من التعامل ،وهو ما  المسافاتبت َّفيها مفهوم الحدود ،وقر َّصغيرة تغير

فكانت الكتابة .  افبعد أن كان التعامل قائما على الرضائية ، وما تبع ذلك من سلبيات  أثرت على مصداقيته
ظهر التعامل  بالمحررات الموجودة على  اذوبعد كل هكبر في الإثبات ، أضرورية للتوثيق وإعطاء التعامل حجية 

 .والتي  فرضت في الوقت القريب نفسها على المنظومة القانونية لمختلف التشريعات المقارنة ،لكترونيةالوسائط الإ
وصولا إلى   UNICITRALونيسترال المتحدة لقانون التجارة الدولية  الأ الأمملجنة دات و مجهمن  ًةبداي

   .القائم والوضع لتتماشىحها ينقتأو قوانينها  نّ سك على توصيات اللجنة الأمميةلت عم التيالتشريعات الوطنية 

فلجأ المشرع  ؛في هذا ا�ال الحاصل التكنولوجي التطور القانون إلىشراح  وفكر ارظطبيعي أن تتوجه أنالوكان من 
في  الكتابةتستوعب ه الأخيرة حتى ذوعمل على توسيع مفهوم ه كتابةالمن جديد وع بن الاعتراف إلى الجزائري
 323تطبيقا للمادة  على الدعائم الورقية  المتوفرةإلى جانب الكتابة  l’écrit électroniqueلكترونية الإ صور}ا

أوصاف أو أرقام  أو أية   وأينتج الإثبات بالكتابة  من تسلسل  حروف :" قانون المدني بقوله المكرر من 
  3 ."تضمنها  وكذا طرق إرسالها تعلامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت  الوسيلة  التي  

في الإثبات متى توفرت قيمة قانونية  signature électroniqueلكتروني كما أعطى للتوقيع في الشكل الإ
حالتنا على أالتي  ،من ذات القانون 327تطبيقا للمادة  1مكرر 323الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 

                                  
دار الهدى ، عين مليلة .محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون  المدني ، عقد البيع  والمقايضة  دراسة مقارنة في القوانين العربية /د – 1

 .مابعدها  و 203ص، 2008   الجزائر ، س
  4،ص 2013س بيروت ، لبنان ،  ،دار الكتب  العلمية  1ط ،الدليل الالكتروني  وحجيته أمام القضاء  ، دراسة مقارنة محمد نصر محمد ، / د - 2
المدني   متضمن القانون الو 1975/ 26/09المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05قانون  رقم  - 3

  )24ص. 26/06/2005مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( ل والمتمم الجزائري المعدّ 
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  يينلكترونا الحد بل قام بتفعيل العمل بنظام التوقيع والتصديق الإذالمشرع عند ه ولم يتوقف.المادة سابقة الذكر 
ديق للتوقيع والتص ةالمحدد ةتعلق بالقواعد العامالم 04-15قانون رقم الليشمل جميع المحررات من خلال إصداره 

وي العلاقة قام المشرع بإنشاء هيئة ذالصادرة عن والمعلومات  البيانات في جل زيادة موثوقية أومن  1. نيينلكترو الإ
ومتابعة  لكترونيتعمل على منح ترخيص مزاولة نشاط التصديق الإ2"السلطة الاقتصادية "وطنية تحت تسمية 

  .للاقتصاد الرقمي الأولى رضيةلكتروني الأالتصديق الإ يشكل كما ، هذه الخدمات ييومراقبة مؤد

   :موضوع البحث 

 القانونية  على بيان القيمة   نعمل إذ القانونية الكتابية ذات القوة  الأدلة  :الموسوم بـــــموضوع البحث      

المختلفة  الوسائط  منهاعلى مجاªة التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلوماتية ،  اوقدر} ةالتقليدي اتلمحرر ل ةالمتفاوت

  .الكتابي السند وجد عليها ي قد التي

عرفية  أورسمية المحررات بمختلف أنواعها  سواء كانت  معالجةتسليط الضوء على  إلىالدراسة  هذه كما }دف 
ن استعمال لأ،  ًاكتابي  ًباعتبارها دليلا لكترونيةالموجودة على الدعائم الإوحتى  ،ةأو غير مهيأ ،للإثباتمعدة 

جل ذلك أومن ،في المفاهيم التقليدية  ًاانقلاب أحدثت  ،وتغلغلها في جميع ا�الاتوسائل التكنولوجيا الحديثة 
لكتروني والمحرر الإ التقليدي حجية المحرر الرسمي نبينكما  .ا الموضوعذª ةالمتعلق  ةالحديث العديد من المفاهيم سنبين

 أيضاتطرق نو . كالتشريع الفرنسي لقيمة القانونية  لهذا الأخير   باالرسمي في التشريعات التي تعترف بصريح النص 
قيمة التوقيع  سنبينذلك  إلىضافة الإب الإثباترسمية وحجيتها في الللمحررات غير   القانونيةقيمة ال إظهارإلى 
حالة التنازع بين المحرر  نبينكما   .العادي الخاصة بالتوقيع  الأساسيةلكتروني من خلال تحقيقه للوظائف الإ
بيان قيمة  إلىضافة بالإ ،لكتروني والتقليدي من خلال اعتراف المشرع بالسلطة التقديرية للقاضي في فض النزاع الإ

مع وضع افؤ الوظيفي التشريعات المقارنة بإعمال  مبدأ التك لجُ  إقرارمن خلال  الإثباتلكتروني في المحرر الإ
  .حدود لهذا المبدأ

دراستنا هذه على الأدلة الكتابية وبمختلف أنواعها والوسائط التي قد توجد عليها   ركزتُ  ولا غرابة في أن       
بتوافق  أووقيمتها القانونية  باعتبارها من الأدلة المعاصرة  لنشوء أي تصرف قانوني سواء كان بإرادة منفردة 

                                  
صادر بتاريخ  6 ع.ج .ر.ج( ينيقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونالحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  - 1

   )6، ص 10/02/2015
  ."تأدية خدمات التصديق الالكتروني إلى ترخيص تمنحه السلطة الاقتصادية  للتصديق الالكتروني يخضع نشاط:"04 -15من قانون رقم  33المادة  – 2
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  كشهادة الشهود ،والقرائن بأنواعها   ؛الإثبات غير الكتابية وسائل؛ بحثنا من موضوع إخراجهيمكن  ماأما  .إرادتين
  الإجرائيةالقواعد  الغوص في تتجنب دراستناكما .بحثناو الإقرار، واليمين بأنواعه لأ­ا لا تدخل ضمن موضوع 

  .على مخالفتها  لا يجوز الاتفاق آمرةوهي قواعد  ،التقاضي بنظام ةوالمتعلق

لكتروني  وموقف التشريعات المعاصرة من قيمة صور المحرر الإ لكترونيلبحث عن حجية المحرر الإبادراستنا  }تمكما 
لكتروني الإ في شكله التوقيع ةومدى قدر لكتروني،إوبيان حجية وسائل الاتصال الحديثة من تلكس وفاكس وبريد 

ة جل نسبأشخص من الدقيق لهوية   تحديد عه و بيان رضا موقّ  من؛التقليديالتوقيع ب المنوطةوظائف التحقيق  من
 بين أحكام التشريع الجزائري والتشريعات ةبالمقار  و المقارنةعلى هذا  من خلال بحثنا نعملكما .صدره مُ ـالمحرر ل

قانون الو  1996لسنة  لكترونيةجي للتجارة الإذقانون النمو الالمعاصرة كالقانون الفرنسي ،والتوجيه الأوروبي ،و 
،والعديد  )ونسترالالأ(الصادرين عن لجنة الأمم المتحدة 2001لكترونية لسنة جي بخصوص التوقيعات الإذالنمو 

قانون العربي الإسترشادي الو  والعراقيمن التشريعات العربية كالقانون المغربي، والمصري ،والتونسي ،والأردني 
نقاط القوة ونقاط جل بيان أمن  ،من طرف مجلس وزراء العدل  العرب ةللإثبات بالتقنيات الحديثة والمعتمد

  . بعض النقائصالقانون الجزائري والحلول المقترحة لسد ب المرتبطةالقانونية  الضعف

المؤرخ  02 -06 رقم  المنظم لمهنة الموثق قانونالمن خلال  يلسند الرسماكيف عالج المشرع الجزائري نبين  كذلك 
إذ .  نونيةالقا الأركان قام على الشروط و ا المحرر حجية قانونية كبيرة إذا ماذه أعطىوالذي   02/2006/ 20  في

 والجسدي المادي الحضورفكرة ل  نتطرقكما . لم يثبت دحض حجيته بالطعن بالتزوير للقاضي ما ًايصبح ملزم
 . توقيعه ب لهذا السند  رسميةالصبغة الإعطاء  من خلاله والذي يتم  للموثق في هذا القانون 

  : البحث في هذا الموضوعأهمية 

جميع الحقوق خاصة  ثباتإالكتابية في  الأدلةالتي حازت عليها القانونية  القيمةمن  الموضوع أهميةتتجلّى       
رغم أن المبدأ الذي يسود  ،التعامل ªا في جميع التصرفات القانونيةفي  توسعالو  في العصور الحديثة انتشارهابعد 

لحديث على الدعامة التي توجد ايقتضي منا كما أن الحديث عن الكتابة . في العقود هو الرضائية كقاعدة عامة
إلى  قيمة المحررات  لتساؤل الذي يطرح حول قيمتها هل تصالو  ،لكترونية عليها كوجودها على الوسائط الإ

ه الورقة ذوهل تعد ه .الطابعة  لةالآنسخه على  إلى باللجوء وجود مادي إلاّ ليس له  ا المحررذه أنرغم   ،الورقية
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 ) مادي( أصل ورقيوجود صور أن نتأو هل يمكن   ؟ الأصل  أم صورة منسوخة عن  الأصليل المستخرجة من قبِ 
  المشرع الجزائري بقيمة صور المحرر الإلكتروني ؟ اعترفوهل  لكتروني ؟الإ في شكله  للمحرر

 أو الوسيطه الدراسة في كو­ا توضح الأدلة  الكتابية بمختلف أنواعها ومهما كانت الدعامة ذه قيمة زْ تبرْ كما 
التي قام ªا المشرع الجزائري في القانون   التتميماتببيان  أهم  التعديلات و  على  نعملكما . الموجودة عليه 

لكترونيين الذي يعمل على بنظام التوقيع والتصديق الإ القوانين التي استحدثها والمتعلقة  إلىضافة بالإالمدني 
والطرف الثالث المحايد الذي يزاول نشاط التصديق  ، نيينلكترو الإ همايفي شكل رر والتوقيعالمحبقيمة  الاعتراف 

  .سابق الذكر 04-15من قانون  33لكتروني بناء على ترخيص تمنحه السلطة الاقتصادية طبقا للمادة الإ

لها  المشرع الجزائري في جانب ذيب لها وذب التي ا�هودات هذه الدراسة أهمية الدليل الكتابي من خلال  بينّ كما تُ 
لكترونية   المحررات الموجودة على الوسائط الإ  إلىمن خلال التحول من التعامل بالمحررات الورقية   الإدارةعصرنة 

ن والذي مكّ  و المتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015والمؤرخ في  03-15قانون رقم لل هإصدار من خلال 
إلى تكبد عناء التنقل لكتروني لوزارة العدل دون إلى الموقع الإ الولوجعبر بعض الوثائق المواطنين من استخراج 

والذي يتضمن  27/07/2015المؤرخ في  204-15تنفيذي  رقم الرسوم  المصدر المشرع أما ك. مصالحها المعنية
ف إلى ، ضِ للحالة المدنية   الآليإعفاء المواطنين من تقديم  وثائق الحالة المدنية  المتوفرة  ضمن السجل  الوطني 

وثائق الحالة المدنية  يتعلق بإصدار نسخ 10/12/2015 المؤرخ في 315-15تنفيذي رقم  الرسوم المراده يذلك  إ
الذي يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر    10/01/2017المؤرخ في  03- 17قانون الاصدر كما ،بطريقة إلكترونية

ن هذا القانون المواطنين من تقديم طلبات والمتعلق بالحالة المدنية حيث مكّ  19/02/1970الصادر في  70-20
وهذا كله يهدف  .لكترونية إختصة بطريقة المتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية إلى الهيئات القضائية 

أخذ المشرع بالقضاء  خاصة مع ظهور  بوادر.لكترونيةالإ الإدارةورقية إلى لا الإدارةالتحول بالتعامل من  إلى
  .الجهات القضائية  أمام قل وتقديم الدليل الكتابيلن كوسيلة لكتروني  ي يعتمد على البريد الإذواللكتروني الإ

ليل الكتابي  في ضمان حقوق دالفعال الذي يلعبه  ال للدورمن الناحية العملية   الدراسةكما تظهر أهمية هذه 
  .انونية  المحددة في هذا القانون قام على الشروط الق إذا ما الإثباتفي  ًكاملاً ذوي الشأن على اعتباره دليلا
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   الموضوع  اختيارأسباب  

أو  ،سواء كانت على الدعائم الورقيةالكتابية   الأدلةفي هذا الموضوع ضرورة حصر  باب البحث  قْ دوافع طرْ  لعلّ 
خاصة بوجود  .الأخيرةلكترونية والبحث عن قيمتها القانونية التي قدمها المشرع الجزائري لهذه على الوسائط الإ

عقد الرسمي  إذا كان الضمن  إدخالهيمكن  و ما. كترونيالإلعرفي الرر المحو  لكترونيالإرسمي الرر المحمفهوم خلط بين 
   . )الشبكة العنكبوتية( تعامل به في العالم الافتراضي  الماسح الضوئي و جهاز قل عن طريقهذا الأخير نُ 

لكتروني ؛أي سألة المتعلقة بالتوثيق الإالمالفرنسي في  بالمشرعتأثر الكذلك من بين دوافع اختيار هذا الموضوع     
ويوجد كل واحد  ،ذوي الشأن و Intranetالشبكة الداخلية للموثقين عبر  يتم الذي لكتروني الرسمي الإ المحرر

في مكان منهم  في مدينة مختلفة و بالتالي يتخلف شرط الحضور المادي والجسدي لذوي الشأن والموثق والشهود 
أن الحضور المادي للأطراف والضابط العمومي أمر  تنص على من القانون المدني 324ونحن نعلم أن المادة  .واحد

والفنية والتنظيم  والتقنية  إلى البحث عن الوسيلة القانونية بنا ىدهذا ما أ .لا غنى عنه في تكوين محرر رسمي
  . البطلان المطلق  والتي يؤدي تخلفها إلى ، الأركان الأساسية على يتم ªا هذا التصرف القائمذي ال الهيكلي

في  التي يتم ªا  التوقيع والقانونية فنيةالالبحث عن الوسيلة  أدى بنا إلىهذا الوضع  ومما لاشك فيه أن      
في  ضابط أساسي الوظائف الأساسية للتوقيع العادي باعتبارهنفس لكتروني وهل يمكن له أن يحقق الإ الشكل

  .وجود المحرر العادي 

   البحثالتي  تصاحب هذا صعوبات ال

موضوع  فتتجلى هذه الصعوبات في ،بمناسبة معالجته لموضوعه ولأنه لابد وأن تصادف الباحث صعوبات    
سواء كان وجودها على  ، ه الأخيرةذالأدلة الكتابية ووجود تنوع له في تعدد، القانونيةقوة الالكتابية ذات  الأدلة

في ظل وجود شغور قانوني للعديد .وكل واحد منها تتفاوت قو}ا في الإثبات  إلكترونية  دعائم أو ،ورقيةوسائط 
  .ذا الموضوع له بمناسبة معالجتناصادفناها من المسائل التي 

أي  ةوطني تسواء كان  القانونية والنصوص  من القواعد العديدالعمل بعلينا   الموضوع فرض أهمية وقيمةكما أن 
  ،وقانون مهنة الموثق ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتو قانون ،والتجاري ،كالاستعانة بالقانون المدنيدولة الواحدة  الفي 

وقانون عصرنة العدالة ،لكترونيين والقوانين الحديثة كقانون التوقيع والتصديق الإوقانون مهنة المحضر القضائي ،
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 03-17قانون رقم ال و،وقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 1الجديد، 04-17وقانون الجمارك رقم 
دراسة بال ومما لا شك فيه أننا استعنا. القوانين  هذبين ه البحث توسعأدى إلى  ا ماذه 2.المتعلق بالحالة المدنية

لكتروني الصادر كقانون التجارة الإ  أو تشريعات دولية غربيةسواء كانت عربية أو قارنة مع العديد من التشريعات الم
  .الخاص بدول الاتحاد   الأوروبيوقانون التوجيه ،نسترال و قانون الأكالمتحدة   الأممعن هيئة 

 بتاريخ لكترونيين حديث العهد في القانون الجزائري حيث كان صدوره ود قانون التصديق والتوقيع الإجُ كذلك وُ 
هذا القانون في تحقيق الدور  بكفاءة،ولم  يتطرق رجال القانون في  الجزائر إلى البحث فيما يتعلق   01/02/2015

ومن جهة أخرى قلة المراجع .  في الإثبات ًكاملا  ًلكتروني حتى يكون دليلالكتروني  و المحرر الإالمنوط بالتوقيع الإ
لكتروني المتعلقة بالمحرر الموجود في الشكل الإ سألةالمخاصة في  بالبحث في التشريع الجزائري  تناولتالتي 

أدلة   باعتبارها الحاسوبرجات لكتروني  ومخُ والمستخرجة من وسائل التكنولوجيا كا لفاكس والتلكس والبريد الإ
إعطاء قصور التشريع الجزائري في إلى بالإضافة  ،في الإثبات أمام الجهات القضائية ًليلادتصلح لأن تكون كتابية 

وحالة التنازع  الإثباتلكتروني في الإالمحرر  لصور  ةالقانوني قيمةالتحديد منها موضوع ؛الحلول للعديد من المسائل 
  .وغيرها من هذه المسائل لكترونية،بين الدليل الكتابي الورقي و الآخر الموجود على الدعائم الإ

في ذلك دائما بتوجيه أستاذي المشرف الدكتور  ولقد عملت في حدود ما تيسر لي من المراجع واستعنت    
  .الذي لم يبخل علي بأي توجيه أو إرشاد "  محمد رايس"

   : إشكالية البحث 

 ةالمنظم ةالقانوني القواعد اتطور معهتيقتضي أن وتغلغلها في جميع ا�الات  تطور تكنولوجيا المعلوماتية  َّإن       
وضرورة إيراد نصوص خاصة  تعمل على تنظيم ومسايرة هذا التطور  .في المواد المدنية و التجارية لإثباتلطرق ا

  .كبيرة في هذا ا�ال   اتْ و طُ خُ  تْ التي خط الدول المعاصرةالحاصل في 

عن المحررات  ًأن تكون بديلا الافتراضيةهل يمكن للوسائط :وقد أفض البحث إلى الإجابة عن الإشكالية التالية 
وفي سياق ذلك كان وهل تحوز نفس القيمة القانونية في الإثبات؟ الرسمية والعرفية الموجودة على الدعائم الورقية 

الرسمية الورقية فهل يمكن حصر الدليل الكتابي في المحررات  :إشكاليات فرعية هي التالية  لابد من أن تتفرع إلى

                                  
والمتضمن قانون الجمارك  21/07/1979المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04- 17قانون رقم  - 1

  .)03، ص 19/02/2017الصادر في  11ع .ج .ر.ج( الجزائري  
ج، .ر.ج ( تعلق بالحالة المدنية والم 02/1970/ 19مؤرخ  20- 70يعدل ويتمم الأمر رقم 10/01/2017الصادر في    03- 17قانون رقم   2
 .)9،ص 11/01/2017، الصادر في 02.ع
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التقليدية مجاªة  للآلياتادية ؟ وهل يمكن الموسائط غير البي موجود على والعرفية ؟ وهل يمكن تصور دليل كتا
غيره من والمشرع الجزائري على غرار  خاصة  ؟لكترونيالإ الرسمي  لحاصل في موضوع التوثيقاتكنولوجي الالتطور  

في نفس المكان والزمان وداخل الجسدي  تواجدهم ؛أي بالوجود المادي للموثق  و ذوي العلاقة يعترفالمشرعين 
وماهي القيمة والحجية القانونية التي قدمها المشرع الجزائري  .صبغة الرسمية الالمحرر  ذاحتى تعطى لهمكتب التوثيق 

 وصور وماهي أهم تطبيقاتمبدأ التكافؤ الوظيفي في هذا ا�ال ؟ إعمال لكتروني؟  و ماهي حدود للمحرر الإ
لكتروني أن يحقق الوظائف الأساسية للتوقيع العادي خاصة لكتروني ؟ وهل يمكن للتوقيع الإالتوقيع في الشكل الإ

تفضيل اللة أفي مس ًوهل قدم المشرع حلا؟  هذا النوع من التوقيع ص تخبوجود مجموعة من الضمانات القانونية 
  رض النزاع على القاضي ؟عُ  لكتروني والتقليدي إذا مابين المحرر الإ

 ه الرسالة العلمية ، عسى أنذه إعدادوغيرها شغلتني  مدة من الزمان ، فكانت الفرصة بمناسبة   الأسئلةهذه 
  .عن بعض منها من الإجابة  أتمكن 

   : دراسات السابقة ال

  : كان لابد من الاطلاع على الدراسات السابقة منها   ةللوصول بالبحث إلى غايته المرجو       

  كلية متحصل عليها  من   لكترونية عبر الانترنتالتجارة الإتحت عنوان  خلوفي عبد الوهابلمرسالة دكتوراه
تطرق فيها  2012-2011الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  الجزائر ، السنة الجامعية 

في مختلف التشريعات الدولية كما عالج موضوع عقد التجارة  ةلكترونيإلى تحديد مفهوم التجارة الإ
لكتروني من تقابل ، كما عالج أركان العقد الإ ًادولي ًايزها عن العقود الأخرى التي لها طابعيلكترونية وتمالإ

. ا على التعاقد عبر الانترنت وهذا كله يخرج عن دراستن ةقتران القبول بالإيجاب والآثار المترتبا وإيجاب و
لكتروني والمسؤولية الملقاة وجهات التصديق الإ ةلكترونيالإ تابةوالكلكتروني  موضوع التوقيع الإالجكما ع
    .ا الكيان القانوني ذعلى ه

 جامعة أبيمتحصل عليها من   ةحجية وسائل الإثبات الحديثتحت عنوان  زروق يوسف ل رسالة دكتوراه 
وتناول فيها القواعد  2013-2012بكر  بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تلمسان السنة الجامعية 

ثم عرج على دراسة المحرر الرسمي ،تجارية الوالمبادئ العامة التي  تحكم  الإثبات  في المسائل المدنية و 
السمعية والمرئية والتي تخرج عن انب المدني كالوسائل الجوالعرفي كما تطرق إلى دراسة المستجدات في 

 لكترونية و الكتابة الإ فهوم الجديد للعقدالمركز في دراسته على  كما  ،لأ­ا أدلة غير كتابية نادراست
 .لكتروني لكتروني وجهات التصديق الإوالتوقيع الإ
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  متحصل لكترونية ، دراسة مقارنة زور محمد رضا تحت عنوان إشكالية إثبات العقود الإلأرسالة دكتوراه
- 2015 جامعة أبوبكر  بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تلمسان السنة الجامعيةعليها من  

لكترونية وبيان حجيتها ودراسة جهات التصديق العقود الإ إثباته الدراسة على ذه و ركزت  2016
    ا الجهاز ذلكتروني إلى تحديد مسؤولية هالنشاط الإصول على ترخيص مزاولة الحمن  انطلاقالكتروني الإ
 . لكتروني شهادة التصديق الإ إلغاء و

 :مناهج البحث المعتمدة 

إذ نقارن بين التشريع  منها المنهج المقارن ؛ نوظفهاالمناهج التي  التنوع فيطبيعة الموضوع تفرض علينا 
وبعض النصوص من  ،قل عنه العديد من الأحكامالذي نُ  والتشريعات الغربية كالقانون الفرنسي من جهة الجزائري

تشريعات العربية كالقانون المغربي والمصري والتونسي الو ،لكترونيص التوقيع الإوتخقانون الولايات المتحدة 
قانون العربي الو  ،التوجيه الأوروبيوقانون ،ونسترال التشريعات الدولية كقانون الأ و،إمارة دبيو  والأردني

سد عن  البحث قصد من طرف مجلس وزراء العدل العرب ةالإسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة والمعتمد
  .التشريع الجزائري التي تكون قد اعترت الثغرات 

 القانوني  المدلول إظهارموضوع بحثنا من خلال  في أثركان له  الذيكما اعتمدنا المنهج التحليلي 
كما استخدمنا .والمتعلقة بالموضوع  ةالنصوص ، مستعينين في ذلك بالاجتهادات القضائية الحديثللعديد من 

الحديثة كالفاكس  تصالالإعتراف القضاء بحجية وسائل إالمنهج التاريخي بمناسبة بيان التطور التاريخي لمسألة 
   .الأهم ودراسته من جميع الجوانب ثلد بما يمُ علينا التقيّ  فرضتكما أن الدراسة  .ه الحالاتذوغيرها من ه

  : ا الموضوع ، في بابين ذوسنتناول دراسة ه

يه ف نبينّ إلى فصلين؛   مهُ قسنو  و المطلقة  الأدلة  الكتابية  ذات الحجية  الرسمية نعالج فيه: الباب الأول 
المطلقة في  كتابية ذات الحجيةالالكتابة  في التشريع الجزائري وبعض  التشريعات الأخرى باعتبارها من الأدلة 

    القيمة القانونية  للمحررات الرسمية القائمة على جميع الشروط والأركان القانونية  نعالجثم . )ولأفصل ( الإثبات
  .)نٍ فصل ثا (

إذ  ؛فصلين إلى هُ نقسم الآخر ،وهو نتحدث فيه عن الأدلة الكتابية غير الرسمية أما بخصوص الباب الثاني
وقيمة  للإثباتهيأة المغير العرفية الأوراق  كما نعالج مسألة . )فصل أول( المحررات العرفية  المعدة للإثبات فيه نبينّ 

  . )نٍ فصل ثا(ا قيمة المحرر العرفي له ىخاصة ونحن نعلم أن المشرع الجزائري أعط لكترونية في الإثباتالمحررات الإ

ه الدراسة  بخاتمة  نحاول من خلالها بيان الأهداف منها والغاية المنشودة منها كما نقدم ذعلى أن نتم ه
 . هو موجود ومعمول به نعتقد أن فيها قيمة مضافة لما اقتراحات توصيات قانونية و
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  اهتيصحيث شاع  ،ًاحديث للإثبات إلاّ المطلقة القانونية و القوة  يلم تكتس الكتابة وغني عن البيان أنّ          
 الهامةتضعها في هذه المكانة لما تتصف به من صفات ،1الفعالة والمتداولة بين الناس الأولىالوسيلة  وأصبحت 

رها اقتصا و محدوديتها في الإثباتكبعض النقائص   تلحقهاالتي  قد   الأخرى من طرق الإثبات  الايمثِ  ـِبمقارنة 
 مير  شهاديفساد  أخلاق بعض الأفراد في  حالة  تغك  2.فيها تزعزع الثقة أو ،دون غيرها   على بعض التصرفات

3الأخرى  الأسبابوغير ها من  
رى  للإثبات  قد تلعب في المدى ــــأخ وتقنيات وسائلالحالي ظهرت  وفي عصرنا .

ومدى  قدرا ،رونية ــلكتالإ الإثبات أدلةالتصرفات  القانونية  منها  و القريب دور فعال خاصة بتطور المعاملات 
4التقليدية تابية  ــــالك  الأدلةعلى  مجاة  

من الحكومة التقليدية إلى  التعامل  نظام تغييرهذا ما أدى بالضرورة إلى .
في أي تحول التعامل من المحررات ؛ Système de gouvernement électronique لكترونيةالإ نظام الحكومة

سواء كانت   ،المعاملات  اليومية  من كثيرلكترونية وذلك في  الإ على الوسائط ةالموجود المحرراتورقي  إلى شكل 
بل شمل حتى ما  ،من المحررات هنا هذا النوع ولم يقف زحف  .5قاور أإدارة  بلا  أي ؛لإدارة الدولة  تابعةخاصة أو 

                                  

1
، بل  كان  المقام الأول  للشهادة  في  وقت  لم تكن  فيه  الكتابة  منتشرة   ًلم تكن  للكتابة  هذه  القوة  قديما:" ... عبد الرزاق  السنهوري أنه / ويرى د -

ع ، ثم  أخذت الكتابة  تنتشر بل  كانت  الغلبة  للأمية ، فكان  الاعتماد على  الرواية  دون  القلم ، وهكذا  كان  الأمر  في الفقه  الإسلامي  وفي  سائر  الشرائ
قبل  الكتابة  تحتل  مكان الصدارة  بين  أدلة   في  عصر  ما) الشهادة ( كانت  البينة  : " محمود  محمد هاشم / يرى دو    80المرجع السابق ، ص..."  

ونظام    ،  القضاء... " ثبات الإثبات ، إلا  أنه  بعد  اكتشاف  الكتابة  تغير  الوضع ، وأصبحت  الكتابة  رغم  حداثة  نشأتها  في المرتبة  الأولى  بين  طرق الإ
  . 192و191 ، ص  1988هـ ، 1408السعودية ،  س –مطابع  جامعة  الملك سعود ، الرياض  ،1ط الإثبات  في الفقه الإسلامي  والأنظمة  الوضعية ،

2
 253، ص 2012، الجزائر ، س هدار هوم.رايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطبّاء وإثباتها/ د – 
3
  . 19،  ص 2011خر  النصوص ، كنوز  للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سوفقا لآ مامون  عبد  الكريم ، محاضرات  في  طرق الإثبات / د  - 

4
الحديثة ولقد  أدى  تعتبر  المعاملات  الالكترونية  من أبرز  سمات هذا  العصر  حيث أصبحت  التكنولوجيا المعلومات  تشكل  الجهاز العصبي  للمجتمعات   " – 

مقالة  –لحميم زليخة / أ ؛." شيوع  مايسمى  بالعقود الالكترونية  إلى طرح  مجموعة من التساؤلات  القانونية  لاسيما  في الشق  المتعلق بالإثبات 
جامعة  قاصدي   – 4 ،عدفاتر  السياسية والقانون   –الجديد  في  ضوء قانون الإجراءات  المدنية والإدارية  –دور القاضي  المدني في  الإثبات بعنوان  

 .196، ص  2011مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، جانفي  
أي،  تحرير العقود يتم عن طريق  مجتمع بلا أوراقإن التطور الحاصل في جانب المعاملات القانونية  والتعاملات التجارية  أدى إلى  السعي نحو إنشاء  -

خالد مصطفى /  ؛أنظر  د" لحديثة التي تتم في عالم افتراضي أي التعاقد عن بعد دون أن يكون هناك اتصال فعلي بين أطراف العقد الدعائم الإلكترونية ا
  .1، ص  2007دار  الجامعة  الجديدة الإسكندرية ، مصر ، س النظام القانوني  للتوقيع الالكتروني  في ضوء التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية ، فهمي ، 

5
، منشورة بمجلة  المفكر  بكلية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة محمد خيضر  المحررات الالكترونية كدليل إثبات مقالة بعنوان   –براهمي حنان / أ - 

من أهم مميزات الحكومة الالكترونية ؛ أن الإدارة تكون بلا أورق في جميع المجالات انطلاقا من  (..  134 ، ص 2013ماي الجزائر ،،  9ع.بسكرة 
كما  أن الإدارة تكون  بلا مكان ؛ أي  يتم مزاولة نشاطها في أماكن غير محددة من خلال  المؤسسات الافتراضية  عن طريق . التحرير إلى الأرشيف 

مسيردي  سيد أحمد مقالة بعنوان تفعيل  الحكومة الالكترونية  مطلب أساسي  لتشجيع الاستثمار / ؛ أنظر أ) ...ختلفة استخدام  الوسائل التكنولوجيا الم
دكتور  فهد بن ناصر  العبود  الحكومة وعرف  410، ص 2016،س  21في الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان، الجزائر ، ع 

 = قدرة  القطاعات  الحكومية  المختلفة  على توفير  الخدمات  الحكومية  التقليدية  للمواطنين  وانجاز المعاملات  عبر  شبكة:" الالكترونية  بأنها 
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إلى الجهات القضائية  والبيانات المحرراتنقل إلكترونية ك دعائمبواسطة لكتروني والذي يتم بالتقاضي الإ يعرف اليوم
أدى  هذا ما 1بواسطة موظف مختص من خلالهنقل  ما ومراجعةه ير لكتروني والذي يتم تسيعن طريق البريد الإ
 لأن  اتمع .ذه المحررات المتعلقنظام القانوني الير  يتغل  إيجاد مناخ قانوني مناسبضرورة بطريقة حتمية إلى 

تصال تكنولوجيا الإل والتغلغل المتزايد   بفضل رواج la révolution de l'information ثورة معلوماتية يعيش اليوم 
-15أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار مرسوم تنفيذي رقم  ا ماذه. 2وي الشأن لذوما توفره من خدمات  عن بعد

وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني من تقديم المواطن عفاء إيتضمن  27/07/2015المؤرخ في  204
المرسوم جاء  ليجسد تنفيذ الإجراءات المتعلقة  اذن هأحيث جاء في المادة الأولى منه ب  3.الآلي للحالة المدنية

 أورد ماك،  لكترونية الإوالتحول من الإدارة التي تتعامل بالأوراق إلى إدارة تتعامل بالمحررات لكترونية بالإدارة الإ
وثائق الحالة المدنية بطريقة  يتعلق بإصدار نسخ 10/12/2015 المؤرخ في 315-15مرسوم تنفيذي رقم 

كما أصدر  .وثوقيتهامويضمن الطرف الثالث  حيث تمهر نسخ هذه الوثائق بتوقيع إلكتروني موصوف.4إلكترونية
إلى وضع منظومة معلوماتية والذي يهدف  5المتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015 المؤرخ في  03-15قانون رقم 

من خلالها يمكن إرسال الوثائق والمحررات القضائية بطريقة إلكترونية وغيرها من هذه  ،مركزية تابعة لوزارة العدل
اب  من خلال  فصلين  نتطرق إلى  ــلذلك  سنعالج  هذا  الب . لكترونية الإجراءات التي تدعم مفهوم الحكومة الإ

العديد من  في من خلال إدراجه كبير  وإسهام وع  بأهمية ــعالج هذا الموض  الذي  ؛الكتابة  في التشريع  الجزائري
  . )الأولفصل ال(  الأخرىض التشريعات ـــج  على دراسة بعكما  نعر   ،التعديلات

  ةتجعلها ذات قوة  ثبوتية مطلقن صفات ــم  هررات  الرسمية  وما تتسم  بــونتحدث  عن القيمة  القانونية  للمح 
  .)  فصل  الثاني ال(    في الإثبات

                                                                                                        

الالكترونية  بين التخطيط والتنفيذ،  مطبوعات  مكتبة  الملك فهد  الوطنية ، ؛ الحكومة ." الانترنت  بسرعة  ودقة  متناهيتين ، وبتكاليف ومجهود أقل =
 27، ص  2005هـ ، 1426، الرياض ، السعودية ، س  2ط
وذلك  ًعلى أنها وسيلة مثلى للحكومة  تمكنها من رعاية مصالح الأفراد ومصالح الإدارات العامة بإدارتها الكترونيا:" محمد الصيرفي /وعرفها د -
،  2007دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، س. 1الإدارة الالكترونية ،ط." استخدام  التكنولوجيا  المتطورة دون حاجة الأفراد إلى  التنقل بين الإدارات ب

بي الحقوقية ، بيروت منشورات الحل 1عمر موسى جعفر القريشي ، أثر الحكومة الإلكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري ، ط/ ؛ نقلا عن د 19ص
 19و18، ص  2015لبنان ،س 

1
 12، ص 2007دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، س ،،الدعوى الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم  ىلكترونخالد ممدوح إبراهيم ،التقاضي الإ/د – 

2
 .4المرجع السابق ، ص الدليل الالكتروني  وحجيته أمام القضاء  ، محمد نصر محمد ، / د – 
3

يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي  27/07/2015مؤرخ في 204-15مرسوم تنفيذي  رقم  – 
  )16، ص2015 /29/07مؤرخ في  41ج ع .ر.ج( .لحالة المدنية ل

4
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  – 
 ). 6، ص 27/12/2015،الصادر68

5
  )4، ص 10/02/2015الصادر في  06ع .ج.ر.ج(تعلق بعصرنة العدالة ي 01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم  – 
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 إذ نص  . ظير  لطرق  الإثباتـــــــإلى التن الأخرىلقد سعى  المشرع  الجزائري  وغيره  من التشريعات         
 ، "والعقودبالالتزامات "و الخاص الكتاب الثاني من  "إثبات الالتزام"ن  اتحت عنو في  الباب السادس   اعليه

أخرى  في مواد   أدلة ونص على   1.المدني الجزائريقانون المن  350 إلى المادة   323 من المواد اوخصص له
القانون نفسه  من736و  725و 724د وايه  في المــاهو  منصوص  علـــــم ذاـوهخاصة  بقسمة  المال الشائع  

وقانون    ، المدني  القانون بين     متفرقة  ئريالجزا انون في الق  الإثباتأن طرق   كما   2 وتخص الخبرة
  موضوعية كامـــأححصره في قد   هابي  نجدــفمثلا الدليل الكت 4والقانون التجاري  ،3 والإداريةالمدنية   الإجراءات
من قانون   74إلى   70من المواد   الإجرائية الأحكام وأما، من القانون المدني   332إلى  المادة  323من المادة 
ع القائم  كتعديل  ــل المشرع  علـــى تعديل  بعض المواد لتتماشى  والوضــكما عم   5 .والإدارية  دنيةالم الإجراءات

  ،نار جزائريـدي 100.000نار جزائري  إلى  ـدي 10.000 من  ث رفع  قيمــــة  التصرف  القانونيحيــ 333المادة 
 استحداث ذلك إلى ضافةالإب 6 .تجاريةال وادالملا يجوز إثباته بشهادة  الشهود  وإنما بالكتابة وذلك في غير ـف

 وتخص وسائل الإثبات في   ،ذكرال  السابق القانون من 7 1مكرر 323مكرر والمادة  323بعض  المواد كالمادة 

                                  

القانون  المدني  ومتضمن 1975/ 26/09المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05قانون  رقم  –1
  )06/2005/ 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( الجزائري المعدل والمتمم 

2
  38،  ص 2011دار الهدى  عين مليلة ، الجزائر ، س  الإثبات  في المواد  المدنية  والتجارية ، الواضح في شرح  القانون  المدني صبري السعدي/ د –

3
  )23/04/2008الصادر بتاريخ   21ع . ج.ر.ج( قانون الإجراءات المدنية والإدارية  متضمن   25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون  - 
4
ج .ر.ج( و المتضمن  القانون التجاري  26/09/1975المؤرخ في   59-75يعدل ويتمم لأمر   06/02/2005المؤرخ في  02-05قانون   – 
 )09/02/2005صادر بتاريخ  11 ع

5
محمد زهدور،الموجز في الطرق المدنية  للإثبات في /د، 17، المرجع السابق ، ص  محاضرات في طرق الإثباتمامون  عبد الكريم  ، / د  - 

شرح قانون الإجراءات  –بربارة  عبد الرحمن / دأنظر كذلك ، 22و21، ص1991 التشريع الجزائري وفق أخر التعديلات ، وهران  الجزائر ، سنة
غير أننا نجد خلافا لذلك في قانون الإثبات .(  108و 106، ص  2009،  رويبة الجزائر ، س  2، منشورات  البغدادي  ، طالمدنية  و الإدارية 

لقواعد الموضوعية والإجرائية  في نص واحد وذلك تيسير والذين جمعا بين ا  1990لسنة 13المصري  وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم 
محمود عبد الرحيم  الديب ، أسس  الإثبات المدني طبقا / د ؛أنظر."من المشرع على المتقاضي لمعرفة  طرق حماية حقه و الدفاع عنها أمام القضاء 

 23و 22، ص 2004ديدة ، مصر ، سللقانون المصري والقطري ، دراسة مقارنة  للفقه  الإسلامي ، دار الجامعة الج

6
من القانون المدني  333تطبيقا  لنص المادة :"  مناني  فراح / ترى أالصدد   اوفي هذ 38و19مامون  عبد الكريم  ،المرجع السابق ، ص / د  - 

وبذلك  لا يمكن  معارضة  الكتابة  في الجزائري  ، أن التصرف  الذي تفوق   قيمتها  مائة ألف  دينار  لا يمكن  إثباتها  إلى  بالكتابة  ، 
ر الهدى  ، عين مليلة ، دا، العقد  الالكتروني  وسيلة  إثبات  حديثة  في القانون  المدني  الجزائري  ... "الشكل الالكتروني  بشهادة  الشهود 

  .177، ص  2009، س الجزائر 
7
 .)24، ص 06/2005/ 26صادر في  44عدد  ج،.ر.ج(  20/06/2005المؤرخ في  10-05أضيفت بالقانون  رقم  – 
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والمحدد للقواعد العامة المتعلقة  01/02/2015المؤرخ في   04 -  15كما أصدر قانون  رقم  1،لكتروني الإالشكل 
لكتروني وجعل التوقيع الإ القانوني تمانئالا الثقة و زيادة إلىهذا القانون  إذ يهدف؛بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

يعمل على تنظيم المصالح  الأول: كما عمل المشرع على تدعيم هذا القانون بمرسومين .2 تزويرلقابل لموثقا وغير 
    لكتروني  من خلال سيرها وتحديد مهامها ، وهو مرسوم تنفيذي رقمللسلطة الوطنية للتصديق الإ والإداريةالتقنية 

والذي  04/2016/ 25المؤرخ في  135-16والثاني  مرسوم تنفيذي  رقم .  25/04/2016المؤرخ في  16-134
 .3وتشكيلها وتنظيمها وكيفية سير عملهالكتروني لإاالموكل لها مهام التصديق " السلطة الحكومية " يحدد طبيعة 

لقانون التونسي الذي  تحدث عن  التوقيع سباقة  في هذا اال  كاالكانت  التي  العديد  من الدول هو حال وهذا 
لكترونية المعاملات الإوالقانون  4،ةلكترونيالإ والتجارة بالمبادلات تعلقالم 2000لسنة  83لكتروني بموجب قانون الإ
وقانون ،6 2002 لسنة 2رقم  لكترونيةالإ والتجارة إمارة دبي للمعاملات،وقانون 5 2001لسنة  85رقم  ردنيالأ

           رقم  البحريني  ةكترونيـلالإ المعاملات قانون  الو  ،7 2004لسنة   15رقم  المصريلكتروني التوقيع الإ

                                  

1
 123- 01يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم  2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال سوم مر  هناك أن : مع الملاحظة – 

الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات   والمتعلق بنظام الاستغلال  المطبق على كل نوع من أنواع  2001/  09/05المؤرخ في 
 323المادتين     في  المطبقة  مكرر باستخدام نفس الشروط3 المواصلات السلكية و اللاسلكية ؛حيث تحدث  عن التوقيع  الالكتروني في مادته 

مزاولة ترخيص  كما أخضع مسألة . متضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر  رقم   1مكرر323و   مكرر
وحددت الأشخاص الذين لهم  صلاحية تسليم ،السابق الذكر  162-07المرسوم التنفيذي  من 10مكرر فقرة3طبقا للمادة  التصديق الإلكتروني

 03-2000من القانون  8فقرة  8لمادة ل نية أو يقدم خدمات  أخرى في مجال التوقيع  الالكتروني وحددت  هؤلاء الأشخاص   طبقا شهادات الالكترو 
 162- 07 رقم  تنفيذيال سوم مر وبهذا نجد  .ةيالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلك 2000 /0/08 5المؤرخ في 
،  07/06/2007المؤرخ  في  37عدد . ج. ر.ج( ؛    يينللتوقيع والتصديق الإلكترون ةالقانونيو  بيّن الشروط الأساسية   2007 /05/ 30 المؤرخ في

 ) .12ص
2

صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( يينلكترونلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإاحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  – 
  )6، ص 10/02/2015

3
 ) 15إلى  06، ص من  28/04/2016المؤرخ في  26 ع.ج .ر.ج(  – 

،كلية الحقوق والعلوم "دراسة مقارنة " 04-15في التشريع الجزائري طبقا لقانون  الالكتروني  رحمان يوسف ، مقالة بعنوان شهادة التصديق/ أنظر أ
 386، ص  2016، س 21السياسية ،جامعة تلمسان  الجزائر ، ع

4
أوت  11الرائد الرسمي التونسية الصادر في ( التونسيالالكترونية يتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 

 . )2084 ص 64عدد  2000
5
   .  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  – 

6
  .12/02/2002المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ بشأن   2002لسنة  2قانون رقم  - 

7
م عدد .ر.ج(المصري الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم ب 2004لعام  15قانون رقم  -  

 .)2004   /04/ 22الصادر 17
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 نظامو  ، 2المغربي  للمعطيات القانونية  لكترونيالمتعلق بالتبادل الإ 05/53 رقم وقانون 1  2002لسنة  28
لكترونية العراقي لكتروني والمعاملات الإقانون التوقيع الإو  ،3 2007 لسنة 80لكترونية السعودي رقمالتعاملات الإ

وقانون المعاملات والتجارة .5 2009  نةلس 04 لكتروني السوري رقمالإوقانون التوقيع .42012لسنة   78رقم 
 2000 /03/ 13المؤرخ في  230/2000قانون  الفرنسي رقم الو 6، 2010نة ـلس16رقم  القطري  لكترونيةالإ

قانون الثقة في الاقتصاد  "كذلك 7،لكترونيوالمتعلق بإصلاح قانون الإثبات التكنولوجيات المعلومات والتوقيع الإ
رقم  La confiance dans la loi française sur l'économie numérique "الفرنسي الرقمي
ي أدخل تعديلات جذرية فيما يتعلق  بالتوثيق في اال ذوال8 21/06/2004الصادر في   575/2004

                      والتي تنص على .9قانون المدني الفرنسيالمن  1فقرة  1108الأمور طبقا للمادة هذه  من    وغيرها،لكتروني الإ

                                  

1
إلياس  ناصيف ، العقود  / أنظر د.  2006لسنة  13الالكترونية  البحريني و المعدل بقانون رقم بشأن المعاملات  2002لسنة  28قانون رقم  – 

 ، كذلك أنظر 212إلى  206،  ص  2009، س  1الدولية ، العقد الالكتروني  في القانون  المقارن  ، منشورات  الحلبي  الحقوقية  بيروت ، لبنان ، ط
    . 150إلى 145مناني  فرح ، المرجع السابق ، ص / أ
أن المشرع الجزائري  لجأ  إلى تعديل  قواعد قانون الإثبات  التي  يتضمنها  القانون المدني  وإضافة نصوص جديدة  تتوافق :" رايس محمد / ويرى د*

يع  الالكتروني  في  الإثبات ، على غرار بعض  المشرعين  العرب حجية  التوقدون لجوئه  إلى إصدار  قانون  خاص ينظم مع تقنيات  المعلومات ، 
الجديد ،  المجلة  الجزائرية  للقانون المقارن ، كلية الجزائري لقواعد القانون المدني  طبقامقالة  بعنوان حجية  الإثبات بالتوقيع الالكتروني ..." الآخرين 

  .42، ص  2014، س  1،ع ر ، الجزائالحقوق  والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان

2
   المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي ،  53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129الظهير الشريف  – 
 . )3879، ص06/12/2007الصادر في  5584مغربي  رقم ال.ر.ج( 

3
بموجب المرسوم   2007هـ موافق لسنة 07/03/1428بتاريخ  80بقرار  مجلس الوزراء  رقم نظام التعاملات الالكتروني  السعودي صادر   – 

السعودي  للمزيد أنظر موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛  2007موافق لسنة  08/03/1428بتاريخ  18/الملكي رقم  م

http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/     دقيقة  18:58ساعة  10/12/2014ريخ المعاينة تا. 
4

بتاريخ 79الصادر بقرار  رئاسي رقم  متضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي 2012لسنة  78قانون رقم  – 
 .)05/11/2012بتاريخ  4256الوقائع العرقية  العدد (   18/10/2012

5
قوانين : " ؛ أنظر لموقع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  25/02/2009المؤرخ في  04قانون التوقيع الالكتروني السوري  رقم  – 

 http://www.aidmo.org/etl/index. المعاملات الالكترونية في الدول العربية 

6
  19/08/2010هـ ، الموافق ل 09/09/1413الصادر ب 16قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لدولة قطر رقم – 

7
 - Elisabeth Joly-Passant . -l'écrit  confronté aux  nouvelles  technologies –.TOME 465. LGDJ. Paris 

2006. P 15    
8

، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة الكتابة الالكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني والأمن التقني عابد فايد عبد الفتاح فايد ، / د - 
 .وما بعدها  177وص157، ص  2014الالكترونية  ووظائفها في القانون المدني ، دار الجامعة  الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، سنة 

9
 - Article 1108-1 de code civil français (Créé par Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004art. 25 JORF 22 

juin 2004) :« Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé 
sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte 
authentique est requis, au second alinéa de l'article  1317. » https://www.legifrance.gouv.fr .Date de 
l'Avant 10/04/2017. 19:10 pm.= 
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 هإصدار  كذلك  .1لكتروني عندما تكون الكتابة مطلوبة  لصحة التصرفإمكانية إنشاء وحفظ المحرر في الشكل الإ
 الشكلفي بإتمام  بعض الشكليات  العقدية التي تتم    الخاصو   16/05/2005الصادر في  674رقم  قانون

ثم أصدر المرسوم رقم . 2لكترونية في المسائل  الشكلية في العقودشروط استخدام الرسائل الإلدد المحو روني ـــلكتالإ
قانون التوجيه  كذلك3. يخص السندات الرسمية  المنشأة من طرف الموثقينالذي 08/2005/ 10المؤرخ في 973

 في إطار توحيد جهود الاتحاد الأوروبي القانون  ااء هذج4 93/1999لكتروني  رقم تعلق بالتوقيع الإالمالأوروبي 
الصادر في  31/2000رقم  بيو الأور  التوجيه و 5. الاتحاد  اذله ةكونالملكترونية  بين الدول بشأن التجارة الإ

لكترونية في الاتحاد فيها التجارة الإ بما ةالمتعلق بالجوانب القانونية  لخدمات اتمع المعلوماتي 08/06/2000
 الأمريكي  قانون الو 7 25/05/2000لكترونية الانجليزي الصادر بتاريخ والتجارة الإالاتصالات  وقانون  .6 الأوروبي
  إلخ ... 8 2000/ 30/06صادر بتاريخ ال  لكترونيبخصوص التوقيع الإالموحد 

                                                                                                        

حينما تكون الكتابة  متطلبة  لصحة التصرف القانوني ، فإن هذا التصرف يمكن إنشاؤه أو  حفظه في :" قانون المدني الفرنسي المن 1 -1108المادة =
 ." .1317وما يتطلبه العقد الرسمي ، وفقا الفقرة الثانية من المادة    4-1316و 1-1316شكل إلكتروني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

-MICHÈLE TABAROT _ LE PROJET DE LOI (n° 528) pour la confiance dans l'économie numérique, 
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2003 .France, « Chapitre III : Les 
contrats par voie électronique »  .http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r0608.asp#P614_189022.  
Date de l'Avant 12/02/2015. 21:15 pm 

-1 Virginie ETIENNE _ Le Développement de la signature électronique, Master 2 Recherche Droit 
des affaires, université Paris 13Nord , France, Année universitaire 2010-2011, P12 :« La Loi de 2004 
comble ce manque en créant l’article 1108-1 du Code civil qui dispose qu’un écrit peut être établi et 
conservé sous forme électronique lorsqu’un écrit est exigé pour la validité de l’acte. » 

 خالد ممدوح إبراهيم ، حجية البريد الالكتروني في الإثبات ، دراسة/ ، كذلك أنظر د157بد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص عابد فايد ع/ د -  2

  94و93، ص 2008، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،س 1،ط ���ر��

3
 -  -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 
19:08 pm  .  

204عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص / د -  
4
 -Directive européenne n°1999/93/CE du 13/12/1999  relative à un  cadre  communautaire pour les 

signatures électroniques. 
5
  197، المرجع السابق ، ص إلياس  ناصيف ، العقود  الدولية ، العقد الالكتروني  في القانون  المقارن  /دأنظر   – 

6
  -Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 " .relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur ."   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031 
Date de l'Avant 11/12/2014. 21:32 pm. 

 =157عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص / دا الصدد ذأنظر في ه-
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لمفاهيم  بعض  ا  بإدراك الرسمية  ى المحررات ـإذ نتطرق  إل  ؛ مبحثين الفصل  من خلال وسنعالج هذا          

الفوارق  الأساسية  بين الكتابة  وغيرها  من بعض   ــهارلدخول  لهذا الموضوع  مع إظلالبوابة   الأساسية التي تعتبر

مضمون    لتحديد ثم  نتطرق  ) . المبحث الأول (   الموضوع  اهذ والدور  الذي قد تلعبه  في  ،التصرفات

 الصبغة  الرسمية   القانونية  لإعطائها الرسمية  وتحديد  الشروط يصطلح  عليها  بالمحررات  أو ما ات  الرسمية السند

  . ) بحث الثاني الم( 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

 

  1حمودي محمد  ناصر ، العقد الدولي  الالكتروني  المبرم  عبر الانترنت، مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع ، دار الثقافة ، ط /د -= 7
 291، ص2012عمان الأردن، س 

8
 - Uniform Electronic Transactions Act    

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Electronic_Transactions_Act .Date de l'Avant 12/12/2014. 
19:21 pm. 

كانت بعض الولايات الأمريكية  سابقة في إصدار تشريعات تنظم  الاعتراف بالتوقيع الالكتروني  في الإثبات ، مثل كليفورنيا :" ...ثروت عبد الحميد / د-
على أن 30/06/2000وتم إعداد مشروع  قانون حول التوقيع الالكتروني ، وافق عليه  الكونجرس  بمجلسه ،أصدره الرئيس الأمريكي  في... ، لينوي

وكيفية مواجهتها مدى حجيته  في الإثبات ، دار الجامعة الجديدة ،  –مخاطر  –؛  التوقيع الالكتروني ، ماهيته ..."01/10/2000يسري  اعتبارا من 
 185، ص  2007الإسكندرية ، مصر ، س 
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 أو ��: ا	���ث ا�ول ��

  ��ط�) ا	��ررات  ا	ر��

(دات ا	ر	��  �*��+ 

المدني  فمثلا  يصطلح  عليها  في القانون  ؛ آخرتختلف  تسمية  المحررات  الرسمية  من مشرع إلى          

  المحرراتب 2 من قانون الإثبات المصري  10  المادة  أما في، بالعقد الرسمي   1 324  للمادة  الجزائري  طبقا 

 سنادالإب  الأردنيوفي القانون  3.الرسميةدات ــسنالب  اللبناني المـــدنيةمن أصول  المحاكمات   143المادة وفي ، ةالرسمي

 ،4 الرسمية ةجـالحب مجلة الالتزامات والعقودمن  442 طبقا للفصلتونس في و ،من قانون البينات 5طبقا للمادة  

طبقا أما المشرع الفرنسي   .5من قانون الالتزامات والعقود  418الفصلوستخدم المشرع المغربي  لفظ الورقة في 

كما قد نجد خلط في القانون  الفرنسي ،L'acte authentique الرسميعقد بال من القانون المدني 1317للمادة 

) acte(عقد ال  واحد وهو شيءيطلقان على  الأمرانن ثبات لأالإ  وسيلة وا المصطلح إذ يخلط  بين التصرف لهذ

عقد ال مصطلح تفأطلق .إلاّ الاسم  المشرع ةمن الصف االتي ليس له،ةشريع العربيـــمنظومة  الت  به تأثرت ما وهذا

،وعقد )  acte authentique(عقد رسمي فيقال  الإثبات وسيلةنفسه في  المصطلح واستخدمتتصرف العلى 

المشرع  أنرغم  6. وسيلة إثبات هوورقة أو محرر الذي ذلك بِ  وكان يعني )L'acte sous seing privé(عرفي
                                  

1
ومتضمن القانون  المدني  الجزائري 1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10- 05قانون  رقم  - 

 ) .17ص. 06/2005/ 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( المعدل والمتمم 
2

ك كذل ظرأن ، )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( قانون الإثبات المدني المصري   – 
  97، المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق السنهوري / د
3
 111، ص  2003، بيروت ، لبنان ، سمنشورات  الحلبي  الحقوقية  – والتجاريةأصول الإثبات  في المواد  المدنية   –محمد  حسن  قاسم / د – 

4
مجلة الالتزامات والعقود " تنظيم بعض أحكام ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 

  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي عدد  ("  ةالتونسي

5
 في صادر و 1.11.140شريف رقم  ال ظهير بالالمتمم  بقانون الالتزامات والعقود المغربييتعلق  12/08/1913 صادر بتاريخالظهير الشريف  – 

صيغة محينة (  .)22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج(  ؛ )  17/08/2011موافق  1432من رمضان   16
،  2لنشر  والتوزيع ، طل، مكتب دار  الثقافة  شرح أحكام  قانون الإثبات المدني   –عباس  العبودي / دكذلك أنظر  ،  )19/03/2015بتاريخ 
 . 123، ص  7، الهامش  1999الأردن ، سعمان ،

6
قد تسرب  هذا اللبس  إلى اللغة العربية  إذ أطلق  :" عباس  العبودي / ، ويرى د93عبد الرزاق  السنهوري  ، الإثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 

عن معناها الأصلي  الذي  يقصد به  ارتباط  الإيجاب  الصادر من     contratوعلى  التصرف  وأداة إثباته  وبذلك  خرجت  كلمة العقد    لفظ عقد

أن المشرع  أخطئ  عندما  استعمل مصطلح  عقد رسمي :"مامون  عبد الكريم  / د  ، ويرى 123، ص 7المرجع السابق ، هامش ..."  احد العاقدين 

هي   ن العقد  يعتمد على اتفاق  إرادتين  على تصرف ما  أما المحرر أو الورقة  وعقد عرفي  وكان  يقصد  من وراء ذلك  أوراق رسمية  وأوراق عرفية  لا

البينات في المواد المدنية مفلح عواد القضاء ، / د في نفس المعنى أنظر.  19المرجع السابق ، ص ... " الوثيقة  التي  يتم  عليها  تدوين  الاتفاق 

  =75ص ، 1الهامش ، 2007، عمان الأردن ، س  دار الثقافة ، 1ط والتجارية ، دراسة مقارنة ،
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العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة :" من القانون المدني بقوله  54لمقصود بالعقد في المادة ا  ماالجزائري بينّ 

  1."فعل شيء ما عدم أوأو فعل بمنح   آخرينأو عدة أشخاص نحو شخص   أشخاص

صبغ  عليها  قوة  أالتصرفات  القانونية  و  جميع إثباتلذلك أعطى المشرع  للكتابة  مكانة معتبرة  فيما يخص   
مع الإشارة إلى أن حرية الإثبات   2 .الإثباتأدلة  من في مثيلاا بينما  لا تتوفر هذه  الخاصية   ،إثبات  مطلقة 

تقابله  و من القانون التجاري الجزائري 30في المادة  وهذا ما هو معمول به  في المسائل التجارية للخصوم  متاحة 
 إثباا فيالتي يتطلبها القانون  مع مراعاة الأمور، القضايا المدنية وحتى ، 3 110/3لمادة ا الفرنسي القانون  في
    4. إتباع إجراءات معينةب

التي  تخص  هذا   الأساسيةنتحدث  عن بعض المفاهيم   ذإ ؛ونعالج  هذا المبحث  من خلال مطلبين          
، ثم نتحدث  عن  )  الأولمطلب ( للإثبات    كأداةالكتابة    وخصوصية  أهميةعلى  الموضوع  مع التعريج  

  .)مطلب الثاني  ( قد  تضعنا في  صلب الموضوع  وبعض  التصرفات  القانونية  التي  بين  الكتابة  زيالتمي

  

                                                                                                        

لأنه  أعن حيث  لا يشمل لفظ  سند  المحررات  التي  لا "  محرر " أنه  من الأفضل  استخدام  اصطلاح : " ... ن  منصور يمحمد حس/ ويرى د=  

تها  لا على  تكون  معدة  للإثبات  أضف  إلى  ذلك  أن  لفظ  سند  يستعمل  في  الدلالة  على سبب الحق أو  مصدره  أي  على  الواقعة القانونية  ذا

  . 56، ص  2008الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، س ، دار  الفكر  الإثبات  التقليدي  والالكتروني  ... " أداة  إثباتها 
1
 ).21، ص 2005، لسنة  44رقم .ج.ر.ج(  20/06/2005المؤرخ في  10- 05عدلت بالقانون  رقم  – 

2
  .109محمد حسن  قاسم  المرجع السابق ، ص/د – 
مسبقا ، تبقى  الوسيلة ٌ عدرغم تعدد أدلة  الإثبات  في القانون بين الشهادة والمعاينة والخبرة  والقرائن و الإقرار إلا أن الكتابة  باعتبارها دليلا كتابيا ي" 

من فعاليتها  في الإثبات  خاصة  في المعاملات  الأولى  بين تلك  الأدلة لقوتها ومكانتها  في الإثبات إلا أن ظهور  أدلة حديثة  كالتوقيع الالكتروني  زاد  

الصادر  بتاريخ 4السوري رقم   " .النظام  القانوني  للتوقيع الالكتروني  في ضوء  قانون  التوقيع  الالكتروني:" حنان مليكة  ،  مقالة  بعنوان / ؛ أ

 552، ص 2010، سوريا ، س  2، العدد  26القانونية ، المجلد مجلة  دمشق  للعلوم  الاقتصادية  و "  دراسة قانونية  مقارنة   25/02/2009

3 -  Article 110  - 3 code commerce français(Ordonnance 2000-912- 2000-09-18 art. 4 JORF 21 
septembre 2000) «A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par 
tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi» 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid. Date de l'Avant  01.02.2015 Le 
temps  20:17 
4
 - Fabien KERBOUCI - Article intitulé-La preuve écrite électronique et le droit français ,  21 

Janvier 2010, P 4: «...les justiciables français disposent, de manière générale, d’une grande 
liberté dans la manière d’établir les preuves ou éléments de preuve qu’ils soumettent au juge   
... également en matière civile ,même si la loi peut imposer sur la forme de la preuve en 
certains domaines » Retrouvez ce document sur www.e-juristes.org.   
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  وأھ��
  ا	����
ا�ا	���ھ�م :  ا�ولا	�ط�ب  �
�
  

بد من  الإشارة  إلى لا  الموضوع  ، وحتى  نستطيع  التحكم  في مضمونه ال  لهذو أجل  الدخمن           

ا  الموضوع  لما تحمله من دلالات ،  فماذا نقصد  ذه  وضحتُ  يحْ مفاتِ ك  تعملالتي    الضرورية التعريفاتبعض  

؟  وماهو التعريف كانت  كتابة  عادية  أو إلكترونية     بالإثبات  وما مضمونه ؟   وماذا نعني  بالكتابة سواء

الكتابة   سيهاتكتوماهي الأهمية القانونية التي لمحرر العادي ؟ الكـترونية  وهل لها نفس معنى القانوني للمحررات الإ

  إثبات ؟ داةأكوماهي الوظائف التي  تختص  ا الكتابة        كأداة للإثبات؟


 : ا	�رع ا�ول �
�
  ا	���ھ�م ا�

   :هي   حتى نحيط ذا الموضوع من كل جوانبه تعاريف لها  تقديم لنسعى   التي  المسائل أهم من بين        

  )preuve( الإثبات :  أولا

ثبت : " وجاء  في المصباح المنير  2 .أو هو إقامة  الثبت وهو  الحجة 1.آخربوت شئ كم  بثُ هو الحُ  :	/
  -أ  

 بُ و أثبت  الكاتِ   الثابتُ   والاسمُ  ،  صحّ  رُ الأمْ ي وثبت  مّ ـبه سُ  و فهو  ثابتُ  دام  واستقرّ  ثبوتايثبت   يءالشّ 

��تِِ  ﴿ ومنه قوله سبحانه وتعالى 3..."  دهُ نْ عِ  م كتبهُ الاسْ  ُ ا	1ذِ�نَ آََ�ُ(وا ِ��ْ	َ�وْلِ ا	12 ؛أي   4﴾ ُ�9�2َتُ 18

    5.وهي كلمة التوحيديوم الحساب  االله الّذين امنوا بالقول الثابتيثبت 

                                  

1
،  دار الفضيلة،  محمد صديق المِنشاوي تحقيق ودراسة التعريفات ،   مُعجم ،)م1413ه ،816(رجانيالجُ  السيد الشريفعلي  بن محمد   – 

 11، ص  دذتالقاهرة مصر  
2
،  1، ط 2و1، جزء وسائل الإثبات  في الشريعة الإسلامية  في المعاملات  المدنية  والأحوال  الشخصية محمد مصطفى الزحيلي ، / أنظر د – 

  .22، ص    1982هـ،  1402مكتبة دار البيان ، دمشق ، بيروت ، 

3
، القاهرة  ، مصر  س  1دار الأفاق العربي ، ط  –معجم  المصطلحات الإسلامية  في المصباح المنير  –رجب عبد الجواد إبراهيم / د  - 

بت بمعنى ثثبت الشئ ، يثبت ثباتا  وثبوتا  فهو ثابت  وثبيت وثبت أثبته هو  و : " ور ظوجاء في  لسان  العرب لابن من.  42ص 2002هـ 1423
 467ت ، ص ذدار  المعارف ، د"...

4
 .إبراهيم  من سورة 27لآية ا - 

5
بالرسم العثماني  ، القران الكريميوطي لين ؛ جلال الدين محمد بن احمد المحلي و جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّ ليالإمامين الج – 

  334، ص2001هــ، 1422دار الحديث،القاهرة ،مصر ، س 3،، طلينيالإمامين الجل تفسير ، وبهامشه 
الأمور  أهمية  الإثبات في الشريعة الإسلامية ؛ حينما تعمل على المقاربة بين الحقيقة الشرعية  والحقيقة القضائية  مستندة في ذلك إلى ظواهروتظهر ( 

قطري ، المرجع محمود عبد الرحيم  الديب ، أسس  الإثبات المدني طبقا للقانون المصري وال/ ؛ د...) أما ما لا يدرك  فيترك لعلام الغيوب .وعمومها 
 .8السابق  ، ص
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بين  ي اسم  لكل  ما هحيث  عرفه  بأن  الإثباتوقصد  بذلك  "البينة  "ستعمل  ابن  قيم  الجوزية  مصطلح او 
وإنما  مراد  ،الكريم  ولم يكن  يقصد  من ورائه  شهادة الشهود  القرآنالحق ويظهره  وأن  مصطلح  البينة ورد في 

  1به  الحجة  والدليل  والبرهان

عنى  الم  استعملوافقهاء الشريعة  مصطفى الزحيلي  أنمحمد يرى دكتور   :وفي اصطلاح فقهاء الشريعة -ب

على أنه إقامة  الدليل  أمام  القضاء ":  رونآخوعرفه  2 .وهو إقامة  الحجة  والبرهان. اللغوي  للإثبات في ذلك 
:" ويعرف أيضا  بأنه .  3." ثارآا الشريعة الإسلامية على حق أو على واقعة تترتب  عليها بالطرق  التي حدد

وهو  فعل  يصدر من  المدعي  يبرهن  بموجبه    ،إقامة  المدعي  الدليل  على ثبوت  ما يدعيه  قبل  المدعى  عليه
أن التعريف  جامع لمفهوم الإثبات في اصطلاح فقهاء  أني أرى إلاّ  .4."على صدق  دعواه  ضد المدعى  عليه 

 إقامة  المدعي  الدليل  على ثبوت  ما:"  بأنه إبراهيم  بك  لأحمدطرق  الإثبات  الشرعية  ماجاء في الشريعة
من المدعي وهو قائم بذاته  والثبوت هو قيام الحق المدعي ، فالإثبات فعل يصدر.يدعيه  قبل  المدعي  عليه 

عنه ،والثبوت وصف قائم بذات الشيء المدعى عليه ، وأثر ذلك أن يحكم القاضي للمدعي بما ادعاه متى  وصادر
  5". استوفت الدعوى كل شروطها الشرعية

                                  

1
حمد  أ، تحقيق نايف  بن الطرق الحكمية  في السياسة  الشرعية )  751- 691(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، – 

 .25ت ،  ص دذالمحمد ، المجلد الأول ، دار علم  الفوائد ،  
لو يعطي  الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم  وأموالهم و لكن البينة على المدعي ، واليمين على من   : ((عن  ابن عباس أن النبي صلى االله عليه  -

؛ الحديث رواه عى عليهد، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المإلى رفع دعوى  ءألجو فيما يدعيه بمجرد  أي شخصقول  يقبللا هذا الحديث .)) أنكر
الإيمام الحافظ  محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن  مري  ، 1811رقم الحديث في كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعي عليه ، البيهقي وغيره

ص ،ت .د.،المنهاج  في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج ، شرح النووي على مسلم ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، الأردن ، ذ)676 -631(النّوويّ 
1100   

2
 22محمد مصطفى الزحيلي، المرجع السابق ، ص / د - 
3

/ ،  ويرى د 8و7، ص  2004، س مصر دار  الجامعة الجديد ة ، الإسكندرية   –أدلة  الإثبات  في الفقه الإسلامي أحمد فرج حسين ، / د – 
استعمل  مختلف  الطرق التي  يمكن  أن تؤدي  بالقاضي  إلى الحقيقة  أو الأدلة  التي  يقدمها  الخصوم  أمام القضاء  لإبراز  صحة  :" يحي بكوش 

ون  المدني  الجزائري  والفقه أدلة  الإثبات في القان." موقفهم ، وهي  الحجج والبراهين التي  يعتمدون  عليه للوصول  إلى الحق الذي  يطالبون به 
 14، ص1988، الجزائر ، س  2الإسلامي ، دراسة  نظرية  وتطبيقية  مقارنة ، المؤسسة  الوطنية  للكتاب ، ط

4
لنشر  دار الطبع  وا  5و4 ان، مجلة  القانون  المقارن ، العددلكة  في الإثبات  القضائي  في الشرع الإسلامي ذفصلاح  الدين  الناهي ،  / د – 

النظرية  العامة  للإثبات  ،  1مروك  نصر الدين  ، محاضرات  في الإثبات  الجنائي ، الجزء / ،  نقلا  عن د51، ص  1973الأهلية ، بغداد ، س 
 166،  2010،  دار هومة  ،  الجزائر ،  4ط  الجنائي ،

5
،  دار   الجمهورية  "الشرعية  مع  بيان  اختلاف  المذاهب  الفقهية  طرق  الإثبات ، حمد  إبراهيم  بك وواصل علاء الدين  احمد إبراهيمأ - 

  .31، ص 2003، مصر  س 4للصحافة  ، ط
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  ،إقامة الدليل  أمام القضاء: "دكتور عبد الرزاق السنهوري بقوله العرفه    :في الاصطلاح القانوني أما  -ج 
إقامة الدليل على حقيقة :" أو هو .1" ثارهاآبالطرق  التي حددها القانون ، على  وجود واقعة  قانونية  ترتبت  

  2 ."أمر مدعى به ، نظرا لما يترتب عليه من آثار قانونية 

وجود واقعة  قانونية  هو تقديم  الدليل أمام القاضي بالطرق  الجائزة على " :محمد صبري الدكتور أو كما يرى 
  الادعاء  ثباتإجل  أ  القضاء  من  امـــــأمالدليل    إقامةيعرف  بأنه  أو كما 3."متنازع فيها بين  الخصوم 

(actus probandi )  ويرى الدكتور  عباس  4".على  الخصم  الإثبات يقع  عبء  قال  ـي  المضمر وفي هذا
القضاء  بالطرق التي حددها القانون  على  وجود واقعة  قانونية متنازع عليها  هو إقامة  الدليل  أمام :" العبودي 

  5."تؤثر في الفصل في الدعوى 

الإثبات هو تقديم البرهان على  :" بالنص على مايليالإثبات   Vincent et Guinchard وعرف الفقيهان
تلك الوسائل  :" أو هو   6."بإنكاره خرالآحد فرقاء النزاع ، ويقوم الفريق أالمحاكمة ، من قبل  أثناءحقيقة  فعل ، 

  7." المختلفة  المستخدمة  لإقناع القاضي 

                                                                                                        

 
1

الإثبات هو إقامة الدليل أمام :" الدكتور أحمد أبو الوفا  ويرى 10 ثار  الالتزام ، المرجع السابق  ، صآعبد الرزاق السنهوري ،  الإثبات  / د – 
   13، ص  1998، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر 3تعليق على النصوص قانون الإثبات ،ط ." القضاء على وجود واقعة قانونية 

2
   1، ص  1991، دار  الكتب القانونية ، القاهرة ، مصر ، س  5، ط 1، المجلد ت او إجراءالأدلة  مطلقة ، أصول الإثبات  ، سليمان مرقس / د - 
3
 .6ص محمد صبري  السعدي ، المرجع السابق، / د  - 
4

  2001،  س ، الجزائر الديوان  الوطني  للإشغال  التربوية  ، ومباشرتها في  النظام القانوني  الجزائريالإثبات  قواعد وطرق  ،الغوثي  بن ملحة /د – 
  .9ص

5
  2007س،دار الثقافة الأردن التعديلات،الشريعة  والمبادئ القانون بآخر شرح أحكام  قانون البينات،دراسة مقارنة معززة عباس  العبودي  /د – 

على   ًالمحددة قانوناإقامة  الدليل  أمام  القضاء  بالكيفية  والطرق  هو: " محمود زهران محمدهمام / وهذا التعريف نفسه أخذ به  د 13و12ص 
  7، ص  2002،  الإسكندرية ، مصر ، س المواد  المدنية والتجاريةأصول الإثبات  في   ؛." الواقعة القانونية  التي  تمثل  مصدر الحق  المتنازع  عليه 

يكلف  المدعي  إقامة الدليل على دعواه ، إلا إذا سلم   إنماالقانون :"  على أن  23/11/1933وجاء في النقض المدني  المصري  بتاريخ *             
فإذا  اعترف شخص  بأن الأرض موضوع  النزاع أصلها  من أملاك  الحكومة  . له خصمه  بها  أو بعضها فإنه يفيد من إقامة الدليل على ما أعترف به 

كية  الحكومة  لهذه  الأوراق  وقضت  بعدم  كفايتها  لإثبات  الملكية ، ثم بحثت  المحكمة  مع ذلك مستندات مل. الخاصة ، ولكنه تملكها  بالتقادم 
  7محمود زهران ، المرجع السابق ، ص محمد همام / نقلا عن د."  على أمر معترف به  ًفقد خالفت  القانون باقتضائها  دليلا 

6
-« la preuve est la démonstration  de la vérité d’un fait qui est affirmé dans une instance par l’une des parties et 

qui est niés l’autre. » . 
 vincent et guinchard .procédure civil . 24 .ed 1996. D.n°994183المرجع السابق صالعقد الالكتروني ،الياس  ناصيف ، / عن د نقلا  

En ce qui concerne les conditions de preuve Cf, Yves -Marie Laithier  ,Étude comparative des sanctions de 
l’inexécution du contrat ,T 419,L.G.D.J. Paris 2004, p 454  

7
لحسن بن شيخ أث ملويا ، مبادئ الإثبات  في المنازعات الإدارية ، دار هومة ، / نقلا عن د 1905للإثبات في سنة    Planiolتعريف  بلانيول  – 

 7، ص  2005بوزريعة الجزائر س
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  ئيةالقضا الجهاتأمام   محددا المعنى هو أن يسعى  الخصوم لإقامة  دليل  على  وجود  حق ذا الإثبات ًإذ
أي يعتبر  الإثبات عبء  1.القانون على واقعة  قانونية متنازع  فيهاالتي  يحددها  والوسائل  والطرق  بالكيفيات

    3 ."يي الحق ويجعله مفيداأنّ الإثبات يحُ :" يرى بعض فقهاء القانون وذا  2.وحق في وقت واحد ذا المفهوم 

الإثبات "  : 4 اللبنانيمن قانون  أصول  المحاكمات  المدنية   131  تعريف المدرج في المادةالوفي هذا الصدد نجد  
 .منهما طلب  أو دفع  أو دفاع أيالقضاء  على  واقعة  أو عمل  قانوني  يستند إلى   أمامإقامة  الدليل   هو

العدلية  في مادة    الأحكامعرفته  مجلة  كما.  5"ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة 
:"  بالقول 77في مادته  الأردني  المدني  به القانون خذأوهذا  ما  6."الحجة  القوية البينة  هي :" بقولها   1676

 7  ."أن البينة على  من أدعى واليمين على من أنكر

                                  

1
بق ، ص مامون عبد الكريم ، المرجع السا/ د  في نفس المعنى ، كذلك أنظر7أصول الإثبات،  المرجع السابق ، ص  –محمد حسن  قاسم / أنظر د – 
مروك  نصر الدين  ، محاضرات  في الإثبات  / ، د 5، ص 1996عادل حسن على ، الإثبات  في المواد المدنية ، مكتبة  زهراء  الشرق ، س/، د 3

قضاء  بالطرق  التي  أن الإثبات  بمعناه  القانوني  هو إقامة  الدليل  أمام ال:" خالد  مصطفى  فهمي  / ويرى د ،  166رجع السابق ،  ص مالجنائي ، ال
النظام  القانوني  لتوقيع الالكتروني  في ضوء  الاتفاقيات  ،  " حددها  القانون  فهو  قوام  الحق  الذي  يتجرد من قيمته  مالم  يقم  الدليل  عليه 

 64، ص  2007، دار  الجامعة  الجديدة  الإسكندرية ، مصر  ،س الدولية  والتشريعات  العربية 
2
   417، ص 2011دار الجامعة الجديدة ، مصر ،س ، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عبر الانترنت ، عبد الفتاح محمود كيلانى / د – 

لا يعتبر الإثبات ركنا من أركان الحق فقد يوجد الحق لكن  لا دليل على هذا الوجود ومن الممكن أن يخسر صاحب :"  مراد محمود الشنيكات/ د ويرى
ار الثقافة ، ،د 1الإثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة ، ط." الحق دعواه  لعدم قدرته على  تقديم دليل  يثبت وجود هذا الحق 

 25و24، ص2008عمان الأردن ، س 
3
رايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية / ، نقلا عن د11جمال الدين زكي ، المبادئ العامة في نظرية الإثبات  في القانون الخاص المصري ، ص/د– 
 .282، ص  لمدنية للأطبّاء وإثباتها ، المرجع السابق ا
4

نقلا ..."  على واقعة  أو عمل قانوني ...الإثبات  بأنه  إقامة : كمات  المدنية  الجنائية  اللبناني الجديد ا أصول  المحمن  3لك  عرفت  المادة ذك - 
   ،  1، الهامش 2003س  بيروت لبنانمنشورات  الحلبي الحقوقية  ، ،فرج ، قواعد  الإثبات  في المواد  المدنية والتجارية توفيق  حسن / دعن  

   7ص
/ 06/10،الصادرة في 40ع   للبناني.ر.ج.(اللبنانيالمدنية المتضمن  قانون أصول المحاكمات  16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   – 5

الإثبات  –مدمجة   الإثبات  بواسطة  الفاكس ، البرقيات  ، الشريط المغناطيسي ،  الإثبات  على أقراص –شلالا نزيه نعيم / م كذلك   أنظر )18ص 1983
  95، ص  2008، س  1، طبيروت لبنان دراسة  مقارنة  من خلال  الفقه  والاجتهاد  والنصوص  القانونية  ، منشورات الحلبي  الحقوقية  الالكتروني ،

6
؛ أي أن معنى اللغوي للبينة و أما معناها الشرعي ." البينة  هي الحجة القوية :" بأن  1676وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام في مادتها  - 

، الصلح و الإبراء ،الإقرار الدعوى  البينات و التحليف  القضاء ، 4، المجلد درر الحكام شرح مجلة الأحكام -الحجة القوية ؛ علي حيدر : فهو 
 327، ص2003هـ، 1423سدار عالم الكتب ،المملكة العربية السعودية  

7
، إصدار  الأول ، عمان ،  1، دار الثقافة  للنشر  والتوزيع ، طدراسة مقارنة ، البينات  في المواد المدنية  والتجارية  –مفلح  عواد  القضاة / د – 

  . 29من صفحة  1والهامش 25، ص 2007الأردن ، س 
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  :  الإثباتتالية حول  النقاط  الف  يمكن  استخلاص  يمن خلال  هذه  التعار 

 أما،يسرة في القانونموبطرق  القضاء أمام يقعأن يجب  ومسعاه حتى يؤتى أكُلهو ؛القانوني بمعناه الإثبات نأ 
الباحث في ، فمثلا  محدد جغرافي حيز أو في  معينة د بجهةبمعناه العام، فيكون  مطلق  الحرية  دون  التقيّ  الإثبات

 .كل الوسائل والطرق أو كل شيء من شأنه أن يحقق من خلاله ما يسعى إلى إثباته  أي مجال يسخر لهُ 

 fait judiciaire حقيقة قضائية وقعثبت أمام القضاء ما  يخفى على عقول أولي الألباب أن كما لا      

في  رفْ عْ ي ـُما  اهذ و ،العدالة  اضطرابلعدم  ًضمانا و من أجل إستقرار المعاملاتتنفيذه و  بهالتقيد جب و 
العلمية  فلا   بالوسائل  إثباته ماتمأما .  Autorité de la chose jugée.به  يالمقض القانون بحجية الأمر

   1. بنفس الطرق أو بغيرها عكسها إثبات  يمكنو   ،وتبقى نسبية  حقيقة  مطلقة جعلهمكن  ـي

تأخذ  أو،المتاحةالقانونية  طرقالبكل  إثباام يجوز ـومن ثأن تكون واقعة مادية  إما الإثباتمحل  ورْ صُ أن  كما 
 الاعتراف إلى ؤديتأن  امن شأ الوقائعهذه  إثباتو ،توافق إرادتينكالعقد الذي يقوم على شكل تصرف قانوني  

دكتور  بربارة عبد الرحمن  أن الإثبات  هو إقامة  الدليل  على الوفي  هذا  الصدد يرى   2 .بوجود هذا الحق 
بفكرة  الوصول  لإثبات له علاقة  وطيدة  الأن موضوع  ، آثارعنه تب يتر وجود  واقعة  قانونية  أو تصرف قانوني  

    .3 "إلى الحقيقة

     (l’écrit)الكتابة : ثانيا 

ا ًمجاز  وبِ تُ المكْ  اسمبِ   يةُ مِ تسْ  الكتابة  اسم  المكتوب ، وقيل  المكاتبة ، كتابةُ جاء  في المصباح المنير   :	/
  -أ
 4..." مِ و جُ نّ ال  أداءد ق  عنْ بالعتْ   كتابٌ    لاهُ على موْ  دِ للعبْ   في الغالبِ  تبُ كْ ه  يُ واتساعا  لأنّ 

                                  

1
 ومابعدها23،صأحكام قانون البينات، المرجع السابق عباس العبودي شرح /أنظر د، 11السابق ، ص، المرجع الإثبات  -عبد الرزاق السنهوري  / د – 

قروف موسى الزين ، رسالة دكتوراه  بعنوان سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات ، كلية الحقوق والعلوم / ، أنظر في أهمية الإثبات القضائي د
أن  الحقيقة  القضائية  : ...محمد  حسن قاسم / ويرى  د 18.، ص 2014-2013بسكرة الجزائر ، السنة الجامعية  السياسية، جامعة محمد خيضر ،

  8، المرجع السابق ، ص ." نهائية  لاكتسابها حجية الأمر المقضي صحيحة بصفة  لتزامها واحترامها وتعتبر  إأتم  الإعلان  عنها  وجب ا إذا م

2
  . 4محاضرات  في طرق  الإثبات ، المرجع السابق ، ص ،  مامون عبد الكريم/ د – 

الحق  يتجرد من قيمته  مالم يقم الدليل على  الحادث المبدئي له : " فالحق كما تقول المذكرة  الإيضاحية  المصرية  لمشروع التقنين المدني  الجديد  -
/ نقلا عن د؛  349، ص  3مجموعة الأعمال  التحضيرية . ،"هوالواقع أن الدليل  هو  قوام  حياة الحق ومعقد النفع  من  ًدث أو ماديااالح اقانونيا  كان  هذ

 12عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 

3
 106بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص / د – 
4

:"  العرب لسانوجاء في 250، المرجع السابق ، ص   الإسلامية في المصباح  المنيرمعجم  المصطلحات   –رجب  عبد الجواد  إبراهيم / د – 
 .  3816، المرجع السابق ،  ص..." خطه : معرف والجمع  كتب وكتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابه ، وكتبه : كتب الكتابة ، الكتاب 
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جاء الحديث وإنما   ،فظ الكتابة  كأداة  للإثبات للم يقدم فقهاء الشريعة  تعريفا  صريحا ل : الاصطلاحفي  -ب

  .1 إلخ...السجلالصك و و ط والوثيقة  والحجة لفظ الخك الفقهية  في الكتب والدات عنها بعبارات مختلفة

عند الإثبات أو هي  الخط  الذي    يتعلق ا ،للرجوع إليه الحقوق ومافي توثيق عليه  و الذي  يعتمد ه  فالخط "

         2".يوثق الحقوق  بالطريقة  المعتادة  ليرجع إليها  عند الحاجة 

  3"ة يّ تصوير اللفظ بحروف هجائِ :" بأنه  الخطّ كما عرف الجرجاني 

   4 ."والدليل واحد  ما دلّ به على صحّة الدعوى، وقيل الحُجّة":  أما الحجة

تب فيه كُ  هو ما": أما عن السجل   ، سواء كانت تبادلية أو بإرادة منفردةدون فيه العقود يُ  ما :أما الصك 
مجموعة  الرموز   بأا  :"بعض الفقه الكتابةوقد عرف     5.من إقرار وغيره وكتب فيه الحكم الفرقاء بين دارام

                                                                                  6. "المرئية  التي  تعبر  عن القول  أو الفكر 

  7 ."أن الكتابة هي الأحرف الأصلية  المصحوبة بتوقيع  خطي  ومادي على وثائق ورقية على الآخربعض الويرى 
الكتابة على  تتموهما أن ؛حتى يمكن الاعتداد ذه الكتابة  أساسييننه اشترط شرطين لأهذا التعريف  أنتقدوقد 

أن هناك من الفقه من  إلا. لإثباتل اعتبارها دليلا حتى يمكن مة ورقية االتوقيع على دعلها بييتم تذين أو ،ورق ال
أو تكون على الخشب أو الماء أو الورق  بل قد فقط على الورقفي وجودها تبنى المفهوم الواسع للكتابة فلا تقتصر 

 8.المعنى المهم تكون مفهومة  أي دعامة أخرى

                                  

1
 35و34، ص  2014عمان الأردن ، س  1، دار وائل للنشر ، طالإثبات بالشهادة في جريمة القتل احمد عبد الفتاح الهوارين ، /د – 

2
 417، المرجع السابق ، ص وسائل  الإثبات مصطفى  الزحيلي ، / د – 

3
 87 ص المرجع السابق ،صديق المنشاوي ،ودراسة محمد  ،تحقيق التعريفات  مُعجم، )م1413هـ، 716(علي  بن محمد  السيد الشريف الجرجاني  - 
4
 73المرجع السابق ، ص علي  بن محمد  السيد الشريف الجرجاني ، - 

5
 35، ص 1المرجع السابق ، الهامش ،الإثبات بالشهادة في جريمة القتل احمد عبد الفتاح الهوارين ، /د - 

6
وأثره على  قواعد الإثبات  المدني ، دار النهضة  العربية  ،   ةالحديثأسامة أحمد شوقي  المليجي ، استخدام  مستخرجات  التقنيات  العلمية  / د – 

 191المرجع السابق ، ص ،إلياس  ناصيف  / نقلا عن  د ، 79القاهرة  مصر ، ص 

7
 17، ص  2008، دار  الكتب  القانونية  ، مصر  ، سالنظام  القانوني  للتوقيع  الالكتروني  ،محمد أمين  الرومي / د  -  
8
 17،المرجع السابق ، ص محمد أمين  الرومي / د - 
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  . 1"أو نفي حق  يكتب ويمكن الاستدلال به لإثبات حق  كل ما:"  وعرف بعض فقهاء القانون الكتابة  بأا

نجد كل هذه التعاريف تصب في مفهوم واحد  وهو كون الكتابة كأداة للإثبات  تتكون من مجموعة حروف      
المادة  تكما تطرق .حررها توقيع  منوتحمل ذات مدلول ومعنى واضح    والأشكال أو أرقام أو إشارات ورموز

: " بقول  2000/ 03/ 13بتاريخ  230/200المعدلة  بالقانون  رقم    2الفرنسيمن القانون  المدني   1316
أو الأرقام أومن إشارات أو رموز ذات دلالة مفهومة ،أيا كانت  الأشكال مجموعة منتظمة من الحروف أو...

  3". الدعامة المثبتة عليها أو الكيفية التي تنقل ا 

الكتابة  في  وجود يحصر تعديل  الذي قام  به المشرع الفرنسي على هذه المادة ، نجده لم المن خلال          
من و عليها  تْ ثبتُ  الذي أو وسيط أو دعامةوسيلة  أي،وإنما جعلها تشمل  أي على الورق ،العاديالجانب المادي 

 الشاملفهوم الم نيهتب خلال من ؛أي في ذلك  ةوذا أدخل  وسائل التكنولوجية الحديث.في نقلها  ساعديشأنه أن 
ا المفهوم صلاحية كل أنواع ذأي  ليشمل ه؛  4 .الرقمية الكتابة  مضمونمسايرة للكتابة  من أجل والواسع 

معنى  كون لهاتأن   بشرطلكترونية أو مايصطلح عليها بالكتابة الإالكتابة و أشكالها بما في ذلك الكتابة الرقمية 
لم يحدد حينما  الصواب صاحب قد  6.من القانون المدني مكرر 323المشرع الجزائري في المادة  وحتى،5مفهوم 

   .7 إرسالهاتضمنها  وكذا طرق تمهما كانت  الوسيلة  التي   الكتابة أي؛ يتم نقل اتوجد عليها أو الوسيلة التي 

                                  

1
، مكتبة الوفاء أدلة  الإثبات القضائي ، في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة السيد عبد الصمد محمد يوسف ، / دأنظر  – 

 331، ص 2013، الإسكندرية مصر ، س 1القانونية ، ط
2 Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 

2000 : « La preuve littérale,ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. »                                                                                            -
- Plus de détails sur la définition de l'écriture conformément à l'article 1316 Code civil voir Yvaine 
Buffelan –Lanore , Droit civil  Première année, 13e éd ,  , Dalloz , Paris 2003, p77 

 28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 3
4

،ص 2009،  بيروت لبنان ، س 1منشورات الحلبي الحقوقية ،ط، العقود الدولية  العقد الالكتروني  في القانون المقارن ، الياس ناصيف / د - 
 208و207

، مؤتمر  التعاقدثبات إمقالة  بعنوان حجية الرسائل الالكترونية المرسلة عن طريق الهاتف المحمول في محمود العقايلة ،  زيد/ د – 5
  :الالكتروني منشور بالموقع. 551، ص )الحكومة الالكترونية   –التجارة الالكترونية (المعاملات الالكترونية 

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 
6
 )24،ص  44ع. ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05أضيفت بالقانون رقم   - 
7

،الجزائر   ، رسالة دكتوراه جامعة أبوبكر  بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تلمسان حجية وسائل الإثبات الحديث زروق يوسف ،/ د أنظر  – 
 174و 173، ص   2013- 2012السنة الجامعية 
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 التي  وأشكال حتى تشمل كل صورالاتفاقيات الدولية قد استعملت المعنى الواسع للكتابة كما نجد بعض      

بخصوص الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين  اتفاقية نيويوركنجده مجسدا في  اوهذا م 1 التطور التكنولوجي أظهرها

شرط التحكيم في عقد أو " باتفاق مكتوب" يقصد  :"بأنه  الثانية  الفقرة 2 ةادالمفي  . 2 1958لسنة  ينيالأجنب

قانون من  12وهنا نسجل نص المادة  3".ةاتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه الماد

ويكون  .باطلاً  كان  التحكيم مكتوباً وإلاّ  اتفاق يجب أن يكن :" بأنه في المواد المدنية والتجارية المصري التحكيم

إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو 

البيوع الدولية في اتفاقية نيويورك الخاصة بمرور الزمن نجد  وإضافة إلى ذلك  . 4"المكتوبة الاتصالغيرها من وسائل 

في شكل برقية  المرسلة نصرف إلى المراسلات يأن مصطلح الكتابة  إلى 9في المادة  تبينوالتي 1972للبضائع لسنة 

 ،مة التي من خلالها يتم نقل هذه البياناتاهذه النصوص عدم تركيزها على نوع الدع ما يلاحظ على 5.أو تلكس

كذلك  .6قدرة هذه الدعائم على احتفاظ وتخزين هذه البيانات من أجل اعتراف ا كدليل للإثبات تراعيوإنما 

 البيععقودبخصوص  1980 /11/04بتاريخ  فيناب  ةالمنعقدالمتحدة  الأمممن اتفاقية  13في المادة  منصوصما هو 

وبتبني  7." البرقية والتلكس ،حكم هذه الاتفاقية، الرسائل ، في" كتابة " يشمل مصطلح :" للبضائع  بأن  ةالدولي

 التطورس هذا المختلفة إلى عكْ بالتشريعات  ،أدى للكتابة من قبل التشريع الدولي الشاملالواسع و  استخدام المعنى 
                                  

1
إحلال البيانات الالكترونية محل  المستندات الورقية في مجال النقل الدولي للبضائع إشكالية اتفاق ، مقالة بعنوان   خديجةبودالي / أ   - 

 جانفي،  ، الجزائر الأغواط ىوالعلوم السياسية ، جامعة عمار ثليج، كلية الحقوق 1، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، عالتحكيم الالكتروني؟
 24، ص 2015

2
، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة  الكتابة الالكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني والأمن التقنيعابد فايد عبد الفتاح فايد ، / د - 

  33ص ، 1الهامش ، 2014، دار الجامعة  الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، س الالكترونية  ووظائفها في القانون المدني 
  http://justice-academy.com/index.php/using-joomla/extensions/130-1958/3675-1958 :القانون متوفر بالموقع – 3
 16مصرية  عدد.ر.ج(1994/ 18/04في المواد المدنية والتجارية  ، صادر بتاريخ  المصري انون التحكيمبقالمتعلق  1994لسنة  27قانون رقم  -  4

  https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdy11/r3_uGnFLPhg :كذلك متوفر على موقع ) 21/04/1994، بتاريخ 
 192، المرجع السابق ، ص الياس ناصيف / دأنظر  – 5
6
، عمان  1مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع ، دار الثقافة ، طة العقد الدولي  الالكتروني  المبرم  عبر الانترنت، حمودي محمد  ناصر،/د - 

 271،ص2012الأردن، س

مركز الشرق ،للبضائع ياتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولمصر ،  –القانون متوفر بالموقع منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة  – 7
،  كذلك أنظر 22:17على الساعة  12/12/2014تاريخ المعاينة   http://www.f-law.net/law/threadsري ، الأوسط للقانون التجا

الإثبات في لملوم كريم ، / ،   أنظر كذلك أ271، المرجع السابق ، ص العقد الدولي  الالكتروني  المبرم  عبر الانترنتحمودي محمد  ناصر ، /د
جامعة مولود معمري ، تيزي وزو كلية ، مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون التعاون الدولي ، المعاملات الالكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية 

 22، ص 2011الحقوق ، س 
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من  يعرف بالكتابة الرقمية  أو ما لكترونيةوالمتمثل في الكتابة الإ ،لإعطاء مفهوم جديد على قوانينها الداخلية

 1.لكترونية جل مسايرة التطور الحاصل في جانب المعاملات الإأ

  (l’écrit électronique )لكترونية  الكتابة الإ: ثالثا     

المادة تقابلها  ،وقانون المدنيالمكرر من  323في المادة   2لكترونيةتطرق المشرع الجزائري  إلى الكتابة  الإ       
أوصاف أو أرقام  أو أية   وأبالكتابة  من تسلسل  حروف  الإثباتينتج : " مدني فرنسي  بقوله  1316

وتضيف المادة  ."طرق إرسالها  اتضمنها  وكذتالتي   الوسيلة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت  
        لكتروني كالإثبات بالكتابة على الإيعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل  :"على أنه  القانون نفسهمن  1مكرر  323

بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن الورق 
   . 3"سلامتها

 الكتابة ب ةوالمتعلق ،مكرر المذكورة أعلاه323الذي أورده المشرع الجزائري في المادة  النصولقد أنتقد هذا         
على أساس خطأ في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية لبعض المصطلحات ،  4ل القانونامن قبل بعض رج

خاصة  .ومتكرر في العديد من النصوص القانونية  الأخرى هذا الخطأ شائع في المشرع الجزائري الأمروفي حقيقة 
ومن بين المصطلحات .وأنه متأثر كثيرا بالمشرع الفرنسي الذي نقل عنه الكثير من الأحكام والنصوص القانونية 

والتي يعبر عنها باللغة العربية " support" هو مصطلحالتي وقع فيها خلل في الترجمة العبارة الواردة باللغة الفرنسية 
                                  

1
، كذلك  33، المرجع السابق ، ص والأمن التقنيالكتابة الالكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني ،  عابد فايد عبد الفتاح فايد/ د - 

، دار الضرورة  العلمية للإثبات  بصور المحررات في ظل تقنيات  الاتصال الحديث مقارنا بالفقه الإسلامي رضا متولي  وهدان ،/ أنظر د
ة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات الحجية القانونيعباس العبودي ، / ، د 7، ص 2011، المنصورة ، مصر ،    س  1الفكر والقانون ، ط

  81و 80،ص2002 ، دارالثقافة و الدار العلمية الدولية ، عمان الأردن،س المدني
2

تقنية  :" بقوله    2001س   58قانون المعاملات الالكترونية  رقم ال من 2المادة فيمصطلح الالكتروني  لقد عرف المشرع  الأردني    - 
كذلك ." تخزينها   و كهروبائية  أو مغناطسية أو ضوئية  أو الكترومغناطسية  أو أي  وسائل مشابهة في تبادل المعلوماتاستخدام  وسائل  

بأنه  :" حيث عرفه  2بشان  المعاملات  والتجارة  الالكترونية  في المادة   2002س  02الأمر  عند  المشرع  الإماراتي  في القانون  رقم 
مؤتمنة  أو ضوئية أو ماشبه ذلك  بصرية كهرو مغناطسية أو يا  الحديث  وذو قدرات كهروبائية  أو رقمية أو مغناطسية  أومايتصل  بالتكنولوج

غير  أن المشرع الجزائري  لم يعطي  تعريفا لهذا المصطلح  والأمر نفسه عند  المشرع المصري  الذي  لم يتعرض  في قانون  التوقيع ."  
، النظام  القانوني  للتوقيع  الالكتروني محمد أمين  الرومي  / ، للمزيد  أنظر  د. التنفيذية   للمقصود  بالكتروني   الالكتروني  أو لائحة
 16المرجع السابق ، ص 

3
 )24، ص 44عدد .ج .ر.ج(  06/2005/ 20المؤرخ في  10- 05أضيفت هذه المادة بالقانون رقم  – 
4
 173و172، المرجع السابق  ،  ص العقد الالكتروني  ،مناني  فراح / أ - 
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حتى يكون المعنى دقيق و  .هو وارد في النص السابق الذكر كما"وسيلة "وليس مصطلح   "بالدعامة أو الوسيط"
ترجمة الالنظر في أن يعيد المشرع الجزائري  ادعو نلذلك   ،1هو موجود في النص باللغة الفرنسية ومتطابق مع ما

   .هو قائم ما ليتماشى و باللغة الفرنسية هو موجود مع مابشكل دقيق   ،للنص السابق العربية

 أوردالقانون حيث أن المشرع من طرف بعض رجال  ،السابق الذكر مكرر 323نص المادة  أيضانتقد أُ  كما 

الاستغناء  هيمكن هرغم أن ،هذه المادة المصطلحات في غير محلها مما تطرح عدة تساؤلات في سبب  توظيفه لها فيبعض 

    caractères( . 2( "أوصاف"على هذا المصطلح والمتمثل في  من التشريعات المقارنة  نص أي تشريعيلم  إذ،عنها

من اللائحة التنفيذية المادة الأولى الفقرة  الثانية   و، 3لكترونيمن قانون التوقيع الإ "أ"فقرة  ونصت المادة الأولى

كل  حروف أو أرقام  أو رموز  أو أي :"  لكترونية الإبالكتابة  أنه يقصدعلى 4المصري لكترونيالتوقيع الإ لقانون

لكترونية  أو رقمية  أو ضوئية  أو أية  وسيلة  أخرى مشاة  وتعطي دلالة  إعلامات  أخرى  تثبت  على دعامة 

المادي   الوسيطركز على مسألة  نجده قد؛من خلال هذا التعريف الذي أورده المشرع المصري   ."للإدراك قابلة 

 carte)بطاقة  الذاكرة أو  )CD-ROM( الليزرص اقر أ الوسيلةهذه الكتابة ، سواء كانت هذه  الذي توجد عليه

mémoire)، كالميكروفيلم    ؛ ضوئيةرقمية أو وسيلة  أيأو)microfilm( كما تبنى   ،الدعامةوغيرها من هذه

    5 وتعطي دلالة  قابلة للإدراكتوجد عليها هذه الكتابة  في المستقبل  قد التي أوتكتب  التي دعامةللالمفهوم الواسع 

لكترونية  لكترونية العراقي الكتابة الإلكتروني والمعاملات الإمن قانون التوقيع الإ 5وعرفت المادة الأولى فقرة       
لكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية إكل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة :" بقولها 

أصول  مكرر من قانون 142نصت المادة كما  6." وسيلة أخرى مشاة وتعطي دلالة  قابلة للإدراك و الفهم
                                  

1
 173و172، المرجع السابق  ،  ص العقد الالكتروني   –مناني  فراح / أ – 
2
ولا ندري ما الذي يقصد به المشرع الجزائري من إيراده للفظ أوصاف لأن الوصف هو صفة تضفى على أمر :" ..حمودي محمد  ناصر ،/ديرى و – 

 . 276و275المرجع السابق ، ص ..." نجد له نظير في أي قانون آخر آخر وهو مالم 
 /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم ب 2004لعام  15قانون رقم  - 3

 ). 17، ص 2004
4

الوقائع (  متعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات  2005لسنة 109قرار رقم  – 
 ) 7، ص  25/05/2005صادر ب 115المصرية  العدد 

5
 45و44ص  ، المرجع السابق ،قارنة التوقيع الاليكتروني  في النظم القانوني المعبد الفتاح بيومي حجازي / د – 
6

  18/10/2012بتاريخ 79متضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم  2012لسنة  78قانون رقم  - 
  )05/11/2012بتاريخ  4256الوقائع العرقية  العدد ( 
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أحرف أو أشكال أو أية رموز ، أو  تسلسل:" أا تنتج بــب على الكتابة الالكترونيةالمحاكمات المدنية اللبناني 
  1."للقراءة ، ذلك أيا تكن الركائز والوسائل  المستخدمة كسند لها أو لنقلها ًإشارات تشكل معنى قابلا

المدونة على  المعلومات و البيانات منمجموعة :"  بأا ISO (2( والمقاييسالمنظمة العالمية للمواصفات  هاوعرفت 
ويتبين 3."لذلك ة صصمخ آلة باستخدامأو  الإنسان طريق مباشرة عن قراءايسهل  بحيثدعامة مادية بشكل دائم 
مباشرة مقروءة سواء بصفة  أن تكون المنوط ا بالدورلكترونية ه حتى تقوم الكتابة الإمن خلال هذا التعريف أن

    4 ومهما كانت الدعامة الموجودة عليها،ًجهاز الكومبيوتر مثلاباستخدام  غير مباشرةأو ،بواسطة الإنسان 

دعى  الذي  1996لسنة  لكترونيةالإبشأن التجارة  النموذجي )UNCITRAL( قانون الأونيسترال أما بخصوص
وضع شروط  وإنما لكترونيةيقدم تعريفا للكتابة الإ لمنجده  الدول إلى سن قوانينها أو تنقيحها ومتطلبات المرحلة ،

:"   بقوله  من هذا القانون 6لمادة  ل طبقا 5 للإثباتوسيلة  اعتبارهايجب أن تتوفر في رسالة البيانات حتى يمكن 
ر  لك الشرط إذا تيسّ في  رسالة  البيانات  ذتستو   ،كتوبةالمأن تكون المعلومات  عندما  يشترط  القانون  

                                  

1
 275، المرجع السابق ، ص الالكترونيالعقد الدولي  حمودي محمد  ناصر ، /د - 

.)ISO(  International  standard  organisation -- 2  
3
 –  F.LABARTHE. LA NOTION DE DOCUMENT CONTRACTUEL .L.G.D.J.1994,n°2 حسن عبد / د أشار إليه

  .18، ص 2000س ،الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر 
« Collecte des informations et des données enregistrées sur un support physique en permanence pour 
qu’il soit plus facile à lire directement par l’homme ou par un appareil spécial  » 

ممثلين من عدة منظمات قومية  هي منظمة تعمل على وضع المعايير، وتضم هذه المنظمة: "  )الآيزو(المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس * 
بالرغم  جنيف سويسرا يكمن مقر هذه المنظمة في. تجارية وصناعية عالميةوهي تصرح عن معايير  23/02/1947 تأسست هذه المنظمة في. للمعايير

إما عن طريق المعاهدات أو المعايير (ولكن قدرتها على وضع المعايير التي تتحول عادة إلى قوانين كمنظمة غير حكومية   من أن الأيزو تعرف عن نفسها
  http://ar.wikipedia.org/wikiنقلا عن موقع  ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ". تجعلها أكثر قوة من معظم المنظمات غير الحكومية) القومية

  22:20على ساعة  12/12/2014تاريخ المعاينة 
 2011دار الهدى ، عين مليلة  الجزائر ، س  - الجريمة  المعلوماتية  في التشريع  الجزائري الدولي   –ة  زيدان بحزي/ أفي تعريف كتابة  إلى  كذلك  أنظر
ل إلى التخلي  عن التعريف  التقليدي   المرتكز  على مفهوم  آأدخلت مسحة من التطور  على مفهوم  الكتابة  مما :" ...، يرى كمال العياري 37، ص

 – support(  والوعاء    المحتوى    ثنائية تقويض   بالكتابة  في الشكل  الالكتروني  قد أدى  في الحقيقة  إلى  الورقي  والمادي ، فالاعتراف 

contenu (ترد فيه  يثير مسألة  ل بين  مضمون  الكتابة  والشكل  الذيفصالتي  كانت  تشكل  إحدى  أهم  خصائص  الكتابة  التقليدية ، ولكن  ال
   174مناني فرح ،العقد الالكتروني ،  المرجع السابق ، ص / نقلا  عن أ ؛."نوع  من الكتابة  يصيب   قيمتها  القانونية  بالنقصان الثقة  في هذا  ال

، الجريمة ." أن الكتابة الرقمية  قد تتم  في شكل رموز أو بيانات  يتم إنشاؤها  وتخزينها  وإرسالها  عن طريق  وسائط إلكترونية :"  جة زيدان بزي/رى  أتو 
  37، ص  ، المرجع السابقالمعلوماتية  في التشريع الجزائري  والدولي 

4
 47في القانون المدني بين التطور القانوني والأمن التقني ، المرجع السابق ،ص عابد فايد عبد الفتاح فايد ، الكتابة الالكترونية  / د – 

5
 55، المرجع السابق ، ص السندات الرسمية الالكترونية أحمد عزمي الحروب ، /أ – 
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أما بخصوص قانون   . 1"البيانات  الواردة  فيها  على نحو  يتيح  استخدامها  بالرجوع  إليه لا حقا علىالاطلاع 
الصادر بتاريخ للإثبات بالتقنيات الحديثة والمعتمد من طرف مجلس وزراء العدل  العرب  الاسترشاديالعربي 

كل حروف أو أرقام أو رموز :" بقوله   لكترونيةتعريف الكتابة الإ 1فقرة  1حيث جاء في المادة  27/11/2008
أو أي علامات تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشاة وتعطي دلالة قابلة 

وبذلك تبنى  ،د وجودها على دعامة معينةولم يقيّ ،لكترونية هذا النص  جاء شاملا لمفهوم الكتابة الإ  2."للإدراك
  .أو التي قد توجد عليها في المستقبل وتكون قابلة للإدراك ،المفهوم الواسع للدعامة التي تكتبالمشرع العربي 

 بطريقةلكترونية عرف الكتابة الإلم يُ  الآخرهو   الأردنيلكتروني على قانون  المعاملات  الإ وما يلاحظ          
:" من هذا القانون بقوله  2طبقا للمادة  3" المعلومات"  ، وإنما تطرق إليها بمناسبة  تعريف مصطلح مباشر 

  4."ذلك  شابه اومالبيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب 
نتج تالتي   وأرقامحروف  تحتوي علىفيها  المذكورة والأشكال ،والنصوص ،فيتبين من خلال هذه المادة أن البيانات

  تعتبرفهي في الأخير   الحاسب آليوبما أا توجد على دعامة إلكترونية مبرمجة على . قابلة للإدراككتابة عنها  
   .   5 أو إلكترونية رقميةكتابة 

لم يقدم تعريفا  2000لسنة  83لكترونية التونسي رقم ن قانون المبادلات والتجارة الإإوفي هذا الخصوص ف      
 6لكترونية لكترونية أو الوثيقة الإللكتابة الإ

لكترونية إمارة دبي  رقم  والحال نفسه في قانون المعاملات والتجارة الإ. 
لكترونية إمعلومات  :"بأا  12فقرة  2في المادة  7لكترونيةالة الإسلر لن كان قد أعطى تعريفا إو  ،2002لسنة  2

في لكترونية والمعلومات الإ."المكان المستلمة فيه ياً كانت وسيلة استخراجها فيألكترونية إتستلم بوسائل  أوترسل 

                                  

1
 ةالدولي  ةالتجار   صدر  عن لجنة  الأمم المتحدة  للقانون  1996جوان  12بشأن  التجارة الالكترونية  في  )UNCITRAL( قانون الاونستيرال  النمودجي - 
 )Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (، وتم إقراره  بناء  على التوصية  الصادرة  عن

من قرار  الجمعية العامة  للأمم  2بعد مراعاة بعض  الملاحظات  الحكومات  والمنظمات  المعينة ، وجاء  في الفقرة   51/162الجمعية  العامة  للأمم  المتحدة رقم 
، تولي جميع الدول  اعتبار هدا  القانون النمودجي  عندما  تقوم بسن  قوانينها أو تنقيحها  : "  مايلي   1996ديسمبر  16في  85المتحدة  في الجلسة  العامة  

نقلا عن  مقالة حسين  بن محمد  " .وذلك  بالنظر  إلى  ضرورة  توحيد  القوانين  الواجب  التطبيق  وعلى  البدائل  للأشكال الورقية  للاتصالات  وتخزين المعلومات 
 13محكمة  العليا  للجمهورية  اليمنية ، ص ال، مجلة  تصدرعن  2007جوان   7العدد ،مجلة  البحوث  القضائية  ،القوة الثبوتية  للمعاملات  الالكترونية  -المهدي  

2
  21:06 على الساعة  20/03/2017هذا القانون متوفر على الموقع الالكتروني  تاريخ المعاينة  – 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx 
3
 167، ص 2012، عمان الأردن ، س  2دار الثقافة ، ط القواعد الخاصة  بالتوقيع الالكتروني ،ي ، ضعيسى غسان رب/ د – 
4
 .  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  - 
5
 167، المرجع السابق ، ص ي ، القواعد الخاصة  بالتوقيع الالكترونيضعيسى غسان رب/ د - 
6
 .2000أوت  11الصادر في  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسي الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000 لسنة 83عدد  القانون - 

 48عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص / د – 7
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معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو :"  من ذات المادة 4الفقرة 
لكتروني للمعطيات القانونية عن قانون التبادل الإأما  1."صور أو برامج حاسب آلي  أو غيرها من قواعد البيانات

  .2لكترونية هو الآخر لم يعطي تعريفا للكتابة الإ 53-05المغربي رقم 

أو رموز أو أي علامات  أخرى   أرقامهي كل  حروف أو :" لكترونية ويرى بعض الفقه أن الكتابة الإ       
أخرى  مشاة  وتعطي  دلالة  قابلة    وسيلة  أو رقمية  أو ضوئية  أو أية    كترونيةلإ تثبت  على دعامة 

 أوكتابات   أو إشارات أوتخزين لرموز  أواستقبال  أو إرسال أوكل انتقال :"   تعرف على أاأو   3."للإدراك 
  4." وسيط إلكتروني لكانت طبيعتها من خلا  ًمعلومات أيا أوصوت  أوصور  

لكتروني   الإ في الشكل الكتابةو  على الورقبين  الكتابة  القائمة الاختلافات أهمريف تظهر االتع هومن خلال  هذ
 إلاّ  وإدراك لمحتواها قراءا يمكن لا لكترونية أو رقمية وإ أو وسائط على دعائم  موجودة تكون  الأخيرةكون هذه 

الاتصال  لكمبيوتر وغيرها  من وسائلاإستعمال ك قة غير مباشرةيأي قراءا بطر  ؛وسائل  أخرىستعمال بإ
تقليدية التي تكون البخلاف ذلك في الكتابة  5إلخ... من خلال آلة الطابعة بعد نسخها على الورق أو الحديثة
  .ةمباشر  بصفة تم تمادام لها أصل ورقي وبالتالي  تيسرةمُ  فيها  ةالقراء

وهذا  6  لكتروني والعاديالمحرر الإ  تشملنجدها جاءت عامة  من القانون المدني الفرنسي  1316وبالرجوع إلى المادة    
كانت   أيا" بقولها   ةكده العبارة الأخير ؤ وهذا ما ت .يسفر عنه العلم والتكنولوجيا من تطور في مجال الكتابة  وما تماشىتل

 quels que soient leur support et leurs modalités" الدعامة المثبتة عليها أو الكيفية التي تنقل ا 

de transmission  

                                  

1
 12/02/2002صادر  بتاريخ  بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ،  2002لسنة  2قانون رقم  - 
2

المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية   53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129الظهير الشريف رقم   - 
 ) 06/12/2007الصادر في  5584،  عدد مغ.ر.ج(   ،المغربي

3
 .283 وص  ،  272محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 
4
  276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص/ د – 
وأيا كانت مجموعة  من الأحرف أو الأرقام أو حتى الكلمات أو حتى الرموز ، تعبر عن  معنى  محدد دقيق ، أيا كانت ركيزتها،  أو أيا كان شكلها ، " 

 ، الإثبات الالكتروني الحجاز وسيم شفيق /د ؛"دون الاستعانة بوسائط أخرىوسيلة نقلها ، حتى  ولو لم تظهر بصورة مادية محسوسة أو مجردة  للقارئ 
 .167، المرجع السابق، ص يضعيسى غسان رب/ د؛ نقلا عن  20،ص 2002منشورات صادر ، بيروت لبنان ،س 

5
   272محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د - 

6
  56و55، المرجع السابق ، ص السندات الرسمية الالكترونية أحمد عزمي الحروب ، /أ176و175ص، المرجع السابق ،  ثروت عبد الحميد/ د – 

تجارة الالكترونية ومنها المشرع الأردني  والبحريني والإماراتي  والفلسطيني لم الغلب  التشريعات  العربية  المتعلقة بأأن :"  الحروب ويرى أحمد عزمي
    .54، المرجع السابق ، ص ..." 2004س 15ية ماعدا المشرع المصري  في قانون التوقيع الالكتروني  رقم تدرج تعريفا  للكتابة الالكترون

      من قانون المدني الفرنسي  للكتابة جاء بمفهوم واسع  ليشمل كل أنواع الكتابة الموجودة  1316أن تعريف المادة :" ثروت عبد الحميد أن/ ويرى د
 .175، التوقيع الالكتروني ، المرجع السابق ، ص ." قد يظهر مستقبلا ما ، مثل الكتابة  البيولوجية ، و هو في طور التجريب ما و
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 إلاواستقبالها لكترونية  عن الكتابة التقليدية  أن هذه الأخيرة  لا يمكن إرسالها يميز الكتابة  الإ ماكذلك       
لكتروني  فيتم إرسالها واستقبالها  بسهولة  بما تسمح  به الإفي الشكل الكتابة في  ،أماعن طريق البريد العادي 

 الأزرقكالفضاء وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة   لكتروني أوعن طريق البريد الإ ةوسائل الاتصال الحديث
)Facebook( و)Skype ( و ) (Viberو (Instagram) اسطوانة بواسطة  وإرسالهاتخزينها عن طريق  أو

  CD(.1 أو DVD(كا  الليزر

مع من حيث قدرة  تكيفها  صعوبةلكتروني قد يصاحبها الإالتصرفات التي  تتم في الشكل  في الإثباتكما أن 
 إلى بالإضافة الإثباتالصورة وقيمتها القانونية في  أومفهوم النسخة  فبالإضافة إلى اختلا .القواعد التقليدية

  2.سابقا اختلاف طرق تخزينها كما تم ذكره 

 أما .يطالهاقد تزوير أو  ،وسهولة كشف تحريف الدواما الكتابة العادية  أن لها خاصية  ميزة تتميز أهمكذلك 
والعبث  وسهولة تعديلها وتحريفهاالاستقرار  وعدم يريبالتغ تتميز،لكترونية  فهي  على العكس من ذلك الكتابة الإ

التي دد و الأضرار المخاطر ب هذا اال مليء أن كما 3. عليها أثر مادي دون ترك أيا في فترة زمنية  قياسية 
 .في الإثبات Les techniques modernesالحديثة والتقنيات وسائل العلى  المتوفرة لبياناتالمادي ل الوجود

واختراق  ، أو القرصنةه الكتابةذثر وأضرار بليغة أعلى البرنامج وإحداث   Virus(4( فيروسالإرسال  كإمكانية 
     إلى إصدار قانون رقم المشرع الجزائري لجأ ذلكل. 5وغيرها من هذه المخاطرالمعلومات الموجودة ا  وإتلافها 

 مكافحتهو بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الوقاية من الجرائم المتصلةعمل على ي 05/08/2009والمؤرخ في   04- 09
6   

                                  

1
نات والمعلومات بطريق الالكتروني اتخزين وحفظ البي ، صور توضيحية لوسائل 44مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،ص /أنظر في هذا المعنى  د- 

   302ص،  01أنظر إلى الملحق رقم 

2
مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة  دراسة فقهية ،بحوث، الإثبات في العقود الالكترونية مقالة  بعنوان  اطي ، بعطا عبد العاطي السن/ د – 

 469، ص 2003ماي  12-10، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، دبي ،  من 1والقانون، كلية الشريعة والقانون ، م
3
  273و272، المرجع السابق ، ص الإثبات التقليدي والالكتروني  ،محمد حسين منصور / ، كذلك أنظر د44المرجع السابق ، ص –مامون عبد الكريم /د - 
للجرائم الإلكترونية  طرابلس   14نمديلي رحيمة ، مقالة بعنوان خصوصية الجريمة الالكترونية في القانون الجزائري والقوانين المقارنة ، مؤتمر الدولي /أ

 /http://unscin.org: متوفر على الموقع الالكتروني   102، ص   2017مارس  25-24لبنان من 

4
برنامج للحاسب الآلي مثل أي برنامج أخر ،إلا أنه يتسم بالقدرة التدميرية والوظائف التخربية : "... بأنه  الفيروس محمد حسين منصور /دوعرف  – 

المسؤولية ..." ،كالإتلاف والحذف والتعديل والنسخ  فهو ليس فيروسا بالمعنى العضوي البيولوجي إلا أنه يشترك معه في نفس الخصائص تقريبا
  242،ص  2007لجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، مصر س الالكترونية ، دار ا

5
 259 ص،2013س ،دار الجامعة الجديدة ،في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام النقض والملاحظات القضائية الجامع في أصول الإثبات،، عدلي أمير خالد /د – 

6
 للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهيتضمن القواعد الخاصة  05/08/2009مؤرخ في  04-09قانون رقم  – 
 .)5، ص 16/08/2009الصادر بتاريخ  47ح ع .ر.ج(
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للكتابــة الحجيــة المعــترف ــا ذات لكترونيــة كتابــة الإلل تأعطــ التشــريعات المعاصــرة  نجــدلكــن رغــم ذلــك          
  Principe des équivalents fonctionnels هاـلـوظيفي ـبتبني مبدأ النظير الـ اتـالإثبمن حيث   التقليدية 

1.  
ــــوهـــذا م ــــالم ن القـــانون ـمـــ 1كرر ـمـــ 323نجـــده في المـــادة  اـ لكترونيـــة  الكتابـــة الإ يعتـــبرالمشـــرع  ب إذ ؛2الجزائـــري دنيـ

  كـــذلك. الشــروط المنصـــوص عليهــا في هـــذه المــادة تمــتى تـــوفر  يــث الإثبـــاتحمـــن  الــورق الوســـائط الكتابــة علــىك
لكترونيـة ، لكترونية وللمحـررات الإللكتابة الإ:" لكتروني المصري بقوله من قانون التوقيع الإ 15المادة مانصت عليه 

أحكـــام في نطـــاق المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة والإداريـــة، ذات الحجيـــة المقـــررة للكتابـــة والمحـــررات الرسميـــة والعرفيـــة في 
للضــوابط  ًقــانون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة ، مــتى اســتوفت الشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون وفقــا

مــن قــانون التوقيــع  13كــذلك مــاهو موجــود في المــادة   .3"الفنيــة والتقنيــة الــتي تحــددها اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون 
لكترونيـــة والعقـــود و الكتابـــة الإ ةلكترونيـــتكـــون للمســـتندات الإ :" أن  لكترونيـــة العراقـــي لكـــتروني والمعـــاملات الإالإ
 كـذلك مـاهو منصـوص  عليـه في 4..." تـوفرت فيهـا الشـروط  إذات الحجيـة القانونيـة لمثيلتهـا الورقيـة ذوالكترونية الإ

ـــه أن  5مـــن القـــانون المـــدني  الفرنســـي المعـــدل 1316/3المـــادة  قـــوة  بتتمتـــع   ،لكترونيـــةإالكتابـــة علـــى دعامـــة :" بقول
مـــن قـــانون   417/1 الفصـــلكـــذلك مـــاهو موجـــود في   6." لكتابـــة  علـــى دعامـــة ورقيـــةتتمتـــع ـــا االـــتي    الإثبـــات

                                  

1
أصبح كل من المحرر و التوقيع الالكتروني :" ...ماجد محمد سليمان أبا الخيل/ دويرى . 273، المرجع السابق ، ص محمد حسين منصور/ أنظر د – 

 93،ص 2009هـ ، 1430، مكتبة الرشد  ناشرون ، الرياض السعودية ، س  1، العقد الالكتروني ، ط."المحرر و التوقيع التقليدي يحظى بنفس حجية  
  .ومايليها  124عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص/ دكذلك  أنظر 

2
ومتضمن القانون  المدني  الجزائري 1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10- 05قانون  رقم  - 

 )17ص. 06/2005 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( المعدل والمتمم 
3

 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  -  
جامعة الأزهر بغزة   مقالة منشورة  بمجلة، الصعوبات التي تعترض الإثبات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة رامي وشاح ، / أنظر أ  )2004   /04/

  . 250، ص 2009، س  11، المجلد B-1، سلسلة العلوم الإنسانية ع
المشرع المصري قد أورد تكرار لا لزوم له عندما نص على حجية التوقيع الالكتروني ، ثم حجية المحرر  أن أسامة  روبي عبد العزيز الروبي / ديرى -

وسبب هدا التكرار هو ترجمته الحرفية  لنصي المادة .الالكتروني لان المحرر الرسمي كان أو عرفي لا يكتسي أدنى حجية إن لم يكن مصحوبا بتوقيع 
مقالة  بعنوان حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات والادعاء مدنيا بتزويره ، مؤتمر    ؛ة الثانية من القانون الفرنسي  فقر  1316ونص المادة 1فقرة 1316

  منشور بالموقع الالكتروني. 520، ص)الحكومة الالكترونية   –التجارة الالكترونية (المعاملات الالكترونية 
http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 

4
  18/10/2012بتاريخ 79متضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم  2012لسنة  78قانون رقم  - 
  )05/11/2012بتاريخ  4256قية  العدد االوقائع العر ( 

5
 - Article 1316/3 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 

2000 « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier . » 
 http://www.legifrance.gouv.fr 
 

124عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص / د – 6 -  
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الإثبــات بــنفس قــوة  علــى دعامــة إلكترونيــة  ةتتمتــع الوثيقــة المحــرر :"  لكــتروني للمعطيــات القانونيــة  المغــربيالتبــادل الإ
   ،2لكترونيـة الأردنيمـن قـانون المعـاملات الإ 7وتقابلهـا كـل مـن  المـادة  1."التي تتمتع ـا الوثيقـة  المحـررة علـى الـورق 

   .إلخ... 3لكترونية  التونسيالمبادلات والتجارة الإمن قانون  4 الفصلو 

أن  ، إلاّ من حيـث حجيتهـا في الإثبـات لكترونية والتقليديةرغم اتجاه جل القوانين المقارنة إلى المساواة بين الكتابة الإ
   4.إلكترونيأو وسيط دعامة طريق لكترونية  يتم تداولها عن ن الكتابة الإلأالاختلاف المادي  يبقى قائم  بينهما 

  )Document électronique(  ةلكترونيالإ أو الوثيقة المحرر :رابعا 

 ةالرقمي بوثيقة الإثبات يصطلح عليه ما أو ،لكترونيمحرر الإلل تعريف إعطاء عنالمشرع الجزائري  َجمأحْ      
Document preuve numérique ،  01/02/2015المؤرخ في  04 -15قانون رقم لحتى عند إصداره 

  1مكرر  323تطرق إليه من خلال  المادة  أنه إلاّ  ،5والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
 كالكتابة  لكترونيالإ والتوقيع في شكلهما بالكتابة اعتدّ   ؛ عندما المدنيمن القانون فقرة الأخيرة ال 327والمادة 
 العملتوجه المشرع بِ  سُ مُ نلْ كما  6.المذكورة أعلاه  1مكرر323في المادة طبقا  لما هو مقرر  على الورق والتوقيع
المتعلق  247- 15 الرئاسي رقم رسومالمفي  منها ماهو منصوص عليه ،االات منلكتروني في العديد الإ بالمحرر
بوابة إلكترونية  أن تؤسسحيث نص على  203طبقا للمادة  ،وتفويضات المرفق العام  الصفقات العمومية بتنظيم

كل   ،الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال سير من طرفتُ  ،لصفقات العموميةل
إلى المنافسة تحت تصرف  ةوضع وثائق الدعو  إمكانيةقانون نفسه على المن  204  وتضيف المادة .هُ صُ فيما يخُ 

من ذات  206نصت عليه المادة  ،كذلك مالكترونيةبالطريقة الإ المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية
 .7المسائل من هذه  لكتروني وغيرهازاد الإالملكترونية للمتعهدين و القانون بخصوص بعض الإجراءات كالفهرسة الإ

                                  

1
المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي     53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129رقمالظهير الشريف  - 
 ) 06/12/2007الصادر في  5584المغربي  رقم   ر.ج( 
2
  )31/12/2001بتاريخ  4523أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  - 
3
  ).2000أوت  11الصادر في  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( والتجارة التونسييتعلق بالمبادلات  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 
4

،رسالة  ماجستير في القانون  الخاص  " دراسة مقارنة " مدى حجية  المحررات الالكترونية  في الإثبات  إياد محمد عارف  عطا سده ، / أ – 
 10، ص  2009بكلية  الدراسات العليا  في جامعة  النجاح  الوطنية  في نابلس ، فلسطين ، س 

5
 )6، ص 10/02/2015صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونياحدد ي 01/02/2015مؤرخ في  04-15قانون  - 

6
ويعتد بالتوقيع الالكتروني :"  ...فقرة  الأخيرة من القانون المدني الجزائري  327، وجاء في المادة 45المرجع السابق ، ص –مامون عبد الكريم /د - 

 ."أعلاه 1مكرر  323وفق الشروط المذكورة في المادة 
7

مؤرخ بتاريخ  50ج عدد.ر.ج( يتضمن تنظيم  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  16/09/2015المؤرخ في  247-15مرسوم الرئاسي رقم  – 
 )46،ص  20/09/2015



 37  

 

 أنكما   .الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في مجال لكترونيبالمحرر الإ العملالمشرع الجزائري  تبنىوبذلك 
تصديق ب  ًخاصةلكتروني على زيادة الاعتراف بالمحرر الإ من خلاله عمل  ،السابق الذكر  04 -15قانون رقم 

المؤرخ   03-15كذلك أصدر قانون رقم   .حجية قانونية  إعطائها على هذه المحررات و لكترونيةمزود الخدمات الإ
طبقا  لكترونيةإبطريقة القضائية والمحررات الوثائق كن من إرسال يملمتعلق بعصرنة العدالة الذي ا 2015 /01/02في

في لكترونية تفطن لأهمية التجارة الإ قد أن المشرع الجزائرينميل إلى الاعتقاد كما .1 منه3للمادة الأولى الفقرة 
عالجه القانون  الكتروني وهذا مقد توجد في الشكل الإوالأوراق  فنص على بعض السندات المعاصرةالدول 

أيضا بأية وسيلة تبادل )الشيك(يمكن أن يتم هذا التقديم:"حيث نصت 502المادة من  2الفقرة التجاري منه 
سخ وثائق الحالة بإصدار نُ  المتعلق 10/12/2015في  لمؤرخا 315-15أورد مرسوم تنفيذي رقم كما  2...."إلكترونية

 16/02/2017المؤرخ في04-17من قانون رقم 1مكرر 91جاء في المادة  ما كذلك  3 . المدنية بطريقة إلكترونية

يمكن أن تكتتب التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليه في هذا القانون :" بنصه الجديد بقانون الجمارك المتعلق
رمز  يمكن استبدال توقيع التصريحات بوسيلة إلكترونية أو:" من ذات المادة 2وتضيف الفقرة ."لكترونيبالطريق الإ

المؤرخ في  03-17كذلك ماهو منصوص عليه في قانون الحالة المدنية رقم  4..".تعريفي إلكتروني للمصرح
طنين من تقديم طلبات التصحيح وتعديل عقود الحالة المدنية امكرر التي تمكن المو 38وطبقا للمادة  10/01/2017

 ئنااستقرا خلال منتبين ي 5.لكترونيةإة قوطلب تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بخصوصها بطري
 والتعاملات االات جميع لتشمل لكترونيالإالمحرر ب العملع يوست إلى سعىيأنّ المشرعّ  السابقة الذكرالقانونية  لنصوصل

    .خاصة بتبنيه نظام الحكومة الإلكترونية

لسنة  15لكتروني رقم من قانون التوقيع الإ" ب"أما المشرع المصري  عرفه من خلال المادة  الأولى الفقرة      
بيانات تتضمن  معلومات  تنشأ  رسالة :"بقوله اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني من 3والمادة ، 2004

وسيلة   أو بأيةأو ضوئية ، رقمية أوالكترونية ،ة يلوسب ،وتدمج  أو تخزن  أو ترسل  أو تستقبل  كليا  أو جزئيا 
   6." متشاة  أخرى

                                  

1
  )4، ص 10/02/2015المؤرخ في  06ع .ج.ر.ج(المتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015المؤرخ في  03- 15قانون رقم  – 
2

 الفقرة 414كذلك ما نصت عليه المادة ).9، ص2005/ 09/02صادر بتاريخ  11ج عدد .ر.ج(   06/02/2005المؤرخ في  02-05عدلت بالقانون  – 
   ..."تبادل الكترونية أيضا بأية وسيلة)السفتجةا( هذا التقديم يمكن أن يتم :"من ذات القانونالأخيرة 

3
 ). 6، ص 27/12/2015،الصادر68ع .ج .ر.ج(المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية  10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  – 
4

الصادر  11ع .ج .ر.ج( والمتضمن قانون الجمارك الجزائري   21/07/1979المؤرخ في  07- 79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04- 17قانون رقم  - 
  )20، ص 19/02/2017في 

5
 ).10،ص 11/01/2017، الصادر في 02.ج، ع.ر.ج ( علق بالحالة المدنية الجزائرية  المتو 02/1970/ 19مؤرخ  20-70يعدل ويتمم الأمر رقم 10/01/2017الصادر في    03-17رقم   قانون - 
6

اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة متعلق بإصدار  2005لسنة 109قرار رقم  من 3الفقرة  1تقابلها المادة  – 
ة يلرسالة بيانات  تتضمن  معلومات  تنشأ وتدمج  أو تخزن  أو ترسل  أو تستقبل  كليا  أو جزئيا  بوس:"  المصري   بقولها التكنولوجيا المعلومات

 .)8، ص  25/05/2005تاريخ صادر ب 115الوقائع المصرية  العدد (     ."أخرى   متشابهةالالكترونية ،أو رقمية أو ضوئية ،أو بأية وسيلة  
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 الذي أتى به تعريف الأن  اعتبروابعض الفقهاء حيث  من ةحاد اتا التعريف إلى انتقادذتعرض هوقد        

 جاء قاصر لكترونية إذالإتعريف  الكتابة  بصفة كبيرة معيوجد فيه بعض  الثغرات  لأنه يتشابه   ،المشرع المصري

و تثبت وتخزن الإلكتروني أو تنتقل وتتداول من خلاله أوجد عليها المحرر يلأنه  يتطرق للوسيلة التي قد  ،في مفهومه

في أن التعريف لم يشمل   صذا النقه ن، ويكمأي تحدث عن الوسائل المادية التي توجد عليها هذه الكتابة   ؛فيها

لا يحتوي على  هذا الشرط  فلا يعتبر  في هذه الحالة محرر معدا   المحرر الذيو   ،لكترونيعلى مسألة  التوقيع الإ

  1. غير مهيأ للإثبات أي دليلعادية  وإنما  يعد كتابة إلكترونية  أو رسالة إلكترونية ،للإثبات 

وتنتهي  بطريقة   ،تقليديةتبدأ بطريقة  لكترونية الرسالة الإكذلك ما يلاحظ على هذا التعريف أنه جعل 
سح الضوئي االم بواسطةالكومبيوتر بجهاز فالرسالة قد تكون مكتوبة ورقيا ،ثم يتم إدخالها  ؛ومثال ذلك .إلكترونية

)scanner( ،ا في العالم الافتراضي كأن ثم أو يتم تخزينها في الحاسوب  ،لكتروني ترسل بطريق البريد الإ يتعامل
            .2 فهي رسالة إلكترونية في كل الحالات،)CD أو DVD(  المدمج،أو يتم  نسخها على قرص  الآلي

إلكتروني  يتعدى رسالة  هو محرر ":لكترونيالسند الإ بقوله أنوفي هذا الشأن نسجل موقف الدكتور رايس محمد   
 أكثرلكتروني  نطاقه أما السند الإ.بين طرفي العقد  والإيجابينطوي على القبول  الأخيرهذا  لأنّ  .البيانات
لكترونية  مثل شهادة الميلاد والزواج الوثائق الإ إلى و،لكترونيا إإلى السجلات المخزنة   استعماله إذ يتسع .اتساعا

وغيرها من هذه الوثائق لهذا لا يجوز حصر مفهوم المحرر  ،وبطاقة التعريف الوطني ،والبطاقة الرمادية ةوفاال و
  3.الخ ...و القطري والفلسطيني المشرع المصري  كما فعل  "رسالة بيانات"لكتروني في الإ

 لكتروني الإ لمحرربا لمقصودا ما الالتزامات والعقودمجلة مكرر من  453في الفصل  بينّ  المشرع التونسي أما عن  
أرقام أو أي إشارات رقمية  وأالوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف  هي  :" بالقولوأعطاه تسمية الوثيقة الإلكترونية 

أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني 

                                  

1
نفس التعريف الذي أورده فإن  مع الملاحظة.23، المرجع السابق ، ص  توقيع الالكتروني  ل، النظام  القانوني  لمي  و مين الر أمحمد / د – 

قانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة والمعتمد من طرف مجلس وزراء العدل  المشرع المصري بخصوص   المحرر الالكتروني نجده في  
 2فقرة 1العرب في المادة 

2
 189، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د، أنظر 50،ص المرجع  السابق عبد الفتاح بيومي حجازي ، / د – 
3
، مجلة الدراسات القانونية ، صادرة عن كلية الحقوق  مقالة بعنوان الحماية الجنائية  للسند الالكتروني في القانون الجزائري –رايس محمد / د – 

 .80و79ص ، 2009لبنان ، س  –، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  2008-2006، س  1، ع 1جامعة بيروت العربية ، ط
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بطريقة  والوثائق ه المحرراتذه المادة على إمكانية الرجوع لهذوتركز ه 1."يؤمّن قراءا والرجوع إليها عند الحاجة
  .وسهولة قراءا  في مضموا و أو العبث  تلاعبالها أو عدم تغيرُ لها فظ بما يضمن تح لة وأنسه

لكترونية  فا للمبادلات الإيلكترونية التونسي  تعر من قانون المبادلات والتجارة الإ1الفقرة جاء في الفصل الثاني كما 

قانون الويضيف الفصل الرابع من الباب الثاني من   ."لكترونية المبادلات  التي تتم باستعمال  الوثائق الإ:" بأا 

ويلتزم المرسل بحفظ .كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية لكترونية  يعتمد قانونا حفظ الوثائق الإ: " أنه السابق الذكر 

 2..."به االوثيقة في الشكل الذي تسلمهه ذهبحفظ  المرسل إليه سلة به ، ويلتزم االمر  لكترونية في الشكلالوثيقة الإ

مع إمكانية   التقليديةالمتوفرة في المحررات  والشروط الطرقالحفظ تتم بنفس عملية  أنويتبن من الفصل السابق 

  . به في الشكل الذي تسلمهابحفظ هذه الوثيقة  المرسل إليه مع التزام  ةسهول والولوج إليها بكلالاطلاع 

 لكترونيالمحرر الإب مايعرف أورسالة المعلومات فهوم م الحاصل في قد عمل على مجارات التطور قانون الأردنيال أما

حيث  لكترونيةالمعاملات الإ من قانون7الفقرة  2ة ادالم مانصت عليه  :منها  3في جميع قوانينهوتغلغلها  وتوظيفها

هي المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو :" بقوله  )لكترونيالمحرر الإ( رسالة المعلومات   تعرف

أو البرق أو  بما في ذلك تبادل البيانات إلكترونية أوالبريد الالكتروني ،تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشاة

  4"النسخ البرقي تلكس،أو

 :"الأردني الذي  ينصلأوراق المالية باالمتعلق  1997لسنة  23رقم  مؤقت من قانون "ج"فقرة  72ا نجد المادة مك

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك - ج
                                  

1
"  ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكام ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  -  
المؤرخ في  2000لسنة  57مكرر قد أضيفت بالقانون عدد  453أن المادة  مع الملاحظة .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (

13 /06/2000.  
2

الصادر  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسي الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون -  
 ) .2000أوت  11في 

3
 118، ص 2009الثقافة ، عمان ،الأردن ، س ، الإصدار الثاني ، دار  1، إثبات  المحرر الالكتروني ،طلورنس محمد  عبيدات / د - 

4
  : متوفر على الموقع )31/12/2001بتاريخ  4524أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  - 

http://ar.jurispedia.org/index.php/ ا����رو��
_ا�	�
	�ت _(jo): 

اللبناني  المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات  المدنية اللبنانية  منها المادة الجديدة المضافة رقم وفي هذا الشأن نجد مشروع قانون 

يقوم الإثبات بالكتابة على تسلسل  أحرف أو أشكال أو أية رموز أو إشارات  :"  اهلالتي تعرف الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني بقو  1مكرر 146

  204إلياس ناصف ، المرجع السابق ،ص / دعن ؛  نقلا ." ابلا للقراءة ، وذلك أيا كانت  الركائز والوسائل  المستخدمة  كسند  لها  لنقلها تشكل معنى ق
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 ."والفاكسملي أجهزة التلكسالهاتف ومراسلات  البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات

على :"  بقولها  البنوك ب المتعلق 2000لسنة  28رقم من قانون "ب"فقرة  92كذلك ماهو منصوص عليه في المادة 

في ذلك البيانات  بما الإثباتفي القضايــا المصرفية بجميع طرق  الإثباتيجوز  خرآالرغم مما ورد في أي تشريع 

   1." التلكس  أجهزة مراسلات أو الحاسوب أجهزة عن الصادرة البيانات أو لكترونيةالإ

 لمحرربا ع العمليوست زيادة إلى تسعى ،أنّ غاية المشرعّ الأردني  إيرادهاالقانونية التي تم من النصوص يظهر لنا جليا 
   .جميع الناسقوة إثباا في مواجهة  من حيث ،التقليدية المحرراتب ومعادلتهالكتروني في جميع االات الإ

تعلق الم 2002لسنة  28من قانون رقم 09 الفقرة 1المعلومات طبقا للمادة عرف  ما عن المشرع البحرينيأ     

البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب :" بقوله  لكترونية بالمعاملات الإ

يتبين من نص المادة أن  المشرع البحريني  ركز على صور   2  ." شابه ذلك والبرمجيات وقواعد البيانات والكلام وما

  .ه الرسالة ذعليه هأو تخزن مل تحُ  أو الدعامة التي وأشكال رسالة البيانات دون التطرق للوسيط 

السجل الذي يتم إنشاؤه أو :"  فعرف هذا الأخير  لكتروني قام بتمييز بين مصطلحين السجل و السجل الإكما 

  ."أو بثه أو حفظه  بوسيلة إلكترونية أو تسلمه إرساله 

المعلومات التي تدون على وسط ملموس ،أو تكون محفوظة  على وسط إلكتروني أو على :" ل فهو جأما عن الس

   3."خر ، وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم آأي وسط 

شروط الأساسية المتوفرة في المحرر الما يمكن إدراكه من خلال هذا التعريف أن المشرع البحريني  اشترط في السجل 

ي هه لكتروني من خلال عدم تركزه على نوع الدعامة التي يوجد عليها وأن تكون قابلة للإدراك والفهم وهذالإ

  .لكتروني يقوم عليه المحرر الإ الأسس التي 

أو إرسال ويتم ذلك  على دعامة إلكترونية  استلاملكتروني  فركز فيه على مسألة إنشاء أو السجل الإأما بخصوص 

  . دون الوسيط الورقي 

                                  

1
  118 ، ص 1لورنس محمد  عبيدات ، إثبات  المحرر الالكتروني، المرجع السابق ، الهامش / أنظر د – 

الثاني لقانون  ، المؤتمر الدوليالصالحين محمد العيش ، مدى قبول الدليل الكتابي الرقمي في إثبات معاملات التجارية  الالكترونية / أنظر أ كذلك
 .2، ص 2006نوفمبر  31إلى 27الانترنت ، جامعة الدول العربية ، مالطة  من 

2
 ) 09/2002/ 18، صادر بتاريخ2548بحرين  ع . ر.ج( لدولة البحرين  متعلق بالمعاملات الالكترونية 2002لسنة  28قانون رقم  - 
3
 )32، ص  09/2002/ 18، صادر بتاريخ2548بحرين  ع . ر.ج(  - 
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لكتروني من خلال  نصه على المستند نص على المحرر الإ  1دبي  لإمارةلكترونية  قانون  المعاملات الإ أما

جل أو مستند يتم  إنشاؤه  أو  تخزينه  أو استخراجه  أو سِ :" منه  بقوله  7فقرةاللمادة الثانية الكتروني في الإ

إلكتروني أو على أي وسيط  ملموس، على  وسيط   ةأو إبلاغه أو استلامه  بوسيلة  إلكتروني  إرسالهنسخه أو 

المشرع الإماراتي  ايلاحظ على هذه المادة التي أتى  ما ."للاسترجاع  بشكل يمكن فهمه  ، ويكون  قابلا خرآ

، كذلك لكتروني أوسع من المستند الإ لكترونين السجل الإإلا أ،فهوم نفس الم امأنه جعل السجل و المستند له

 1بينهما طبقا للمادة  زيممقارنة مع المشرع المصري الذي  لكترونيالمحرر الإهي لكترونية الكتابة الإ اعتبرنجده قد 

   2.لكتروني التنفيذية لقانون التوقيع الإمن قانون اللائحة  3و2 رةفق

المحررات والوثائق :" لكترونية العراقي بقولها لكتروني والمعاملات الإمن قانون التوقيع الإ 9المادة الأولى فقرة  توعرف

لكترونية بما في ذلك تبادل البيانات إالتي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل 

  3." لكترونيا إنسخ البرقي ويحمل توقيعا اللكتروني أو البرق أو التلكس أو لكترونيا أو البريد الإإ

رسالة  :" بقولها  رسالة البيانات لكترونية  القطريمن قانون المعاملات والتجارة الإ 8فقرة  الأولىالمادة   توعرف

معالجتها ، أو استلامها ،أو تخزينها ،أو عرضها بواسطة   البيانات هي معلومات  التي  يتم  إنشاؤها ،أو إرسالها ،أو

  4." لكترونية نظام ،أو أكثر  من نظم  المعلومات ، أو بوسائل  الاتصال  الإ

  أعطاه لكن  لكترونيةقانون المبادلات والتجارة الإمن خلال لكتروني عرف المشرع الفلسطيني المحرر الإ كما     
أو استلامها ، أو  ،أو إرسالها،إنشاؤهايتم هي معلومات :" بقولهكما فعل المشرع القطري رسالة بيانات   ةتسمي

لكترونية أو البريد  مشاة ويشمل ذلك تبادل البيانات الإسائل بو أو ،أو ضوئية،لكترونية إتخزينها بوسائل 
 اقتبسهالفلسطيني  يلاحظ على هذا التعريف أن المشرع  وما 5." البرقي البرق أو التلكس، أو النسخ لكتروني أوالإ

                                  

1
 12/02/2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  – 
2
 51المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، / د - 
3
الوقائع (   18/10/2012بتاريخ 79متضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم  2012لسنة  78قانون رقم  - 

 1فإن المشرع العرقي عرف بخلاف التشريعات المعاصرة مايعرف بالعقد الالكتروني في المادة مع الملاحظة ) 05/11/2012بتاريخ  4256العرقية  العدد 
  وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي  يتم بوسيلة الكترونية بقبول  الآخر على ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين :" من هذا القانون بقوله  10فقرةال
4
 19/08/2010هـ ، الموافق ل 09/09/1413الصادر ب 2010لسنة  16تجارة الالكترونية لدولة قطر رقمقانون المعاملات وال - 

5
 53، المرجع السابق ، ص  ، السندات الرسمية الالكترونيةأحمد  عزمي  الحروب / أنظر  أ – 
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مادة  في   ماهو منصوص عليه  وهذا،1996لسنة لكترونية ونستيرال النمودجي  بشأن  التجارة  الإمن قانون  الأ

بين  تعادله القوانين ذه  كما يلاحظ أن  1.)رسالة بيانات( الالكترونيالمتعلقة  بالمحرر  منه و  "أ" الفقرة  2

 ماتنص عليهوهذا 2. لكترونيشروط نفسها  المنصوص عليها  في المحرر الإالن لكتروني لأوالإ العادي المحرر العرفي 
عندما يشترط  القانون أن تكون  : " حيث تنص  المذكور أعلاه   ونستيرالالأ  من قانون1الفقرة  6 المادة

فيها على  ةر الاطلاع  على البيانات  الواردالمعلومات  مكتوبة ، تستوفي  رسالة  البيانات ذلك الشرط إذا  تيسّ 
من القانون المدني  مكرر 323وهذه الشروط نجدها متوفرة في المادة ." نحو  يتيح  استخدامها بالرجوع إليه لاحقا 

  .الجزائري 

لكترونية،  إالكتابة على دعامة تأخذ :" تنص على أن  3من القانون المدني الفرنسي 1316/3كذلك نجد المادة 
نجد  5من ذات القانون السابق الذكر 1316بالرجوع للمادة و  4."للكتابة على دعامة ورقيةفي الإثبات القوة  نفس 

قد  13/03/2000مؤرخ في  230/2000قانون المدني  بمقتضى قانون رقم لأن المشرع الفرنسي بعد تعديله ل
 ،6الذي يوجد عليه هذا المحرر بنوع معين من الوسيط دهييعمل على تقيولم  ،الكتابي لسند واسع مفهوم أعطى 

متى توفرت الشروط  أعلاهالمذكورة  1316/3طبقا للمادة المقررة للمحرر التقليدي  نفسها منحه القوة الثبوتية  كما

    8. نزاهتها وتحفظ بطريقة تضمن المادية  صاحبه وسلامتهاالتحقق من هوية  منها.7القانونية المحددة لذلك 

                                  

1
 معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها) رسالة بيانات:" (الالكترونية من قانون الاونستيرال النمودجي   المتعلقة  بالتجارة  "أ"الفقرة  2المادة  – 

صر، تبادل الالكتروني للبيانات أو البريد الالكتروني أو حالمثال لا ال ة، بما في ذلك، على سبيلبهأو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشا

من قانون الاونستيرال النمودجي   المتعلقة بالتوقيع الالكتروني " ج"فقرة  2التعريف نفسه موجود في مادة  وهذا."   البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

   2001لسنة 

2
 78لورنس عبيدات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د - 

3
 - Article 1316/3 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 

2000 « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier » . 
 http://www.legifrance.gouv.fr  .   

4
 29 صالمرجع السابق ، الدليل الالكتروني  وحجيته أمام القضاء محمد نصر محمد ،/ د – 
5
  هذه الأطروحةمن   27من ،ص 2أنظر للهامش  – 
6
 188، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د - 
7
 198و197، ص المرجع السابق الياس ناصيف ، العقود الدولية  العقد الالكتروني  في القانون المقارن ، / د– 

8
 - Blandine Poidevin , article intitulé  sur  le Document électronique, Dernière mise à 

jour12/11/2010 . https://www.jurisexpert.net/?s=Document+%C3%A9lectronique&lang=fr le 
12/11/2010 ,Date de l'Avant 21/05/2016 Le temps  15: 04 
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الصادر بتاريخ Législation fédérale américaine 1 الأمريكيأما عن التشريع الفدرالي       

 الأولمن الباب  4فقرة ال 106فعرفت المادة  لكتروني والتجارة الدولية بخصوص التوقيع الإ 30/06/2000

 يتم إنشاؤه أو إحداثه أو إرساله أو  آخر) سجل (عقد أو أي مستند :" لكتروني بأنه السجل أو المحرر الإ

هذه  تخزين و انتقالوسيلة التي  يتم اله المادة تركز على مسألة ذنجد أن ه  2."استلامه أو تخزينه بوسائل إلكترونية 

  .لكترونيةوهي الوسيلة الإ الرسالة أو المستند 

بأنه  رسالة  بيانات  تتضمن  معلومات  تنشأ أو  تدمج  أو : " بقوله   لكتروني المحرر الإ كما عرفه بعض الفقه

لة  أخرى  يوس   بأية  لكترونية ، أو رقمية  أو ضوئية  أوإبوسيلة    ًأو جزئيا ًتخزن  أو ترسل  أو تستقبل  كليا

أو غير  ًاماهو مكتوب على نوع معين من الدعامات ، سواء أكان ورقي:" وعرفه البعض الآخر بأنه  3."مشاة 

غير أن التعريف الجامع ماجاء به الدكتور حمودي محمد ناصر حيث ركز على    4."لكترونية ذلك من الوسائل الإ

مجموعة :"  بقوله أنه الإثباتفي  قانونية  لكتروني حتى يعطى له قيمةالمكونة للمحرر الإ الأساسيةجميع الجوانب 

من الحروف أو الأرقام، أو الرموز ،أو الأصوات ،أو أية  علامات أخرى  يمكن أن تثبت  على دعامة إلكترونية ، 

وتاريخ ومكان إرسالها وتسلمها ، ويمكن قراءا وتضمن عدم العبث بمحتواها وحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ،

  5."عند الحاجة  إليهاعلى نحو يتيح الرجوع  الأخرىوالاحتفاظ بكافة المعلومات 

 "بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية"اتفاقية الأمم المتحدة  تكما عرف       

)Communications électroniques dans les contrats internationaux(نيويوركالمنعقدة ب 

هي :" بأا  "ج"فقرة  4في المادة  "رسالة البيانات " المحرر باستخدام مصطلح ؛ 2005/ 23/11 بتاريخ

                                  

-1- Electronic Signatures in Global and National Commerce Act   
2
 .ومايليها 31، ص المرجع السابق محمد نصر محمد ، / د – 
  من قانون التوقيع الالكتروني للدول الاتحاد الأمريكي  4فقر106ونص الأصلي للمادة  -

Article  4-106- Electronic record.- The term «electronic record'' means a contract or other record 
created, generated, sent  communicated, received, or stored by electronic means». Disponible sur le 
site http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Signatures_in_Global_and_National_Commerce_Act .
Date de l'Avant  03.04.2015 Le temps  17:55 

3
  283 ن منصور ، الإثبات التقليدي  والالكتروني ، المرجع  السابق ، صيمحمد حس/ د – 
4
 206ياس ناصيف ، المرجع السابق، صال/ د  نقلا عن؛ 6محمد حسام لطفي ، الإطار القانوني للتجارة الالكترونية ، ص / د – 
5
 276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 
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سية أو بصرية أو بوسائل مشاة يالمعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنط

البرقية أو التلكس أو  أولكتروني لكتروني للبيانات أو البريد الإلا الحصر ، التبادل الإتشمل على سبيل المثال 

     1."النسخ البرقي 

كان الشكل الذي تأخذه ومهما كانت   ًالذلك يمكن تقديم تعريف للمحرر الإلكتروني على أنه كل كتابة أي

ضمان سلامتها المادية ل جله أأت من نشأ الذي ق الغرض يالوسيلة التي توجد عليها المهم أن تعمل على تحق

  .ا ءح سهولة  قرايوسهولة الرجوع إليها ووجودها في شكل واضح ومفهوم مما يت

 مسمى في تحديد  رأي واحدليست على   التشريعات  المقارنة التي قدمتها  التعاريف أن  وينبني على ماسبق    

المبادلات  أوأعطاه تسمية رسالة البيانات فمنهم من . آخرمشرع إلى  وذلك منلكتروني  المحرر الإأو عبارة 

تقع لكن تبقى هذه المسميات  . لكترونيأو السند الإ أو الدليل الكتابي الرقمي لكترونيالسجل الإ و،ألكترونية الإ

 والآخرمفهومه، بحصر، كما قام بعض  منهم 2 أو الوثيقة  الرقمية  لكترونيالمحرر الإ واحد وهو  ضمن مضمون

 قع في تكنولوجيا المعلوماتية  هذا مااالو وذلك لمسايرة التطور   ،لكتروني ع في مفهوم المحرر الإيعمل على  التوس

مباشرة ، لكن رغم ذلك تتفق جل القوانين على أن  جل مواكبة هذا التطور أيؤدي بالدول إلى تطويع قوانينها من 

   3.المخصصة لها  الدعاماتلكترونية  بواسطة إ بوسيلة المحررات يتم   هذه إنشاء

  

  

                                  

  الدوليةالخطابات الإلكترونية في العقود موقع الاونسيترال ، لجنة الأمم المتحدة بشأن استخدام   -  1

http://www.uncitral.org/uncitral 21:11على الساعة 2014 /21/12تاريخ معاينة،  
: . WIPOأنظر إلا موقع المنظمة العالمية للملكية الفكري كذلك 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=300 �� ريخ
 .22.01 على الساعة 21/12/2014معاينة 

2
فيه أميرة ) التقليدية(إذا كان قد مضى زمن كانت الكتابة :"...ثروت عبد الحميد / ويرى د 206و205ياس ناصيف ، المرجع السابق، صال/ د - 

على ضوء القواعد مقالة بعنوان مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات ." ننا نعيش  في زمن يعتبر الكمبيوتر فيه ملكا متوجا مدللة ، فلا شك أ
،  2003ماي  12-10، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، منعقد من  1التقليدية للإثبات ، مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون ،م

  398ص 
3
 54و53، صالمرجع السابق أحمد عزمي  الحروب / أ – 
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��و��
 ا:��2ت ��	����
 : ا	�رع ا	�2($   

  preuveمسبقا   إنشائهبكوا  دليلا يمكن    الأخرى الإثبات أدلةالكتابة  عن غيرها  من   تنفرد      

préconstituée   وبذلك  أضحت  من وقت إبرام التصرف ى خر أأو بعبارة أو نزاع  خلافأي قبل وقوع  ؛
  1.التي تكتسي  هذه الصبغة   الأولىالوسيلة  

من أدلة الإثبات  لاامثيِ لا تتوفر في  قانونية من ضمانات  للفرقاء تقدمهفيما  نتكمكما أن أهمية الكتابة 
والأخطاء  بعض النقائص  تصاحبهاالإثبات فقد أدلة   حدنا إلى الشهادة  باعتبارها أفمثلا لو رجعالأخرى ؛

 فاةو أو  ،التي تصاحب التحقق منها اتصعوبال أو، أو محدوديتها في الإثبات،ير  الشهادةيأو تغ ،دةاكنسيان الشه
التصرفات القانونية فإا  تحرر مسبقا   أما الكتابة  باعتبارها دليلا لإثبات 2 .وبذلك تتزعزع الثقة فيهاأحد الشهود 
وي ذوهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى خدمة مصالح  3.بمرور الزمن   تزولالقانوني  ولا   وزاعلى  ًةوتبقى  محافظ

  .ةالدليل أمام القضاء إذا ما تطلب الوضع إثبات حق من الحقوق المكتسب الشأن في إمكانية تقديم هذا

ثبت عن تحيث يمكن أن  .المطلقة  للكتابة في الإثبات القانونية ةالقو المعاصرة بكما تعترف جل التشريعات 
 القرائن  القضائية  إلاّ   القانونية  بينما  هذه الخاصية  لا تتوفر  في الشهادة أووالتصرفات طريقها جل الوقائع  

    4. بنسبة محدودة 

كما تظهر كذلك أهمية  الكتابة في المسائل  المدنية حيث لا يكتفي القاضي باقتناعه الشخصي في تكوين 
بل يجب توفر دليل كتابي خاصة في المسائل غير . من شهادة الشهود أو من القرائن  ايستمده التي ،أحكامه

لما توفرها للخصوم  الأدلةأقوى  ماهو ثابت بالكتابة وذا تعتبر  التي تفرض تقديم  سند كتابي لنقضْ  ،تجارية ال
  5. أخرى إثباتأدلة  من لاا في مثيِ  وفرتمن ضمانات لا ت

في المحررات  هاإفراغب طرافالأ عن إرادة يرتعبالخلالها يتم من  إذ؛كذلك من بين الأدوار التي  تلعبها الكتابة       
قانون المن  60/1تنص عليه المادة  وهذا ما   ،6حقوقهم  إثباتحتى يتم عرفية  سواء كانت رسمية أو العقود أو

                                  

1
 . 155ع السابق ، ص سليمان  مرقس ، الأدلة  المطلقة ، المرج/ د – 
2
 253، ص  المرجع السابق .رايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطبّاء وإثباتها/ د – 
3
 79توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات ، المرجع السابق ، ص / د  - 
4
  109محمد حسن قاسم ، أصول  الإثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 
5

هـ ، 1409، دار الشروق القاهرة ، مصر ،س  5، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، دراسة فقهية مقارنة ،طأحمد فتحي  بهنسي / د – 
 11، ص 1989

6
 17، المرجع السابق ، ص  فايد عابد فايد عبد الفتاح/ د – 
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       .فظ ليكون بال الإرادةلتعبير عن ا:" بأن  1المدني المصري  قانونالمن  1فقرةال90وتقابلها المادة ،المدني الجزائري 

المتداولة عرفا كما قد يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود  بالإشارة وأ .و بالكتابة 
   .2."صاحبه

جوء إلى  الكتابة  الرسمية ، أو العرفية ، وإما إلى إما باللّ ؛حقوقهم  يعملون إلى تضمينالأشخاص  كما نجد اليوم  

  4. في المعاملات  التجارية  خاصة  ةالتي أصبحت لها مكان  3جر في الدفاتر التجاريةاتكالحقوقهم  مثلا    تدوين

 ه قول ليا  في ويظهر ذلك ج ا عناية خاصة  يتْ نِ عُ حيث  الإسلاميةفي الشريعة  ةكبير   أهميةلكتابة لكما أن    

> َ%�ْ�ُ�ُ�وهُ وَْ	َ�ْ�ُ�بْ َ�ْ�َ(ُ�مْ  ﴿ تعالى  و بحانهس ً�ّ
َ*� ا	1ذِ�نَ آَ�ُ(وا إذَِا َ�دَاَ�(ُ�مْ �دَِْ�نٍ إَِ	> أََ�لٍ ُ�َ A�َأ ��َ

ُ َ%ْ�َ�ْ�ُ�بْ وَْ	ُ�ْ��لِْ ا	1ذِي َ+َ�ْ�Bِ اْ	�َ  18 Bُ�َ1�+َ ��َ�َ َْ�ُ�ب�بَْ َ���بٌِ أنَْ َD�َ Eَدْلِ و�قِ قA وَْ	َ��1 َ���بٌِ ِ��ْ	َ

َ�طِ�#ُ ْ�َ E َْأو ً����ِGَ َْأو ً�*��ِ
َ Aَ�ق	اْ Bِ�ْ�َ+َ 1ذِي	نِْ َ��نَ اH%َ ً�!�ْ�َ Bُ)ْ�ِ ْس�َ�ْ�َ Eَو Bُ َ ر1�َ  أنَْ 18

�ِ*دُوا َ�ِ*�دَْ�نِ ِ�نْ رَِ��	ُِ�مْ َ%Hنِْ َ	مْ َ�ُ�وَ(� رَُ�َ�  ُ�ِ�ل1 ْ�َ
�دْلِ وَاَْ	ْ��ِ Bُ A�	َِْ��لِْ و�نِ َ%رَُ�لٌ ھُوَ َ%ْ�ُ�ْ
نْ َ�رGَْوْنَ  َ*دَاءِ أنَْ Gِ�َل1  وَاْ�رَأََ��نِ ِ��1 A�رَ إِْ�دَاھَُ�� ا�ُْ�رَى وَ Eَ�Dبَْ  ِ�نْ ا	 إِْ�دَاھَُ�� َ%ُ�ذ9�َ


Dَُ�وا أنَْ َ�ْ�ُ�ُ�وهُ َ�ِ/�راً أوَْ َ��ِ�راً إَِ	> أBِِ��ََ ذَ	ُِ�مْ ْ�َ Eَدَاءُ إذَِا َ�� دُُ+وا و*َ A�
َ  ا	Kَْأ ِ طُ ِ+ْ(دَ 18
َ*�دَةِ وَأدََْ(> أ1Eَ َ�رَْ��ُ�وا إ1Eِ أنَْ َ�ُ�ونَ ِ�َ��رَةً Gِ��َرَةً ُ�دِ�رُوَ(َ*� َ�ْ�َ(ُ�مْ َ%َ��ْ  1�سَ َ+َ�ْ�ُ�مْ وَأKَْوَمُ 	ِ�

�ِ*�دٌ وَ  ُ�َ(�حٌ أ1Eَ َ�ْ�ُ�ُ�وھَ� وَ َ Eَر1 َ��ِ�بٌ و�Gَ�ُ Eَُ�مْ و�
وقٌ أَْ�ِ*دُوا إذَِا َ�َ��َ�ُُْ% Bُ 1)ِH%َ وُا��إنِْ َ�ْ�َ

ُ ِ�ُ�ل9 َ�ْ$ءٍ َ+�ِ�مٌ  ُ و18َ َ وَُ�َ��9ُ�ُ�مْ 18 �وُا 18      5 ﴾ .ِ�ُ�مْ وَا�1

                                  

1
دلالته  فيتدع ظروف الحال شكا  المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا بالإشارة يكون باللفظ وبالكتابة و الإرادةالتعبير عن :"  90/1المادة  – 

 . من  قانون الالتزامات والعقود المغربي 19ويقابلها الفصل  ."على حقيقة المقصود

2
  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 الأمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10- 05 رقم  القانون - 

 .والمتمم المعدل الجزائري

3
لتجارة حتى لوذلك بتدوين كل العمليات  التي يقوم بها  عند مباشرته ،ومحاسبة غيره ) التاجر ( محاسبة نفسه  إلاتهدف فكرة مسك الدفتر التجاري  - 

يل ، القانون التجاري ضنادية  ف/كدليل للإثبات ، نظر ديتم تقديم هذه الدفاتر  ،فيمكنه إثبات سلامة تصرفاته وحسن نيته ، وفي حالة نشوب  نزاع ما 

  166و165، ص  2006، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، س  8الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر ، المحل التجاري ، ط 

4
 77بكوش  ، أدلة  الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي  ، المرجع السابق ، ص  يحي/ د – 

5
  من سورة  البقرة  282لآية ا – 

مأمور بها لكتابة وجه دلالة من  الآية الكريمة ؛ أمر االله سبحانه وتعالى بتوثيق  الدين بالكتابة وذلك لحفظ الحقوق ودفع التناكر والجحود وعليه فإن ا ""

 341عبد الصمد محمد يوسف ، أدلة الإثبات القضائي ، المرجع السابق ، ص / ؛ د "".ًشرعا
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لعباده إذا تعاملوا  بمعاملات مؤجلة  أن لى امنه تعإرشادا  "كثير  أن هذه الآية   بنلاالكريم   نآالقر وجاء في تفسير 

    1." فيها  هداللش أضبط رها  والمقدحفظ  أيكتبوها  ليكون ذلك  

أن الكتابة  أمر  يقضي بهالعام  الذي    المبدأأن أيضا،هو الكريمة   الآيةهذه أن وجه  الدلالة  من كما        

                               2."مؤجل الوفاء في حالة الدين العلاقة  طرافأ لاختيارغير متروك  القرآني بالنص مفروض

،حدثنا عبد االله بن  الحديث الشريفخلال ليا من ـظهر جـتريفة ـالش  ةـنالسُ   تابة فيـا عن أهمية الكـأم        

  ماحق امرئ: (( قالبن عمر أن الرسول صلى االله عليه وسلم االله  عبدعن خبرنا مالك عن نافع أيوسف قال 

من الحديث الشريف  ووجه الدلالةِ   3)).عنده   مكتوبة   تهُ ووصيّ   ليلتين إلا  يوصي فيه ، يبيت شيء  له   مسلم

  .4وجود كان للوصية  ها ماإذ لولا ،الغيرفي حفظ حقوق كتابة ال ي تلعبهُ ذالدور الكبير الو همية الأفي يظهر 

              لما التصرفات  القانونية  بالكتابة  طبقا   بعض  إثباتفي وجوب    الإثباتأهمية   كذلك تظهر       
 فقرة 60   ادة ـــالم   وتقابلها    5الجزائري   المدني   قانون ال  من    333  المادة   في عليه   منصوص  هو  

                                  

1
الفاتحة ، البقرة ، (، 1، تفسير القران  العظيم ، ج )هـ 774-701(الإمام الحافظ عماد الدين  أبي  الفداء  إسماعيل  بن كثير  القرشي  الدمشقي  – 

  520م  ، ص  2013هـ ،  1434، الجزائر ، ي ي، باب الواد 3الإمام مالك  طدار   )آل عمران ، النساء
2
  80بكوش  يحي ، المرجع السابق ، ص  – 

وفرض على كل متبايعين لما قل أو كثر  أن يشهدا على تبايعهما رجلين  أو  :"1415لا بن أحمد بن سعيد بن حزم  ، المسألة  رقم  المحلىوجاء في 
عدولا سقط فرض الإشهاد  كما ذكرنا فان لم يشهدا وهما يقدران على الإشهاد فقد عصيا االله عزوجل والبيع تام   ارجل ومراتين من العدول فإن لم يجد

فقد عصيا االله عزوجل والبيع تام فان لم يقدرا على الكتابة  أن يكتباه فان لم يكتباهن كان البيع بثمن إلى اجل مسمى ففرض عليهما مع الإشهاد المذكور فإ
من سورة  282الآية ، وبرهان ذلك  344ت ، ص  .ذ.مطبعة المنيرة مصر ، د بتحقيق محمد منير الدمشقي ، 8الجزء " فقد سقط  عنهما فرض الكتابة  

أن االله  صبحانه وتعالى  آمر  بكتابة  الديون  والمعاملات ، والأمر :"   لمصطفى الزحيليوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  وجاء في   البقرة ،
  420، المرجع السابق ، ص .." بالكتابة  والشهادة  كان على مستوى  واحد  وأدلة واحدة 

3
    شرح صحيح أبي عبد االله محمد بن ب، فتح الباري  2738رقم الحديث كتاب الوصية ، باب الوصية  في فتح الباري ، أخرجه البخاري  – 

وجاء في المنهاج ،  355ت،ص.ذ.، المكتبة السلفية ، د5ج  ،)852- 773(لإمام الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،البخاري  لإسماعي
ما مرت علي ليلة مند سمعت رسول االله صلى عليه وسلم قال : "؛ قال عبد االله بن عمر قالشرح النووي على مسلم، شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
؛ الإمام ما تعلق بالوصية خاصة .؛ ومن ذلك تظهر أهمية والقيمة التي تكتسيها الكتابة في  إثبات جميع  الحقوق  "ذلك الحديث ، إلا وعندي وصيتي

بيت  ،  شرح النووي على مسلمالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، زكريا يحي بن شرف بن مري النووي ، الحافظ  محي الدين أبو 
 .1034الأفكار الدولية، الرياض السعودية ، ذدت ، ص 

4
 36، المرجع السابق ، ص ، الإثبات بالشهادة  في جريمة القتل أحمد عبد الفتاح الهوارين / د – 

5
دينار جزائري أو  100.00التصرف القانوني تزيد قيمته على   انفي غير المواد التجارية  إذا ك: " من قانون المدني الجزائري 1/ 333المادة  – 

 ."كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص  يقضي بغير ذلك 



 48  

 

، 2والتجارية  المدنية   المواد  من قانون  البينات  الفلسطيني  في 68والمادة  1المصري  الإثبات قانون من الأولى
وهنا   .دينار جزائري  ، وجب  إثباته  بالكتابة  100.000مبلغ  قيمة التصرف القانوني على  تحيث متى زاد

وهذا ماهو منصوص عليه في 3. تجاريةالخاصة  في التصرفات  غير    الأفراد  حقوق  يظهر دورها  في حماية
ا  متجاه التجار وفي :"من قانون التجاري المصري  بقولها  3من قانون التجاري الفرنسي وتقابله المادة  110/3المادة 

فحرية  4."يتعلق بالأعمال التجارية فإن الإثبات يتم بكافة طرق الإثبات ، ما لم ينص القانون على  غير ذلك 
 مع التقيدْ لمبدأ حرية الإثبات ة تخضع  يالأعمال التجار م أن  االتجار بأي وسيلة كانت مادالإثبات متاح بين 

  5.  اهو محدد في القانونبم

 إثبات طرقمن  طريقالكتابة  اعتبارعلى  ايتفق  الإسلاميكل من القانون الوضعي والفقه مما لاشك فيه أن        
 الإثبات بين وسائل  الأولىالمرتبة في لشهادة ا صنفيُ   الإسلامي، غير أن الفقه  ورعاية مصالح الناس الحقوق
، لما تقدمه الإثبات  في   الأولى راتبالم فيالكتابة  الوضعي  يجعل القانونوعلى النقيض من ذلك . ةالمختلف

   6.الأخرى    في غيرها من أدلة الإثبات ة متوفر يرغ للخصوم من ضمانات

                                  

غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد  يف:" المصري   من قانون الإثبات 60/1المادة  – 1
 ."كالقيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذل

 - Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique : Une approche de la protection du cyber, 

consommateur .thèse, Pour obtenir le grade de docteur de l‘université de Grenoble .France, Année 2014,P 129 «  
L'article 60/1 du code du Commerce Egyptien a stipulé que   » dans les relations non commerciales, si le prix du 
contrat dépasse 500 LE ou s'il est d'une valeur indéfinie, il ne peut pas être prouvé par témoignage, sauf s'il y a 
un accord contraire  « . Donc, d'une manière générale, il est possible de dire que les règles en matière de preuve ne 
sont pas d'ordre public… »  
- Plus de détails sur l'article 1341 du Code civil français concernant la preuve de l'écriture dans le bien-être 
dépasse le montant spécifié dans cet article voir, Alain  Bénabent , les contrats spéciaux civils et commerciaux , 
5éme éd ,Montchrestien ,E.J.A. Paris 2001,p 331 

2
 من القانون المدني 1/  387 ، تقابلها المادة  2001لسنة  4من قانون  البينات  الفلسطيني  في المواد المدنية والتجارية رقم  68وتقابلها المادة  - 

  . من قانون البينات الأردني   9من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ،وتقابلها المادة  254، وتقابلها المادة الليبي 
3

أحمد شوقي محمد / ، أنظر د 177مناني  فراح ، العقد الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / ، أ  38مامون عبد الكريم  ، المرجع السابق ، ص /د  -  
  ومابعدها382، ص  2004، أحكام الالتزام و الإثبات  في الفقه وقضاء النقض ، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  مصر ، سنة ، النظرية  العامة للالتزام   عبد الرحمن

4
 - Article 110/3 code commerce français(Ordonnance 2000-912 du 2000-09-18 art. 4 JORF 21 

septembre 2000) «A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous 
moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi» 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid. Date de l'Avant  03.04.2015 Le temps  17:55 

إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد طرفية ، تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده :" قانون التجارة المصري من  3المادة -
  ."  نص  القانون على غير ذلكيلم  ، وتسري على  التزامات الطرف الأخر أحكام  القانون  المدني  ما

-5 Blandine Poidevin. Article sur .  La preuve.":.. peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il 
n’en soit disposé autrement par la Loi…":https://www.jurisexpert.net/la-preuve/le 21/04/2008. Date de 
l'Avant 21/05/2016 Le temps  12: 55 

6
  =340، المرجع السابق ، ص ، أدلة الإثبات القضائية السيد عبد الصمد محمد يوسف / أنظر د – 
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  ا����ر��  ا����� ا�������� ا������  ��وظ�
�  : ا��
	� ا�����

     الحق أو التصرف توفرمنذ  مقدما ،   تحريرهاالكتابة  من  الأدلة  التي  يمكن   أنّ   ولا غرابة في القول       
ولما تتميز  به من صفات  تجعلها  ذات قوة إثبات  1.ما  تصرف قانوني بخصوصأو نزاع   ،قبل  وقوع  إشكال و

 أن ، إلاّ  2الخصم أو يطعن فيها بالتزوير ًةصراحوبالتالي تصبح ملزمة  للجهات القضائية مالم ينكرها   ،مطلقة
ولا يمكن  ،شكلي في بعض التصرفات   ركن هاقد نجد لك خلط ، لذفي   توقعناقد  وظائف الكتابة  تعدد

وهذا ما سيتم    .تصرف قانوني  وبكوا  وسيلة للإثبات  ا،  كما قد تتميز الكتابة باعتبارهبوجود ها إلاّ انعقاده 
  .التطرق إليه في هذا المطلب 

�ع �ا��+�ف  ا'���ل��  ً�أ)�)� ً�ر'&رھ� �$�#�� ؛ا������ �! �� �ت�:  ا�ولا�

   و)�	� إ.$�ت  ا�������  و'��,�

رضائية ،غير أنه في العقود  الشكلية  ةأن التصرفات القانونية تتم بصف ًوقانونا اًوقضاء ًامن المسلم به فقه      
في حالة وجود نص  ضروريا إلاّ  الأخيروبالتالي لا يكون هذا  الإجراءاتقد أوجب  المشرع خضوعها لبعض 

  في وبكوا  ركنا  شكليا ،للإثبات وسيلة  باعتبارهاتختلف الكتابة   ذاله .3 ذوي العلاقة اتفاقيقضي بذلك أو 
 قالبفي  تفرغ  وشترط المشرع الكتابة  لقيام  تصرف من التصرفات  القانونية فإذا ا4. القانونية التصرفات  بعض 
 148541كمة العليا  رقم المحيؤكده قرار  وهذا ما 5.ترتب عليه البطلان المطلق هذا الشكلفإذا  تخلف  .رسمي

شكل  رسمي  إلى  من المقرر قانونا  أن  العقود التي  يأمر  القانون بإخضاعها:" بقوله  23/05/1997مؤرخ في 

                                                                                                        

وليس أدل على ذلك من .الكتابة على مالها من حجية ، قد لا تكون مطابقة للحقيقة :" أن دكتور رايس محمدال يرى ويرى على النقيض من ذلك*=
، أطروحة دكتوراه ، جامعة المسؤولية  المدنية للأطباء ؛ ..." جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة ، ومن جواز الطعن بالتزوير في الأوراق الرسمية 

إثبات المسؤولية الطبية ، :رايس محمد ، مقالة بعنوان / ، كذلك أنظر د467، ص  2005-2004ر ، س جيلالي  اليابس ، سيدي بلعباس ، الجزائ
 .45، ص  2005، ديسمبر 0منشورة بمجلة الحجة ، مجلة دورية صادرة عن منظمة المحامين لناحية تلمسان ، العدد 

1
 .156و155، المرجع السابق ، ص  ، الأدلة المطلقة سليمان  مرقس / د – 

2
محمد حسن قاسم على خلاف / ديرى ،و  24محمد زهدور ، المرجع السابق ، / ، د315  المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، / د – 

بطرق ذلك أنها على اختلاف أنواعها إنما يجوز إثبات عكسها وإن تم ذلك .رغم هذه الأهمية للكتابة  إلاّ أنها ليست حجة مطلقة في الإثبات :" ...ذلك
 109، المرجع السابق ، ص." مختلفة بحسب نوع الورقة أو المحرر 

3
  .316المرجع السابق ، ص، ، التوقيع الالكتروني عبد الفتاح بيومي حجازي / د - 

4
 .47المرجع السابق ، ص الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، محمد صبري السعدي ، / د  - 
5

 ًوتخلف الأدلة  الكتابية بوصفها ركنا:" عباس  العبودي / ، د20، المرجع السابق ، ص محاضرات في طرق الإثبات مامون  عبد الكريم  ، / د – 
من أركان التصرف القانوني فإن  ًشكليا ًلانعقاد عن وصفها وسيلة  للإثبات ، فإذا كانت الأدلة الكتابية ركنا ًمن أركان التصرف القانوني  وشرطا ًشكليا

  .  98، شرح  أحكام  قانون  البيانات  ، المرجع السابق ، ص  ... "عدم وجودها يؤدي إلى عدم وجود التصرف القانوني
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لف الاجتهاد القضائي اومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون ولم يخ ...يجب تحت طائلة البطلان 
للمحكمة العليا الذي أعيد النظر فيه بموجب القرار المشار إليه أعلاه والمكرس بالمواد المذكورة أعلاه فيما يخص 

المشاعة بين الورثة المالكين،  الأرضيةوأن قضاة الس لما قضوا ببطلان البيع بالعقد العرفي للقطعة .  العقود العرفية 
   1" .القانون فإم طبقوا صحيح

بعقد   إلا ينعقد الرهن لا:"  على أنه مدني جزائري  883 نص المادة    يؤكدعقد الرهن الرسمي  بخصوص ذلك  ك
 لا ": بقولها   المصري قانون المدني  من  1فقرة  1031 تقابلها المادةو  2  ."بمقتضى القانون أو حكم أو رسمي

 التي  تشترط  أن تكون   4من القانون التجاري  97المادة نص كذلك   . 3." رسميةورقة ــــينعقد الرهن إلا إذا كان ب
لذي الهبة ا  كذلك عقد   5 .كانت عديمة الأثر  رسمي وإلاّ   شكل  التصرفات الواقعة  على المحل  التجاري  في

تحت طائلة البطلان ؛ خاصة إذا كان   قعيفقد  .هر يتحر عند  أحكام قانون التوثيق فيهيراعي أن يشترط القانون 
تنعقد الهبة  :"  من قانون الأسرة الجزائري بقوله 206وهذا ما نصت عليه المادة . 6 الشيء الموهوب عقارا

و إذا .والإجراءات الخاصة في المنقولات ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات،والقبول وتتم الحيازة  ،بالإيجاب
 ًفي شكل رسمي تنبيهاه التصرفات ذإفراغ ه هِ ل المشرع واشتراطخُ فتد   7."أحد القيود السابقة بطلت الهبة  اختل
منه  ًوكذا سعيا أو الواهب للمخاطر التي تترتب على هذه التصرفات الناقلة للملكية ،أو الموصى،أي للراهن  منه؛

  8.ذوي العلاقة او رض إرادةلتأكد من 

                                  

1
   183، ص  01عدد 1997المجلة القضائية الجزائرية،  س  - 
2
  . القانون المدني العراقي من 1285المادة تقابلها  – 
3

:   كذلك متوفر على موقع الالكتروني   ،القانون  0/1948 7/  29  بتاريخ  صادر   1948  لسنة     131   رقــم   من قانون مدني  مصري  1031المادة  –   
 http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=384 

4
 ..."يجب  قيد البيع في ظرف  ثلاثين يوما من تاريخ عقده وإلا كان باطلا :" من القانون التجاري الجزائري  97المادة  - 
5
 . 20مامون  عبد الكريم  ، المرجع السابق ، ص / د – 
و في حالة ما إذا نازع .يشترط القانون الفرنسي أن تكون الوصية والهبة مكتوبة وموقع عليها من طرف الموصي، حتى تصلح لأن تكون دليل للإثبات (( *

موال من القانون المدني الفرنسي أن يقوم رئيس المحكمة بالحجز التحفظي للأ 1008و 1006في صحة الورقة المكتوب عليها الوصية  فتنص المادة 
  ))…التي ليس لها وريث لحين صدور نتائج مطابقة ونسبت الكتابة والتوقيع لمن تنسب إليه ؛أي حول صحة الكتابة

*-H. Capitant, F. Terré/Y .Lequette ,les grands arrêts de la jurisprudence civile ,Introduction Personnes –Famille-
Biens-Régimes-matrimoniaux- successions ,Tome 1, 11émeédition ; Dalloz ,Paris ,Frances, anne 2000 ,P562 et563. 

6
:" عبد الفتاح بيومي حجازي / د 156، ص2006، الجزائر ، س 5، ط هعبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية  العقارية والحقوق العينية العقارية ، دار هوم /د – 
 316، المرجع السابق ، ص."الرسمي وعقد هبة العقار ومثال ذلك عقد  الرهن ...

7
 15عدد . ج.ر.ج( 27/02/2005المؤرخ في  02-05م بالأمر رقم مالمتضمن قانون الأسرة  المعدل والمت 09/06/1984المؤرخ  في  11-84القانون رقم  – 

27/02/ 2005  .(  
، وجوبا  تحت  طائلة   تحرير عقد الهبةيشترط القانون :"  ينص  21/11/2007في  مؤرخ 389338قرار  المحكمة العليا الجزائرية  رقم            

  159، ص  2008لسنة  02 عمجلة محكمة العليا ، ؛ " .البطلان بحضور شاهدين 
8
 .85و84، ص2015،مصر ،سحجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثبات ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية محمد محمد سادات ،/ د – 
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على صحة   غياا يؤثر لا و، 1العقد وجود علىلتخلفها  لا أثرف للإثبات  كطريقوحينما  يشترط  القانون الكتابة  
أو اللجوء   ،في الإثبات   المحرر  هنا يعوضن الإقرار  لأ 2.كالإقرارأخرى     لةيبوسثبات الإالتصرف  مادام  يمكن 

التي هي نسخة طبق الأصل  3مدني جزائري 645الكفالة طبقا  للمادة  ومثال ذلك  عقد   .إلى اليمين الحاسمة 
التي  5؛زائريالجدني من القانون الم 333في المادة  عليهمنصوص   ، كذلك  ماهو 4مدني مصري 773لمادة ل

في غير المواد التجارية ، فعدم وجود الكتابة  لا  ،دج  100.000تجاوز قيمة التصرف ي حينماتشترط  الكتابة 
من قانون  1341وهذا ما نجده في المادة . 6نعقادتؤثر  على صحة  التصرف مادام  الكتابة  هنا للإثبات  لا للإ

 1500التصرف  الكتابة حينما  تتجاوز قيمةالتي تشترط    836-2004المدني الفرنسي المعدلة بالقرار  رقم  
"€" يورو

جل أمن  جاء ا القرارذ، مع العلم أن ه  بالتجارةعليه  القوانين  المتعلقة دون الإخلال بما نصت ، 7

                                  

1
 316، المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الاليكتروني  في النظم القانوني المقارنة / د - 

محمد / ، د 51، المرجع السابق ، ص ، الإثبات في المواد المدنية عادل  حسن على / ، د 47صبري  السعدي  ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 91و90بكوش يحي  ، ، المرجع السابق ، ص / ،  د110حسن قاسم  ، أصول  الإثبات ، المرجع السابق ، ص 

3
 ." بالبينة الأصليالالتزام  إثباتبالكتابة ، ولو كان من الجائز  إلاتثبت الكفالة  لا ":مدني جزائر 645لمادة ا – 
4
 ." بالبينة الأصليالالتزام  إثباتبالكتابة ، ولو كان من الجائز  إلاتثبت الكفالة  لا:" مدني مصري 773المادة  – 
5

دينار جزائري أو  100.000إذا كان  التصرف القانونية تزيد قيمته على  في غير المواد التجارية : " من قانون المدني الجزائري 1/ 333المادة - 
من قانون  الإثبات  35/1وتقبلها المادة  ."كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه مالم يوجد نص  يقضي بغير ذلك 

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة :" بقولها  1992لسنة 10 في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الإمارات المتحدة رقم
  ."أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك) درهم5000(آلاف درهم 

6
   20مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

من المقرر قانونا أنه في غير المواد  التجارية  إذا كان  :" أنه   07/07/1992بتاريخ  84034جاء في قرار المحكمة العليا  رقم                 
نة  في إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد  نص يقض بغير ذلك ،  دج أو كان غير  محدد القيمة  فلا تجوز البي 1000التصرف القانوني تزيد قيمته على 

أن قضاة  الموضوع بحكمهم  بإثبات الدين   –في قضية الحال  –ولما كان من الثابت .ومن ثم فإن القضاء  بما يخالف  هذا المبدأ يعد خرقا للقانون 
  .ا ا القانون ، لأنه  لا يمكن لأحد أن يحرر سندا لنفسه اعتمادا  على  أن المدين لم يجب على الإنذار الموجه له فقد خرقو 

الوجيز في شهادة يوسف دلاندة ، / نقلا عن أ 164، ص  1993لسنة  3مجلة القضائية  عدد ." ومتى كان  كذلك استوجب نفس القرار المطعون فيه  
 28، ص  1، الهامش 2005دار هومه ، بوزريعة ، الجزائر ، س  الشهود ، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا،

·  7 -
-  Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil .Modifié 
par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 56 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005   "  
La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros ."  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. date de l'Avant :25/12/2014 à l'heure 20:55 

· -Blandine Poidevin. Article sur .  La preuve.:" L’article 1341 du Code Civil imposait jusqu’à la 
loi du 13 mars 2000 (voir fiche n° 2 : La Signature Electronique) la preuve par écrit pour tous 
contrats supérieurs à 762,25 € (aujourd’hui 1 500,00 €). Cette loi reconnaît la validité de la signature 
électronique. L’écrit était alors considéré comme le moyen le plus sûr pour apporter cette preuve". 
https://www.jurisexpert.net/la-preuve/le 21/04/2008 Date de l'Avant 21/05/2016 Le temps  14: 50 
-Jérôme Huet, Les principaux  contrats spéciaux ,2e éd, Librairie Général de droit et de Jurisprudence.E.J.A. 
Paris 2001 ,P1328 
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ء الفرنسي في العديد من وهذا الموقف أخذ به القضا .بيور الأ فرنسا من دول الاتحاد باعتبارالعملة  توحيد 

إذا : 22/03/2011المؤرخ في304 في قرار رقم )الغرفة التجارية(ماقضت به محكمة النقض وهذااجتهادات 
قانون المدني  فيجب الإثبات بالكتابة المن  1341وتطبيقا للمادة " €"يورو  1500التصرف  قيمة تجاوزت

  .  1الإثباتالتي تقوم على حرية  من قانون التجاري الفرنسي 110/3وذلك في غير المسائل التجارية طبقا للمادة 

ة وأمام كتابة  الرسميالتشترط إضافة  إلى   الناقلة للملكيةالتصرفات   المقام أن بعضوينبغي التأكيد في هذا       
، كما هو محدد في  المادة التسجيلبالشهر و القانونية المتعلقة لإجراءات ا تراعي،أن تقوم بالتوثيق ةجهات مختص

لا تنقل  الملكية  والحقوق  العينية  الأخرى في العقار سواء  كان ذلك : "من القانون المدني الجزائري إذ تنص 793
خص  القوانين  التي  القانون وبالأ اأم في حق الغير إلا إذا روعيت  الإجراءات  التي ينص عليه،بين المتعاقدين

          .3العقاري  السجل  تأسيس قانون  من  يليها ما و 61المادة ؤكده ت وهذا ما.  2"تدير مصلحة شهر العقار
تسجيل هذا   لابد من بل.د البيع  واكتمال شروطهاتنتقل الملكية في العقار بمجرد  انعق لا أنه تقدم على ماينبني 

رتب يُ هذا التصرف  يبقى ،لإجراءات السابقة الذكرابالالتزام وعدم  .العقارية ةوشهره لدى مصالح المحافظ تصرفال
 مؤرخ في0858132يؤكده قرار المحكمة العليا رقم  وهذا ما4.فقط الأطرافبين  التزامات شخصية سوى 

من القانون المدني يجب تحرير  1مكرر324وفق نص المادة من المقرر قانونا  :" والقاضي بأنه  10/07/2014

                                  

1-Voir Cass.com.f.élec  N° 304 du 22 /03/ 2011 (09-72.426) – «…que selon l’article 1341 du 
code civil, la preuve d’un acte juridique conclu après le 1er janvier 2005, d’une valeur 
supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit ; qu’en outre, cet écrit doit répondre à la 
formalité du double original de l’article 1325 du code civil, lorsque l’acte juridique est un 
contrat synallagmatique ; que selon l’article L. 110-3 du code de commerce,… » 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financier
e_economique_3172/2011_3709/mars_3791/304_22_19544.html. 

2
القانون  ومتضمن 1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05قانون  رقم من   793المادة   - 

  مصري المدني  من  القانون ال  932، تقابلها المادة ). 06/2005 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( المدني  الجزائري المعدل والمتمم 
3

مع ) 498، ص 13/04/1976مؤرخ في 30عدد .ج .ر.ج(يتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976/ 25/03مؤرخ في  63- 76مرسوم  رقم   – 
لك لتسهيل عملية نقل الملكية  ذالعلم  أن المشرع قد أضاف قانون التحقيق العقاري ليضيف قوة لقانون السجل العقاري  وليعمل جنب لجب معه  و 

رية وتسليم سندات المتضمن  التأسيس  إجراء لمعاينة حق الملكية العقا 27/02/2007المؤرخ في  07/02؛ أنظر قانون ...وتسهيل عملية الاستثمار 
رويصات مسعود ، ماجستار في علوم / ؛  للمزيد أنظر أ) 11، ص28/02/2007المؤرخ في 15عدد . ج .ر.ج( الملكية عن طريق تحقيق  عقاري ؛

   .ومابعدها 32، ص 2009-2008قانون بعنوان نظام السجل العقاري في التشريع  الجزائري  ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، س 
4

دار الهدى ، عين .الواضح في شرح القانون  المدني ، عقد البيع  والمقايضة  دراسة مقارنة في القوانين العربية محمد صبري السعدي ، / د – 
  .20مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / دكذلك أنظر  .ومابعدها  196 ، ص 2008مليلة ،الجزائر ، س 

يقبل  فيما يتعلق  بإثبات أصل  المقرر في قضاء هده المحكمة  أنه لا:"  18/11/1980محكمة النقض المصري بتاريخ وجاء في قرار             
محمد صبري السعدي ، الواضح في / نقلا عن د 355- 1919- 31مجموعة  النقض ...." االملكية أو الحق العيني  إلا  المحررات  التي سبق شهره

 .223ص 93السابق ، الهامش  شرح القانون المدني ، المرجع



 53  

 

 يعد باطلا فالعقد العرفي المحتج به من قبل  الطاعن قار في شكل رسمي ومنهعلكية مالعقود التي تتضمن نقل 

مؤرخ في  549408قرارالمحكمة العليا رقم  بهكذلك ماجاء 1.".ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ،بحكم القانون
والحقوق العينية الأخرى في العقار  سواء كان  بين   حيث من المقرر قانونا أن الملكية:"  بقوله  12/11/2009

المتعاقدين أو في حق الغير  لا تنقل إلا  إذا روعيت الإجراءات التي  ينص عليها  القانون وبالأخص القوانين التي  
  2."تدير مصلحة الشهر العقاري 

الدفوع  التي   ؛قضائية منهاال التي تتم أمام الجهات   جراءاتالإكل ركنا شكليا  في  ومن جهة أخرى  تعتبر الكتابة 
كما هو منصوص عليه في لإجراءات شكلية  يحددها  القانون    ةالقضاء  تكون  خاضع أماميقدمها الخصوم  

البطلان ،  الجزائري  والمتعلقة بتقديم الوثائق باللغة العربية تحت طائلة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  8المادة 
من  17طبقا للمادة  رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقارر عريضة اشهبإ  كذلك ماهو متعلق

 أن يشترط القانون  كأن ،لإثبااليس  و  الإجرائية  التصرفاتالكتابة  هنا  لصحة    وذا تكون.ذات القانون 
وغيرها من هذه واستجواب  الخصوم   ،سماع  الشهود  من الجلساتيتم تحرير جميع الوقائع التي تتم في قاعة 

  3.الأعمال الإجرائية

و قد ،شرط شكليإذا ما تضمن التصرف لانعقاد  العقد   ًاالكتابة قد تكون شرط أن؛ وتأسيسا على ماتقدم     
   .4 ةرضائي يتم بصفةفي التعاقد وهو أن  الأصل أن بعين الاعتبار مع ضرورة الأخذ. للإثبات فقط تكون وسيلة 

                                  

1
  .321، ص 2014س  ، 02المجلة المحكمة  العليا الجزائرية  عدد  - 

يشترط في العقد الرسمي أن يكون :"  ...والقاضي بأن  21/10/1990المؤرخ في  68467قضت المحكمة العليا الجزائرية  في قرار  رقم          
ى  معاين لتسديد  المبلغ أمام الموثق ، مسجل  ومنشور  لد -محدد المحل –محرر أمام الموثق ، محتوي على أصل الملكية مكرس  لاتفاق  الطرفين 

  . 84،ص  1992لسنة  1؛ مجلة قضائية  عدد " مصالح  الشهر العقاري 
 
2
 237، ص2010،س  03مجلة المحكمة العليا الجزائرية  عدد خاص ، اجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، ج  - 

En ce qui concerne la preuve de propriété en droit français Cf, Marc  Bruschi , Droit des Biens 
universités droit ,édition Marketing S.A. Paris A 2001 P112 et 113 

3
 195و194، المرجع السابق ، ص القضاء ونظام الإثبات  في الفقه الإسلامي  والأنظمة  الوضعية  – محمود  محمد هاشم/ دفي هذا  المعنى أنظر  – 

4
أدلة الإثبات في القانون المدني  الجزائري بكوش يحي ، / دكذلك أنظر ،  52و 51الإثبات ، المرجع السابق ، ص  ،عادل  حسن  علي/ د – 

أن الكتابة  ماهي  إلا طريقة  للإثبات  الالتزامات ، وليس شرطا  لوجودها  :" الغوثي بن ملحة / ويرى د91و90، المرجع السابق ، ص والفقه الإسلامي 
، المرجع قواعد وطرق الإثبات  ومباشرتها  في النظام القانوني الجزائري ."  لا يعني  أبدا  الخروج من صفة  التراضيسائل الإثبات مسبقا وقيامها وتهيئة و 

  .32السابق ، ص 

إثباتها إلا أنه ليس  ثمة  مايمنع  بأنه  وإن كان الأصل أن اشتراط الكتابة  في العقود  الرضائية  إنما  لمجرد " وقضت  محكمة  النقض  المصرية "         
نقض  المدني  في ...."الطرفين  من إشتراط  تعليق  انعقاد العقد على التوقيع  على المحرر المثبت له إذ ليس  في هذا  الاتفاق  ما يخالف النظام العام 

  =. 139-586-32، المحاماة  29/03/1951
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  الأخيرن  هذا لأ.  1والتصرف  القانوني  ثباتالإ ةادأ  يبين  مصطلح  زيينبغي الإشارة إلى ضرورة التمي      
التي  رادةالإأن التصرف القانوني مصدر وجوده هو  أي، ثر قانوني  معينأ إحداثالطرفين  إلى  إرادةهو اتجاه  

عقد كيسمى  بالعقد؛   وهو ما  إرادتينأو بتوافق ،يكون  بإرادة  منفردة  كالوصية   ، فقد 2 الأطرافا رض نورْ تُ 
  3.وعقد التوريد وغيرها من هذه العقود التي تتطلب  توافق إرادتين  والإيجارالبيع  

 أدالعمل بمب هنا فيجب عليه طرفين فاقتإتم  هي الورقة  التي  يتم عليها كتابة ما الإثبات  أداةأن  حين في     
ليس له من  الجزائري المشرع وبما أن،   4والتصرف القانوني  الإثبات وسيلةالخلط بين  في خصوص عدم ؛الحيطة
بصفة يظهر   ما اوهذأو المحرر  ،ذلك  الورقة  بِ  يعني مصطلح عقد  وكان قد استعمل ف  سمالإ إلاّ  المشرع الصفةِ 

رسمي  وعقد   عن عقد ثإذ يتحد  ؛ 5من القانون المدني 327 و7مكررو  6مكرر 324و 324المواد في   واضحة
حرر  هو ـــتم ذكره ، والم  ن العقد هو اتفاق إرادتين  كمايقصد بذلك  ورقة رسمية وورقة عرفية ، لأ عرفي  وهو 
    ًيوجد تلازم  بينهما  إذ قد يكون  العقد باطلا كما لا .6عليها  ما اتفق  عليه الأطراف  دون يُ  الورقة  التي 

القانون المدني  من 333 منصوص عليه في المادة فمثلا  ماهو   .7صحيح  والعكس صحيحة  الإثباتورقة   و
شترط الإثبات يف، غير  التجاريةفي المسائل دج 100.000التي  توجب  إذا زاد مبلغ التصرف عن  8الجزائري

                                                                                                        

، نقض مدني  "ن عقد  النقل البحري  من العقود  الرضائية الكتابة  فيه شرط للإثبات وليس للانعقاد كما قضت  محكمة  النقض المصرية  بأ  =        
     محمد صبري  السعدي ، الإثبات في المواد  المدنية / نقلا عن د "؛ 1548، ص 29مجموعة  المكتب الفني س  1978-06-26جلسة 

 48، ص  1و التجارية ، المرجع السابق ،  الهامش 
1

يجب عدم الخلط بين العقد ...:" السيد عبد الصمد محمد يوسف / ويري د، 109المرجع السابق ، ص ، أصول الإثبات  –قاسم محمد حسن /د - 
 .331ص  المرجع السابق ،أدلة الإثبات القضائية ، " .والكتابة فالعقد ينتج عن توافق إرادتين ،أما الكتابة  فهي  الورقة التي  يثبت فيها هذا التصرف 

2
 .316، المرجع السابق ، صالتوقيع الاليكتروني  في النظم القانوني المقارنة عبد الفتاح بيومي حجازي ، / د - 

3
 .160،  ص 45المرجع السابق ، الفقرة ، الأدلة المطلقة ، سليمان  مرقس  / ، د 46المرجع السابق ، ص ،  محمد صبري السعدي/د – 

4
العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل  أو :" المدني الجزائري من القانون  54المادة  – 

 ."عدم فعل شيء ما

5
ب يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسو :" من قانون المدني الجزائري  327المادة  – 

 ..."الاتفاق المبرم بين الأطراف  المتعاقدة يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى :" من قانون نفسه  6مكرر  324كذلك ما هو موجود في المادة ... ." إليه

6
 . 19مامون  عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

7
ثار الالتزام ،  المرجع السابق ، الفقرة آ –عبد الرزاق  السنهوري ، الإثبات / د كذلك أنظر 19مامون  عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

 . 93ص  ،66
8

بطبيعتها  مع أن هذا النص  قد حصر وجوب الإثبات  بالكتابة  في التصرفات  القانونية ولا يمكن  أن  نتصورها في الوقائع  المادية لأنها  لا تتفق   –  
   =من قانون المدني الجزائري  شرطين  أساسيين أول  أن يكون  محل  الإثبات تصرفا 333وقد إشترطة  المادة . مهيأ  وجود دليل كتابي  مسبق أو 
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في انعدام هذه الوسيلة فلا تؤثر على أي بالكتابة ، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود وفي حالة انعدام  الكتابة ، 
المؤرخ   678615كمة العليا رقمالمحالصدد نسجل  قرار  ذاهوفي  .ًمثلاوجود الدين  فيمكن إثباته  بإقرار المدين 

بأن اشتراط المشرع الكتابة في إثبات الدين ،إذا تجاوزت قيمة :" والمبدأ المأخوذ منه  20/10/2011في 
 ذالا تجعل  ه فإا   ًالكتابة  وكان  العقد باطلا توجد كذلك إذا  1. "دج، لا يعني اشتراط الرسمية100.000

المدين  رْ قِ يُ ؛ كأن 2 والآداب  لنظام العام للك لو كان  سبب  العقد مخالف ذومثال  ؛العقد الباطل  صحيحا  
  .جة   ألعاب القمار يأنه مدين لشخص بمبلغ معين نت ةفي ورق

نعدام  الكتابة  أو بطلاا  ا، ف هثباتإ ووسيلة   )العقد( فرق واضح بين  التصرف وينبني على ما تقدم أن هناك 

  .3كالإقرار أو اليمين   ى،إذ يمكن إثباته  بوسائل  أخر يؤثر على  وجود  التصرف أو صحتهلا 

  

 

  

  

  

  

  

  
                                                                                                        

سلطة القاضي المدني  في تقرير الدليل قروف موسى ، مقالة  بعنوان / دينار جزائري ؛ أنظر أ 100.000مدنيا وثانيا أن تتجاوز قيمة التصرف = 
  92و.91، ص  2012،كلية الحقوق والعلوم الساسية جامعة  محمد خيضر بسكرة ، الجزائر   ، نوفمبر  8المفكر ، ع، مجلة الكتابي 

1
 136، ص 2012، لسنة  1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 
 20مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د – 2
3
 47و46محمد صبري السعدي، مرجع سابق ، ص / د - 
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 تسلسل  حروف  بالكتابة على أا  تنتج  عن  الإثباتبعدما تطرقنا في المبحث  الأول إلى تحديد مفهوم         

وكذا طرق الوسيلة التي تتضمنها من ذوي  الشأن  مهما كانت   تصدر زو أوأية إشارة  أو رم و أرقامأ ،أوصاف وأ

بعض التصرفات    كتماللإ  ًاوكوا  ركنا  أساسي، إثبات أداةوبعدما حددنا وظائفها  باعتبارها   .1إرسالها 

الكتابة  لاستخداموبتزايد المستمر .2وتخلفه يترتب عليه بطلان التصرف ، الواقعة على العقار كالتصرفات القانونية  

عدة مشاكل خاصة في ظل القصور النصوص  أدى ذلك  إلى ظهور ،التصرفات جميع في العالم الافتراضي  في

    .3  الدعامة التي قد توجد عليها الكتابةنوع على  تالقانونية في معالجة  تحديات الثورة التكنولوجية التي أثر 

عليها المشرع الجزائري وغيره   أسبغتي لالمحررات الرسمية  انتناول بالدراسة  في هذا  المبحث  ماهية  س لذلك        

لذلك سنقسمه إلى  .شروطها  القانونية اكتملت إذا ما الإثباتفي  المطلقة القانونية  القوة؛ الأخرىمن التشريعات 

 ،القوانين المقارنة مختلفالقانون الجزائري و للكتابة الرسمية في  يوالفقه فهوم  القانونيالمالأول نبين فيه   ؛مطلبين 

في منها الكتابة  الرسمية  وتجعلها ذات حجية  مطلقة    تكونتالعناصر الأساسية  التي   أما في الثاني ندرك 

    بتدليل لمفهوم الكتابة الرسمية ؟ تتشريعات الوطنية والغربية قامالبالكتابة الرسمية ؟ وهل  فماذا نقصد .الإثبات

   في القوانين المقارنة ؟الرسمية الكتابة التي تحتلها كانة المهي  و ما

  

                                  

1
 / 26/09المؤرخ في  58-75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10-05من قانون  رقم مكرر  323المادة   – 

 . )06/2005/ 26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( ومتضمن القانون  المدني  الجزائري المعدل والمتمم 1975

2
كل عقد يكون موضوع :"  يتعلق بتأسيس السجل العقاري  تنص 1976/ 25/03مؤرخ في  63-76من مرسوم  رقم  61المادة  – 

  ).504، ص 13/04/1976الصادر بتاريخ  30ع.ر.ج( ."إشهار في محافظة عقارية  يجب أن يقدم  على الشكل الرسمي 
من المقرر قانونا أنه لا تنتقل :"  بقولها   07/02/1994مؤرخ في  113840رقم جاء  في قرار المحكمة العليا الجزائرية               

لا سيما  الملكية والحقوق  العينية الأخرى في العقار سواء  كان ذلك  بين  المتعاقدين أم في حق الغير  إلا إذا روعيت الإجراءات القانونية  و 
   158ص  1994س 02 ع الجزائرية ئية ؛ المجلة القضا." التي  تدير  مصلحة  الشهر العقاري 

حمدي  باشا عمر ، القضاء العقاري  في ضوء  أحدث القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ، دار هومة ، / دكذلك أنظر   
 12و11،  2003بوزريعة الجزائر ، س 

3
، ص  2008، دار الثقافة ، عمان الأردن ، س  2ط،محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية ، دراسة مقارنة / د – 

191 
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يدعونه  بكل  ما إثباتالحق  في  مطلق لهم الأفرادوأن ،الإثباتالعام القاضي بحرية  بدأالموغني عن البيان أن     
في  إشكالات قد تثار لذلك.1طلاقهإليس على  الأمرأن هذا  إلا. جانب المعاملات القانونية المتاحة في الوسائل

لعبه الفرقاء في إثبات مايدعونه ؟ وهل يوي الحقوق إثبات تصرفام ؟ وماهو الدور الذي ذالكيفيات التي يمكن ل
  .أدى إلى ظهور  اتجاهات مختلفة حول هذا الموضوع هذا ما.للقاضي سلطة تقديرية واسعة للنظر في الدعوى؟  

ويعطي   système de la preuve libre ou moraleأو المطلق الحرإلى الإثبات  يدعوا :الأول تجاهالا
كما  نقص في أدلتهم من القاضي دورا إيجابيا في إتمام ماكما يلعب ،ما يدعونه المطلقة في إثبات  ريةالح للخصوم

   2. واسعة قد تمتد إلى الحكم بعلمه الشخصي للوقائعللقاضي سلطة 

القانون الألماني و القانون السويسري والقانون (   سكسونيوالانقلو   وقد أخذ ذا الاتجاه  التشريع الجرماني  
ذا الاتجاه بعض فقهاء  الشريعة الإسلامية منهم الإمام  ابن القيم   كما أخذ   .3)الانجليزي  والقانون الأمريكي

 عتبارها الدليلافي شهادة الشهود بالإثبات  لأدلة 4الإسلامية الفقهاء الشريعة يد بعضيانتقد  تقالذي   الجوزية 
 إذا :" بقوله  بالإثبات الحرّ  خذالأالمقيد و  بالإثباتالعمل  عن ناد بضرورة الابتعاد  لك ذل الأفضل،الحسن و 

وأحكم   أعلم بحانه سوجهه  بأي  طريق كان،  فثم  شرع االله  ودينه، واالله   وأسفرالعدل  اتظهرت أمار 
والقسط فهي من الدين ،  فأي طريق استخرج ا العدل  ...وأعلامه بشيء  وأماراتهوأعدل أن يخص طرق العدل 

                                  

1
 54، ص المرجع السابق  ، لورنس  محمد عبيدات/ د - 

2
عادل حسن على ، الإثبات في المواد المدنية ، / ، د 8، المرجع السابق ، ص الإثبات في المواد المدنية والتجارية محمد صبري السعدي ، / د – 

/ د 32و31مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص / ، د12، ص  1996مكتبة زهراء  الشرق ، مصر  ، س
عماد / د 10، المرجع السابق ، صأصول الإثبات ،  محمد حسن قاسم/ ، د27صعباس  العبودي ، شرح أحكام قانون البيانات ، المرجع السابق ،

دار  " ادعى واليمين على  من أنكر البينة على من " محمد فوزى ملوخية ، القواعد الإجرائية  في الشريعة الإسلامية  دراسة  تطبيقية على  قاعدة ، 
 264، ص  2009الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، س

3
، نظرية الالتزام بوجه عام ، الإثبات أثار الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة  2ي ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج عبد الرزاق السنهور  – 

محمد زهدور ، الموجز في الطرق  المدنية  للإثبات في التشريع / ، د9صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د 28ص،1968، س 
همام محمد محمود زهران / ، د 5مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ ، د10ص،  1991التعديلات ، وهران  الجزائر ، سالجزائري وفق آخر 

 .71و70، ص  2002، أصول  الإثبات  في المواد  المدنية والتجارية ، دار الجامعة  الجديدة ، الإسكندرية ، س 
4

كذلك أنظر في  هذا  24،ص 1985هـ1405، س  هد الإدارة العامة ،للملكة العربية  السعوديةمعالمرغني رضا ، أحكام الإثبات ، / أنظر د – 
أثر : ماجستير بعنوان  فيصل مساعد العنزي ، مذكر/ أ الخصوص اختلاف الآراء الفقهية  في الشريعة الإسلامية  حول  تقييد و إطلاق حرية الإثبات 

،كلية العدالة الجنائية  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،السعودية ، دراسة تأصيلية  مقارنة تطبيقية الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان 
  ومابعدها 101، ص  2007س 
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الثقة والاستقرار في  قيقتحيسعى إلى نه لا لأ ؛انتقادات  من يسلم لمهذا الاتجاه إلا أن     1." مخالفة  له  توليس
حسيب وجود يحكم وى دون  إلى أنثبات يؤدي الإفي تقدير أدلة واسعة  التعامل، كما أن ترك للقاضي سلطة 

في  اضطرابوهذا ما يؤدي بالنتيجة إلى  2  .القانون عن ما هو محدد في هنحرافامما يؤدي إلا  عليه  أو رقيب 
     3.السير الحسن للعدالة  

 systeme de la preuveالقانوني  أو المقيد  الإثبات  الأخذ  بمبدأ ضرورة إلى   يدعوا : تجاه الثانيالا 

légal    فلا يمكن للخصوم اللجوء   .حداعلى   أداةكل    ووزن الإثباتطرق  تحديدو  ينيتعالذي  يعمل على
إذ لا يمكنه  محدودويبقى دور القاضي دورا . يتيحه  القانون من طرق معينة  اـــــبناء على م إلايدعونه  إلى إثبات ما

لما قدمه ، بل يحكم وفقا  من نقائصالفرقاء إتمام ما في أدلة  ولا أن يساهم  في  ،بعلمه الشخصي   أن يحكم 
وقد أخذ ذا الاتجاه كل من المشرع  4. أي هذا الاتجاه جاء مناقضا للاتجاه الأولالخصوم  من أدلة في الدعوى 

به في إثبات بعض الجرائم كجريمة  وأخذ الاتجاه المسيطر هو  ف الإسلاميأما في الفقه  .الجزائري والمصري والفرنسي
   5 .التي  تشترط توفر أربعة شهود ومتى توفر ذلك وجب على القاضي الحكم به  دون ترك حرية تقديرية الزنا

فقد  ،والقضائيةالحقيقة الواقعية بين وى يعمل على توسيع الهُ ره عتبااب نتقدأُ ،إلا أنه ا الاتجاهذوعلى الرغم من قوة ه
إذا تم   قضائية إلاّ ، ولكن  لا يمكن اعتبارها حقيقة  واس الحبجميع موجودة ويمكن إدراكها تكون حقيقة واقعية  

يملك أي وثيقة  كمنزل ولمدة من الزمن لكن لا  ؛ل مكانغكمن يش 6.يحددها القانون بالطرق التي التدليل عليها 
وبالتالي لا  العقارمن هذا  إخراجهزعه فيه أحد قد يؤدي ذلك الحكم إلى اتثبت ملكيته لهذا العقار ، فإذا ما ن

  .،وبالتالي لا تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية يدعيه بطريقة أخرى  ما إثباتيستطيع 

                                  

1
هذا الراي ، كذلك  31، المرجع السابق ، ص الطرق الحكمية  في السياسة  الشرعية،  أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  -  

 19و18المرجع السابق ، ص ،أدلة الإثبات  في الفقه الإسلامي أحمد فراج حسين ، / د أورده 
2

إعطاء للقاضي حرية : " ....زهدور محمد / ، ويرى د9، المرجع السابق ، ص الإثبات في المواد المدنية والتجارية محمد صبري السعدي ، / د - 
لثقة في واسعة تؤدي به إلى  أن يسيء  استعمال هذه الحرية في التقدير فيحكم  وفق أهوائه  الشخصية  الشيء الذي  ينعكس على الخصوم  فيفقدون ا

 . 10المرجع السابق ، ص ."  القضاء  وتصبح المعاملات غير  مستقرة 
3
 254و 253، المرجع السابق ، ص .وأحكام المسؤولية المدنية للأطبّاء وإثباتهارايس محمد ، نطاق /د - 
4
  26ص ،مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق/ د 12و11ص، المرجع السابق محمد حسن قاسم ، / دأنظر . 10و 9،ص المرجع السابق  محمد صبري السعدي ،/ د - 

وقيد    ،بأنه لما كان  المشرع  قد بين  الأدلة  التي  يمكن  بها  إثبات  الحقوق  وحدد نظامها:" قضت محكمة النقض المدني  المصري             
."  يقرها القانون القاضي  بوجوب  التزامها  حماية  لحقوق  المتقاضين ، فإنه لا ينبغي  تجاوزها  أو الاتفاق  على مخالفتها  بإضافة  وسيلة  أخرى  لا 

  17 ، ص 1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،  الهامش / ؛ نقلا عن د 1307، ص  27نة مج س 19/05/1955جلسة 

5
، المرجع أصول الإثبات محمد حسن قاسم ، / دكذلك أنظر ،   28عباس العبودي  ، شرح أحكام  قانون البيانات ، المرجع السابق ، ص / د – 

 13و 12عادل حسن  علي ، المرجع السابق ، ص / د 24، ص المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ،  /د، 12السابق ، ص
6
 12عادل حسن  علي ، المرجع السابق ، ص / د  - 
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يترتب عنه  هذا ماعلى تطبيق القوانين وظيفته  قتصرت و  ًاسلبي ًاا الاتجاه  دور القاضي دور ذهكذلك يجعل 
 أنّ  "بعض رجال القانونيرى  وفي هذا .1 أي لا وجود لسلطته التقديرية  ؛اإصدار أحكام دون أن يكون مقتنعا 

  2. "الإثبات المقيّد قد يمٌليه في بعض االات ضمان حسن سير العدالة

المختلط    المذهبهو   السابقين  الرأيينعمل  على الجمع  بين  خرآتجاه اوفي مقابل هذين  الاتجاهين  أتى      
systems mixte  ، أو ما يعرف بالمذهب التوفيقيCompromis جانب المعاملات  التجارية التي   فيف؛

سلطة واسعة في تقدير الأدلة لك بإعطاء القاضي ذو ًاكبير   ًايلعب مبدأ الإثبات الحر دور  الائتمان تتميز بالسرعة و
، كما 3  أو يستبعد الأخذ ا مصداقيةالأكثر يغلب شهادة فوشهادة الشهود ،والقرائن،يحددها القانون كالبينة التي

 4من القانون المدني الجزائري 348طبقا لما هو محدد في المادة  تلقائيا إلى أي من الخصمينأنه بإمكانه توجيه اليمين 

 5 .من قانون إجراءات المدنية والإدارية الجزائري 28طبقا للمادة أي إجراء من إجراءات التحقيق  ذاتخابأو الأمر 
 27 وتقابلها المادة  6المصري  الإثباتمن قانون  106و105لمادةلاستجواب طبقا للأو الأمر بحضور الخصوم 

 عيوب هذا الاتجاه، المقيد ويتجنبكما يأخذ بمبدأ الإثبات  . 7الجزائريوالإدارية المدنية  من قانون الإجراءات 
طبقا .دج في المسائل غير التجارية  100.000 لإثبات التصرفات التي تتجاوز قيمتها مبلغ  ؛فتفرض الكتابة مثلا 

                                  

1
 264، المرجع السابق ، ص القواعد الإجرائية  في الشريعة الإسلامية  دراسة  تطبيقية على  قاعدة عماد محمد فوزى ملوخية ،  /د – 

2
أن هذا  النظام :" محمود عبد الرحيم الديب /ويرى د 252، المرجع السابق ، ص وأحكام المسؤولية المدنية للأطبّاء وإثباتهارايس محمد ، نطاق  /د – 

؛ أسس الإثبات المدني ، المرجع ..."هو نوع من الشكلية في القانون وبالتالي لا ينسجم  مع مبدأ الرضائية  في الالتزامات بخلاف  نظام الإثبات الحر
 18بق ، ص السا

3
شرح أحكام قانون ، عباس العبودي/ دأنظر ، 10محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د 6مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د - 

  29المرجع السابق ، ص  ، البينات
4

الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو للقاضي أن يوجه اليمين  تلقائيا إلى أي من : " من القانون المدني الجزائري  348المادة  – 
 . " ما يحكم به في

5
   ؛ ." يجوز  للقاضي أن يأمر تلقائيا بإتحاد أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  28المادة  – 

 )2008/  23/04الصادرة في  21عدد .ج.ر.يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، ج  25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  (   
6
 73همام محمد محمود زهران ، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص / د – 
أن  اللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم" :  من قانون الإثبات في مواد المدنية والتجارية المصرية 105دة الما -

  ."يطلب استجواب خصمه الحاضر
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه " من قانون نفسه :106المادة  -

   ."حددها القرار يالت الجلسة  أن يحضر بنفسه
7

يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا  لتقديم توضيحات يراها :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  27المادة  – 
 ."ضرورية لحل النزاع 
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قانون التجاري الموحد المن  201/2وتقابلها المادة   ، 1قانون المدني الجزائريالمن  333هو محدد في المادة  لما
 500 بـــ التصرف  مبلغ حددت تيوال Uniform Commercial Code2للولايات المتحدة الأمريكية 

أو  ،3تجارية ال في المسائل غير الإثبات بالكتابة توجبأمبلغ محدد على  الأخير  قيمة هذا تزادفمتى ، $دولار
عنوان  عتبرتأُ على وجه قانوني  صحيح  يعتبر بعض التصرفات التي تخضع لإجراءات شكلية  إذا ما تمت 

 4.للحقيقة وذلك قصد إستقرار المعاملات وبالتالي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير كما هو الحال في المحرر الرسمي 
وقد  5.جل تحقيق  العدالة واستقرار المعاملات ألك يقارب بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية من وفي ذ
ون البلجيكي الجزائري والمصري والفرنسي والايطالي والقان كالقانونذا النظام معظم القوانين الحديثة   تأخذ

 6.العربية  وأكثر قوانين الدول

 الأخرى  رق الإثباتـط مسيطرة على مكانتها بين للإثباتكأداة الكتابة   الاختلافات الفقهية تبقى اوفي ظل هذ
Méthodes de preuve  امثيلا في توجد لا  لما تحوزه من خصوصيات وذلك 7 .مفهوم  ونتناول بدراسة  

ثم نعالج أنواع  الأوراق الرسمية باعتبار أا ). الأول  الفرع(   الرسمية   المقارن للكتابة الجزائري والقانون  القانون 
  ).الثاني  الفرع(    ف مناسبة تحريرها ختلااتختلف  ب

                                  

1
قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير ى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد ف" :من قانون الإثبات  المصري  60/1المادة تقابلها  – 

  ."كمحدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذل

2 - -Uniform Commercial Code art 201/2: “Except as otherwise provided in this section a 
contract for the sale of goods for the price of $500 or more is not enforceable by way of action or 
defense unless there is some writing sufficient to indicate that a contract for sale has been made 
between the parties and signed by the party against whom enforcement is sought or by his authorized 
agent or broker. A writing is not insufficient because it omits or incorrectly states a term agreed upon 
but the contract is not enforceable under this paragraph beyond the quantity of goods shown in such 
writing.” Retrouvez Cette loi    sur site Internet : https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-201 
 

3
،  2007، دار الحامد ، عمان الأردن ، س 1ط عقود التجارة الالكترونية ، عقد البيع عبر الانترنت ، دراسة تحليلية ،عمر خالد زريقات ، / أنطر د – 

 229ص 
4
 13محمد حسن قاسم ، أصول الإثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 
5

المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ، /د، 13محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / ، د10محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د -  
 25، ص 

6
همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ، / ،  د11محمد زهدور ،  المرجع السابق ، ص / ، د 13عادل حسن  علي ، المرجع السابق ، ص/ د - 

والاتجاه العام المعاصر  يسير الآن  نحو زيادة  توسيع  سلطة  :" ... عباس  العبودي/ ،  د11محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / ،د74ص 
الالكترونية  قاضي  في كشف  عن الحقيقة  لا سيما  بعد ظهور  وسائل  التقدم  العلمي  والتي  لم تكن معروفة  من قبل  في الإثبات  كما في السندات ال

 30و 29لمرجع السابق ،ص شرح أحكام قانون البيانات ، ا؛ ."  المستخرجة من التلكس  والفاكس والحاسب الآلي 

7
 54د عبيدات ، المرجع السابق ، ص لورانس  محم/ د – 
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�ع ا�ول �5�,�م:ا� ���(��ي    ا������  ا�
   �ا����ر�  وا���ا�� �� ا�����ن ا�8!ا

إلى المادة  324من  المادة  L'acte authentiqueالجزائري  أحكام  السندات الرسمية  المشرع حددلقد         

العقد  الرسمي   :" بقوله   الرسمي السند 324ادة حيث عرف في الم 1 .من القانون المدني الجزائري1مكرر  326

ديه أو ما تلقاه من ذوي ل ما تم  ،فيه موظف  أو ضابط  عمومي  أو شخص مكلف  بخدمة  عامةعقد يثبت   

 2 ."القانونية  وفي حدود سلطته واختصاصه  للأشكال الشأن وذلك  طبقا  

وظف عام أو شخص مكلف م يثبت فيها هي التي  الورقة الرسمية:" قبل تعديل المشرع لهذه المادة كانت  تنص 

 3".القانونية في حدود سلطته واختصاصه للأوضاعوذلك طبقا  ما تلقاه من ذوي الشأن ماتم لديه أو عامةبخدمة  

    )Un officier public(" ضابط عمومي " طلحـأضاف مص أن المشرع الجديد من النص نهُ يمكن تبيُ  ما

 رقم  مـــن قانون التوثيق 5المـــادة  عليهنصت  وهذا ما صبغة الرسميةاللمحرر ا يضفي علىالذي الموثق   باسموالمعروف 

التي يحدد القانون تولى  تحرير العقود ـموميا يـع ايعد الموثق  ضابط"  :بقوله 4 12/07/1988يـفالصـادر   88-27

بتاريخ الموثق  مهنة قانونل المشرع إصدارب و 5"صيغتها الرسمية وكذا العقود التي يود الأطراف إعطاءها هذه الصبغة 

والدور المنوط به في  لمقصود بمصطلح الضابط العموميا واضح ما بشكلمنه  3 ةفي الماد بينّ  20/02/2006

  التي  يتولى  تحرير العقود  ،مفوض من قبل  السلطة العموميةعمومي، ضابط   الموثق ":بالقول  العقود الرسمية

  6." هذه الصبغة الأشخاص إعطاءها قود التي يرغب ـــوكذا الع ،الرسمية  الصبغة القانون   فيها ط يشتر 

                                  

1
المعدل  1968لسنة  25القانون ( من قانون الإثبات المدني المصري   13إلى  10المشرع المصري  حصر أحكام السندات الرسمية من  المادة  – 

 )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23بالقانون رقم 
2

ومتضمن القانون  1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75م الأمر ل ويتمّ يعدّ   2005 / 06/ 20في  المؤرخ  10- 05من قانون  رقم  324المادة   - 

 . )06/2005 /26مؤرخ في .44عدد .ج.ر.ج.( م ل والمتمّ المدني  الجزائري المعدّ 

3
 ومتضمن القانون  المدني  الجزائري1975/ 26/09المؤرخ في  58- 75حررت في ظل الأمر رقم – 
4
 ) 1035، ص13/07/1988صادر بتاريخ   28ج ، عدد .ر.ج( التوثيق   يتضمن تنظيم  12/07/1988المؤرخ في  27- 88القانون  رقم  - 
5
 26، ص 1زهدور محمد ، المرجع السابق ، الهامش /كذلك أنظر د.  21مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  – 
6
  )  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14رقم  .ج.ر.ج( المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  06- 20القانون  رقم  - 

عدد  .ج.ر.ج(يتضمن تنظيم  التوثيق 1970/  15/12المؤرخ في  91- 70ق في الجزائر  هو الأمر يوثتأن أول قانون نظم مهنة ال"  :ملاحظة 

المتضمن قانون التوثيق ، ثم صدر  12/07/1988المؤرخ في  27- 88، ثم صدر قانون  رقم  )1615، ص1970  /25/12صادر   بتاريخ  107
 .) المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  06- 20القانون  رقم 
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  الاسمإلاّ )مشرع (يملك من صفة  الجزائري ولأنه لاأن المشرع ،السابقة الذكر 324 على المادة تهحظلايمكن م ما
أن يوقعنا في خلط للمعنى   ؛وهي العقد الرسمي  وذلك من شأنه  جديدة بعبارةرسمية  الورقة الصياغة  استبدل

 المعدْ  وكان يقصد من ورائه المحرر الرسمي  ،الذي  يطلق على التصرف استعمل لفظ العقد   لأنهالمستعمل هنا 
كماهو  2عن معناه وهو مصطلح محرر أو ورقة عبرْ مصطلح أكثر دقة ومُ  به  استعمال رىحلأافكان  1للإثبات

قانون العقوبات المن 215 و 214 وادالمو ، والإداريةقانون الإجراءات المدنية من  178إلى 175الحال في المواد من 
للدلالة على أداة الإثبات في المواد  "الورقة "ف مصطلح ظأو كما و ".محرر"مصطلح  حيث استعمل  3الجزائري

مصطلح أوضاع بمصطلح  استبدل  أعلاهالمذكورة  324 على المادة يلاحظ كما.  4قانون المدنيالمن  326و325
  .على المعنى القانوني لهذا المدلول ًاوهو أشكال محافظ آخر

 عام  موظف   فيها  يثبت  التي  يه   ... : "قولها بالمصري  المحرر الرسمي   الإثباتمن قانون  10وعرفت المادة 
  للأوضاع  طبقاً   وذلك ، الشأن يأو ما تلقاه من ذو  يديه على  ما تم   عامة بخدمة  أو شخص مكلف 

  5."سلطته واختصاصه  حدود   وفى  القانونية

التي ينظمها الموظفون الذين من  السندات:"  بقولهمنه  6أما المشرع الأردني  نص في قانون البينات طبقا للمادة 
ما نص عليه فيها ويعمل ا  إثباتيكلف مبرزها  أنالقانونية ويحكم ا دون  للأوضاعاختصاصهم تنظيمها طبقاً 

  ويبقى الاختلاف ضمون المو من حيث المعنى  ةمتفق تجاء اأ المادة هوما يلاحظ على هذ6" .ما لم يثبت تزويرها

                                  

1
     93بات،  أثار الالتزام  ، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، الإث/ ، أنظر د 22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د - 
2

اسية ، جامعة جيلالي يطف ، مقالة بعنوان قاعدة الرسمية  في العقود الناقلة للملكية العقارية ، مجلة الحقوق  والعلوم السامحي  الدين عو /أنظر أ – 
 121، ص  2012لسنة  9اليابس سيدي بلعباس،  الجزائر  ، ع 

3
العمومية أو  المحرراتيعاقب  بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب التزوير ا في :" من قانون العقوبات  214المادة  – 

 ...".من أعمال وظيفته  محرراتتحريره :"...  215المادة  ."..الرسمية أثناء تأدية وظيفته 
4
 ..."الرسمية  كانت الصورة حجة الورقةإذا لم يوجد أصل :" 326، المادة ..." الرسمية موجودا الورقة إذا كان أصل :" 325لمادة ا – 
5
  )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23بالقانون رقم المعدل المتعلق بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية  المصري ؛   1968لسنة  25القانون  - 
6

والمعدل  17/05/1952الصادر بتاريخ  200ص  1108المنشورة في الجريدة  الرسمية العدد  1952لسنة  30دني  رقم قانون البينات الأر  – 
 .بعدها  ما و 3330ص 16/8/2001الصادر بتاريخ  4501المنشور في الجريدة الرسمية  رقم  2001لسنة  37بموجب  القانون البينات  رقم 

مفلح عودة القضاء ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، / المعدل لقانون المؤقت المشار إليه ؛ أنظر د 2005لسنة  16كذلك في القانون رقم 
   330و329ص ، 1الهامش المرجع السابق ، 

إلى موظف  ًومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته ، أو ينسب زوراهو المحرر الذي يحرره موظف عم:" كما عرفت محكمة التميز الأردنية المحرر الرسمي  بقولها  
يحي يوسف فلاح / ؛ نقلا عن أ622،ص1962الصادر بسنة ) 49/1962(قرار تمييز رقم " .عمومي مختص ، ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه

 70، ص 2007خاص بجامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، س، مذكرة ماجستير  في القانون الالتنظيم  القانوني للعقود الالكترونية حسن ، 
. 
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  1.من قانون الإثبات  10المادة  المصري في  ما نص  عليه المشرع الألفاظ معفي بعض 
السند الرسمي هو الذي يثبت :" بأن   دنيةـــمن أصول  المحاكمات  الم 143  أما المشرع اللبناني فقد نص في المادة

اه من ــ، ما تم على يده أو ما تلق فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه

ه إلى يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها علي. تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة

   2" قانون المكان الذي أنشئ فيه

في الفصل الرسمية   الحجة  ف المحرر الرسمي  بإعطائه تسميةيالتونسي  تعر  والعقود   تالالتزاما  مجلة   وجاء في

في محل تحريرها على الصورة   قانونا بون لذلك صالمنت أمورون ـــالم  هاايتلق الحجة الرسمية هي التي : "   بقوله  442

   3".انونـي يقتضيها القـالت

لورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون ا:" المغربي بقوله والعقود الالتزامات  قانونمن  418نص الفصل و 

  4 ." العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون

موظف عام أو  الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها"  :من القانون المدني  بأن  377 ةالليبي في الماد ونص المشرع

القانونية وفي حدود  وذلك طبقاً للأوضاع أوما تلقاه من ذوي الشأن،ماتم على يديه ،بخدمة عامة شخص مكلف 

            .سلطته واختصاصه

                                  

1
 56لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د – 
2

الصادر  40اللبنانية  ع. ر.ج( اللبناني  المدنية المتضمن  قانون أصول المحاكمات 16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   – 
 101، ص  1عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البيانات ، المرجع السابق ، الهامش / د  أنظر؛ كذلك  ) 06/10/1983بتاريخ 

3
"  ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكام ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  – 

 .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي عدد  (

4
 في صادر و 1.11.140شريف رقم  ال ظهير بالالمتمم  بقانون الالتزامات والعقود المغربييتعلق  12/08/1913 صادر بتاريخالظهير الشريف  – 

صيغة محينة (  .)22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج(  ؛ )  17/08/2011موافق  1432من رمضان   16

    :قد تم تعديله بعدة قوانين منها 12/08/1913بتاريخ  المغربي  أن قانون  الالتزامات والعقودمع الملاحظة  )19/03/2015بتاريخ 

عدد   .مغ.ر.ج(من قانون الالتزامات و العقود ؛  1248م الفصل يالمتعلق بتتم 10/09/1993بتاريخ  1.93.345الظهير الشريف بمثابة قانون 
  )   29/09/1993بتاريخ   4222

( ؛ 11/09/1995بتاريخ   1.93.345من قانون الالتزامات و العقود الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم  264المتمم للفصل  27 - 95القانون رقم -

 إلخ....)6/09/1995خ بتاري 4323عدد. مغ.ر.ج
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الرسمية، فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة   -    

وقعوها بإمضاءام أو ببصمات أصابعهم، وينبغي لإثبات صحة بصمة الإصبع أن توضع بحضور شاهدين يوقعان 

  1".على الورقة

الورقة الرسمية  هي :"  رسمية  بقوله ـال تعريفا للورقة   2من القانون المدني  1317 الفرنسي  في المادة  وأورد المشرع  
  3."الشكلية المطلوبة ، موظف عام له حق التوثيق في الجهة  التي  كتبت فيها الورقة  للأوضاع ًالتي  تلقاها  وفقا

لذلك حتى تكتسي هذه الورقة صفة الرسمية يجب أن تحرر من طرف موظف عام مختص  وله صلاحيات توثيق 
 1317من المادة  2 الفقرة تفيكما أض  5ر الشروط الثلاثة المنصوص عليها في هذه المادةأي توفُ .4 محررات رسمية 

) المحرر(ويمكن أن يكتب :" ...  ابقوله 6من طرف مجلس الشيوخ الفرنسي وبموقف إيجابي من الحكومة سابقة الذكر 
من خلال استقراء هذه 7."الدولة دعامة إلكترونية ، على أن تعد وتحفظ طبقا للضوابط التي  يحددها مجلس  على

وإنما جعلها تشمل  ،على الدعائم الورقية الموجودالمحررات  صفة الرسمية على لم يقصرالمشرع الفرنسي  أن المادة نجد
بأن تعد وتحفظ طبقا للضوابط الشروط القانونية  توافرتمتى  لكترونيةالإ الدعامات على الموجودةالمحررات حتى 

                                  

   99،ص1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / أنظر  د -  1

السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون ": بقوله المواد المدنية والتجارية   فيمن قانون البيانات  9ونص  المشرع الفلسطيني  في المادة 
تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن  العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم

قانون المتضمن  2001لسنة  4القانون رقم ." في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط
  .الفلسطيني  لتجاريةالمواد المدنية وا فيالبيانات 

الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد  الإسناد:" السوري بقوله  تمن قانون البيانا 5ونصت المادة  -
 .10/6/1947تاريخ   359قانون البينات رقم  ؛." القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن

2
 -Article 1317 code civ. Fr  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 
14 mars 2000)  « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit 
d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » 

 99،ص2عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / د – 3
4
  -Elisabeth Joly-Passant op.cit. p305  .  
-5  -Laurent Granier , L’authenticité notariale  électronique , diplôme supérieur du notariat  . Faculté de 

droit , université de Montpellier I , France .Année universitaire 2003-2004,p 32 . «  la lecture de l’art 
1317 civ précité oblige a considérer trois  conditions majeures pour qu’un acte juridique puises se voir 
attribuer la caractère authentique … »    
6
 --André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet -  Droit de l’informatique et de l’internet –Thémis  droit 

privé , Presses universitaires de  France ,2001, p 615.et 616  
7
  29لكتروني ، المرجع السابق ، ص محمد نصر محمد ، الدليل الإ/ د – 

Article 1317 l’alinéa 2  code civ. F  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal 
Officiel du 14 mars 2000) « …Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat». 
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الورقة  التي  لم :"   2من القانون نفسه 1318 وتضيف المادة . 1الفرنسي مجلس الدولةمرسوم التي  يحددها 
، تكون  لها أهليته أو لعيب  في الشكل تكتسب  صفة  الرسمية بسبب عدم  اختصاص الموظف  العام   أو عدم 

  3."الطرفين  قيمة  الورقة العرفية  إذا كانت موقعة من

 ،الألفاظمن حيث  سند الرسمي  نجدها  تكاد  تتشابهالقانونية  التي أوردت  تعريف  المن خلال  النصوص  
السابقة  2فقرة  377فمثلا  المشرع الليبي في المادة  ؛أننا نجد بعض الملاحظات  إلاالبعض  مع بعضها والمعنى
وهذا مالم يشترطه على الورقة الرسمية  اوأن يوقعيشترط لإثبات  صحة البصمة أن تتم بحضور شاهدين ،الذكر 

  . تماثل مع شخص آخريلا يمكن أن  لأنه أهمية هذا النوع من التوقيعرغم ،المقارنة  غالبية التشريعات

سبب بطلان الورقة  الرسمية   كان ما إذا   بين زييمُ من القانون المدني   1318 المادة  في أما المشرع الفرنسي نجده  
فيتحول السند من رسمي إلى  محرر عرفي ، أو لسبب شخصي زمانيالأو  ،في الاختصاص المكانيلوجود عيب راجع 
للمحررات  كما نجد بعض التعاريف .4العلاقة من ذوي  موقعا عليه متى كانينزل إلى مصاف هذا الأخير أي 

الرسمية هي  اتالمحرر :"  بقوله عادل حسن علي دكتور   هأورد الذي أوردها بعض من رجال  القانون  كالتعريف؛ الرسمية 

أو   5."عامة  بخدمة  موظف  من موظفي  الدولة ، أو شخص مكلف التي تحرر بمعرفة  شخص ذي  صفة  رسمية  أي

                                  

1
 
--André Lucas, Jean Desèze ,Jean Frayssinet   Droit de l’informatique et de l’internet . op.cit. p616.    

-Sophia BINET :"… La preuve électronique ait également eu à identifier l'acte authentique 
électronique. En effet, en adoptant cette loi, le législateur a consacré la notion d'acte authentique établi 
sur support électronique. L'ajout d'un alinéa 2 à l'article 1317 du Code civil a donc permis à l'acte 
authentique… ."  Article intitulé  L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une 
procédure civile intégralement informatisée ? Université LUMIERE LYON 2 - Master Droit 
Processuel 2005. http://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-
proces-civil10.html Date d’ouverture de site le 12/05/2017  L’ heure   11:59   minute 

" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ) دراسة مقارنة ( بلقاسم عبد االله ، المحررات الالكترونية وسيلة لإثبات العقد الالكتروني / كذلك أ أنظر
 23، ص 2013الجزائر ، س،تيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ) القانون الدولي للأعمال 

2
 - Article 1318 code civ. F   «  L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de 
l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ». 
               

3
 99، ص  2،  المرجع السابق ، الهامش الإثبات ، أثار الالتزام عبد الرزاق السنهوري ،  /د - 
4
  . 99، ص 1المرجع السابق ، الهامش ،عبد الرزاق السنهوري /د - 
هي أوراق  التي  يقوم موظف عام مختص  بتحريرها ، وفقا  لأحكام :" بقوله نجد تعريف  الذي أورده  دكتور  بكوش يحي  لسندات الرسمية   -

لة المدنية ، الوثائق  الرسمية  العامة  كالقرارات  الإدارية أو القوانين والمعاهدات ،ومنها قانونية مقررة  وهي كثيرة ومتنوعة  منها الأوراق  الخاصة  بالحا
 91؛ أدلة الإثبات  في القانون  المدني الجزائري والفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ..." الوثائق أوراق الموثقين  لأنها  تتميز بتدخل إرادة  الأطرف 

5
المحرر :" محمد زهدور  بقوله / ، كذلك نفس التعريف أورده د 53عادل حسن علي ، الإثبات في المواد المدنية ، المرجع السابق ، ص / د – 

،  الموجز في طرق المدنية . الرسمية هي التي تحرر  بمعرفة  شخص ذي  صفة  رسمية  أي موظف  من موظفي  الدولة ، أو شخص مكلف بخدمة  عامة
 .25في التشريع الجزائري وفق أخر التعديلات ، المرجع السابق ، ص للإثبات 
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هذا  بين كون فرق لذلك لا 1. ..."مقررة   لأوضاعموظف عام  مختص  وفقا   هي أوراق  رسمية  يقوم بتحريرها
في حالة ما إذا أراد ذوي العلاقة تضمين اتفاقهم أو  ،منذ البداية ضابط عمومي تكوينهساهم في قد المحرر الرسمي 

لو كان العقد عرفي ثم تحول إلى عقد رسمي بعد أن تدخل الضابط  ًمثلا؛ أي في مرحلة لاحقة؛في محرر رسمي 
  2.العمومي وأضفى عليه الصفة الرسمية 

وغيرها من   ،سابقة الذكر 324تعريف الذي أورده المشرع الجزائري في المادة الكما نستخلص من خلال       

  :  ةالمحرر رسمي يجب أن تتوفر فيه  ثلاثة شروط رئيسي رعتبالإالتشريعات المقارنة ، أنه 

ن موظف عام  أو شخص مكلف ع أن تصدرتوفر في الورقة حتى تكتسي  الصفة الرسمية ت أن يجب �

  . 3عموميبخدمة عامة أو ضابط 

  .سلطته واختصاصه  في حدود للمحرر تدوينهيباشر أن  �

هذا وسيأتي  ،4في تحرير الورقة الرسمية ةعامة الأشكال المقرر  بخدمةأن يراعي  الموظف العام أو المكلف  �
   .تفصيلالالقانونية المكونة  للورقة  الرسمية ب الحديث عن العناصر

                                  

1
 94، صعبد الرزاق السنهوري ،  الإثبات ، أثار الالتزام ،  المرجع السابق /د - 
2
  416و415، المرجع السابق ، صعبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الاليكتروني  في النظم القانوني المقارنة / د - 
3

نقض جنائي "  كلفا بتحريرها  بمقتضى وظيفته ،م محررها موظفا عموميارسمية الورقة أن يكون مناط :" محكمة النقض المصرية  بأن قضت   – 
  51محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ؛ نقلا عن د 559- 18، مجموعة  المكتب الفني  س 24/02/1967

أنه يشترط في العقد   امن المقرر قانون:  21/10/1990مؤرخ في  68467ة في قرارها رقم كذلك قضت محكمة العليا الجزائري            
معاين لتسديد  المبلغ أمام   -لمحل  امحدد -محتوى على أصل الملكية  مكرس لإتفاق  الطرفين  أمام  الموثقالرسمي  أن يكون  محرر 

  84، ص 1992لسنة  01، عددالجزائرية مجلة القضائية  ؛."الموثق ، مسجل  ومنشور لدى مصالح  الشهر العقاري 
 324حيث ووفقا للمادة " :" ...غير منشور" 2000/ 26/06مؤرخ في  210419كذلك قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة  رقم             

يجب أن تحرر في شكل الرسمي  مع دفع  من القانون المدني ، فإن  العقود التي  تتضمن  نقل العقار أو حقوق  عينية  عقارية  01مكرر
حمدي باشا عمر ، القضاء / ؛ نقلا د..." حيث أن عقد  بيع العقار  لا ينعقد ولا وجود قانوني  له إلا إذا حرر أمام موثق . الثمن إلى الموثق 

  8، ص  2003زائر، سالعقاري ، في ضوء أحدث القرارات  الصادرة عن مجلس  الدولة  والمحكمة العليا ، دار هومة ، الج
4

مامون عبد الكريم ، المرجع السابق / ، د 37و36الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص/، د 51محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 
رضا / ، د 28-26السابق ، ص محمد زهدور ، الموجز في الطرق المدنية  للإثبات ، في الشريع الجزائري وفق أخر التعديلات ، المرجع / ، د 22، ص 

محمد / ، د 126و124عباس العبود ، شرح أحكام  قانون الإثبات  المدني ، المرجع السابق ، ص / ، د 20متولي  وهدان ، المرجع السابق ، ص 
بد الرزاق السنهوري ، ع/ ، د58و57لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص /، د115و112المرحع السابق ، ص  ، حسن قاسم ، أصول الإثبات

   =أحمد شوقي  محمد عبدد الرحمن ، النظرية  العامة/، د 184و167سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / ، د 118- 101المرجع السابق ، ص
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�ع ا����� �   أ��اع ا�وراق ا��)���: ا�

الرسمية  من خلال  التطرق  للعديد  من النصوص القانونية من  الأوراقبعد ما تم  تحديد مفهوم 

 تُ ثبِ أا أوراق أو محررات أو سندات  يُ  ؛ تبينا بعض التعريفات التي أوردها رجال القانون ذوك التشريعات المقارنة 

 . الشأنأو ضابط عمومي  ما تم لديه  أو ما تلقاه من ذوي  فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة 

أننا نجد العديد من  هذه الأوراق   إلاّ  1.ذلك في حدود سلطته واختصاصه و القانونية  المقررة ، للأوضاع ًاوفق

  . 2الرسمية  تختلف وظيفتها  باختلاف الدور الذي تلعبه

للمحررات الخاضعة  ةالمقرر  الرسمية ؟ وهل تكتسي هذه الأوراق نفس الحجية وقوة الإثبات الأوراقفما هي هذه  

من القانون المدني الجزائري فهل  324المحددة في المادة   وإذا تخلف شرط من الشروط؟  الشكلية  لإجراءات

   ؟  المحررات العرفية؟ أو هل يمكن أن  تنزل إلى مصاف فس الحجية المقررة لهانبهذه الأوراق  تحتفظ

                                                                                                        

عباس العبودي /د ،351، ص  2004، منشأة  المعارف ، السكندرية ، مصر ، س للالتزام ، أحكام الالتزام  والإثبات  في الفقه والقضاء النقض =
إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية ، عبد الحفيظ بن عبيدة ، 101و100، المرجع السابق ، ص شرح أحكام قانون البينات ، دراسة مقارنة ، 

محمد حسن منصور ، /، د54، المرجع السابق ، صالإثبات في المواد المدنية عادل حسن على ، / ومابعدها ، د57،المرجع السابق ، ص العقارية 
- 77، المرجع السابق ، السندات الرسمية  الالكتروني أحمد عزمي الحروب ، / ، أنظر أ57، المرجع السابق ، ص الإثبات  التقليدي والالكتروني 

البينات في المواد المدنية  مفلح عواد القضاة ،/ ، د82، المرجع السابق ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية توفيق حسن فرج ، / ، د82
احمد المهدى ، الإثبات في التجارة / ، أ169مناني فراح ، العقد الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / ، أ79و78،ص  والتجارية ، المرجع السابق

  . 9، ص  2006الالكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، س 
من  10من القانون المدني الجزائري وتقابلها المادة  324طبقا لماهو مقرر في المادة  فمنوط الرسمية أن يقوم الموظف ومن في حكمه "

بعد قانون الإثبات المصري  بتحرير الورقة  أو توقيع عليها بمقتضى وظيفته ، حيث تتحول هذه الورقة  من  عرفية  إلى  ورقة أو محرر رسمي  
 20، المرجع السابق ، ص، الضرورة العلمية  بصور المحررات وهدان رضا متولي / د؛  ".إسباغ هذا الموظف  صفته عليها 

1
/ ، د50صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د 26محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / ، د93يحي  بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 

عبد الرزاق السنهوري ، الإثبات ، / ، د166المرجع السابق ، ص  سليمان مرقس ، الأدلة المطلقة ،/ د.21مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص 
العقود الرسمية  يمكن تقسيمها  إلى أربعة  أنواع  ؛ العقود :" أن عبد الحفيظ بن عبيدة /ويرى د،    100و 99أثار الالتزام ، المرجع السابق ، ص  

، إثبات الملكية  العقارية  و الحقوق العينية  العقارية  في التشريع الجزائري ...." التوثيقية ، العقود الإدارية ، العقود القضائية ، العقود التشريعية 
  57، ص 2006دار هومة ، الجزائر ، س ، 5ط
الأوراق الرسمية كثيرة ومتنوعة منها  الأوراق الرسمية  المدنية  كتلك التي  تثبت  العقود والتصرفات  :" ... أن عبد الرزاق السنهوري / يرى د – 2

أوراق منها الأوراق  الرسمية  العامة  كالقرارات الإدارية  والقوانين  والمعاهدات ، ومنها  الأوراق الرسمية  القضائية  كعرائض الدعوى  و   ،المدنية
 94، المرجع السابق ، ص  الإثبات ، أثار الالتزام؛ ." ومحاضر  الجلسات و الأحكام   ،المحضرين



 68  

 

 أوراق رسمية إدارية أو:  أننا يمكن  حصرها  في ثلاثة  أوراق  وهي  باعتبار أن الأوراق الرسمية كثيرة ومتنوعة  إلاّ 

سندات التوثيقية التي تصدر عن الضابط العمومي التصدر عن الإدارة ،السندات  القضائية  والشبه قضائية و  التي 

  حه يا ما سيتم توضذوه.1قانون المدني الجزائري المن  324طبقا لما هو محدد في المادة 

   Documents officiels administratifs  ا�وراق ا��)��� ا=دار>�: أو; 

 ماني  والمكانيز الذي  يحوز  على الاختصاص  ال ،2 هي الأوراق التي  تحرر بمعية  موظف عمومي

الذي  يعطي  للوالي  حق  . 3 ومن أمثلة ذلك  ماهو موجود في قانون الولاية .وصلاحية  تحريره لهذه الأوراق 

يسهر الوالي على نشر :" من قانون الولاية بقولها  102مثلا ماهو منصوص عليه في المادة تحرير  هذه الوثائق 

يقدم الوالي عند افتتاح كل :" من القانون نفسه  103المادة  وتضيف" الشعبي الولائي وتنفيذها مداولات الس 

 محدد من صلاحياتهو  كذلك ما .4." الدورات السابقة خلال   ةدورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذ

هو مقرر لرؤساء االس البلدية في إطار ممارسة مهامهم ماكذلك  5.في حدود القانون بالنسبة  لرؤساء الدوائر

س يلرئ :" أن 6 )قانون البلدية(الإقليميةمن قانون الجماعات  86هو منصوص عليه في المادة  ، فمثلا ماالانتخابية

وذه الصفة ، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا ،الس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية

                                  

1
 35بات  ومباشرتها في النظام  القانوني  الجزائري ، المرجع السابق ، ص الغوثي بن ملحة ، قواعد الإث/ د – 
2
 46عدد .ج.ر.ج(  15/07/2006المؤرخ في الجزائري المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية   03- 06من الأمر  04عرفة المادة  – 

  ."ة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري يعتبر  موظفا كل عون عين في وظيف:" بقولها ) 16/07/2006مؤرخ في 

3
الولاية  هي الجماعة الإقليمية  :"  بقولها  "الولاية  " 2012المتعلق بقانون الولاية 2012/ 21/02المؤرخ في  07-12من قانون  01عرفة المادة  – 

وهي أيضا الدائرة الإدارية  غير المركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات . وتتمتع بشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة . للدولة 
    ..."التشاورية بين الجماعة الإقليمية والدولة  العمومية التضامنية  و

4
 )19و18، ص 2012/ 29/02المؤرخ في  12عدد .ج .ر.ج( يتعلق بقانون الولاية    21/02/2012المؤرخ في  07- 12قانون رقم  – 
تتمتع الدائرة  لا الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولاية 215-94التنفيذي  تعتبر الدائرة جزءا من إدارة الولاية طبقا للمرسوم"– 5

سلطة  القانوني من خلال مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الصّلاحيات تحت بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي بل تستمد وجودها
 المحدد لوظائف 1999- 10- 27المؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي  الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب السّامية في الدولة و خصوصا بعد

منه على  07الدّائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص المادّة  على أنّ رئيس 8فقرة  03في المادة  بنصفيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي  التي يتم التعيين

-http // www.mouwazaf  الجزائرينقلا عن موقع  منتديات ملتقى الموظف ؛ " .باقتراح من الوزير الأوّل  أنّ التّعيين يتم

dz.com/t9935- topic 

6
البلدية هي الجماعة الإقليمية  القاعدية للدولة وتتمتع :"  بقولها  10-11رقم   )قانون الجماعات الإقليمية ( عرفة المادة الأولى من قانون البلدية - 

 ." بشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة
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وفي هذا الصدد يرى الدكتور عمار  1." المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا  الساري تشريعلل

يرجع الأمر في إليه  ضابط الحالة المدنية و هصفو ب عدة صلاحيات رئيس الس الشعبي البلديل أنبوضياف 

على هذه  يضفي اذو ؛وعقود الزواج وغيرها من هذه الوثائق  على عقود الحالة المدنية ةالرسمي إصباغ الصفة

  .2 ومن ثم  لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزويرالأوراق الصفة الرسمية 

 ����. : ��
  Documents ou Titres judiciaires ا�وراق أو ا�@&?ات ا��<�

فهي أوراق  رسمية  وتكتسي   .عن الهيئة القضائية بمناسبة  ممارسة  مهامها هي المحررات  الصادرة   

التي تصدرها المحاكم الابتدائية  أو االس  في حالة القضائية   لأحكامامنها  ؛3الثبوتية  ةصبغة  الرسمية  والقو 

 .في حالة وقوع نزاع إداري   الإداريةالصادرة عن أول درجة، أو القرارات الصادرة عن المحاكم  الأحكام استئناف

إلى ذلك  المحاضر  الصادرة  عن   فضِ .التي تصدر عن رجال  القضاء   ةالمختلف  الأوامر و إلى المحاضر ضافةالإب

وغيرها  ،كمحاضر تبليغ الجلسات وتبليغ الأحكام القضائية و إستدعاءات حضور  الجلسات  4المحضر القضائي

 العمومية كما يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة   ،من  المحاضر و الأوراق الصادرة عنهم

وبالتالي يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي   20/02/2006الصادر بتاريخ  06/03من قانون  04طبقا للمادة 

 الخاصة تاب الضبطاضر  التي تصدر عن كُ المحكذلك  ،5هذه المحاضر والسندات تكتسي الصبغة الرسمية 

                                  

1
 )15، ص  2011 / 03/07المؤرخ في  37عدد .ج.ر.ج(  يتعلق  بقانون البلدية 22/06/2011المؤرخ في  10- 11قانون رقم  – 
2

، كذلك أنظر  390و 389،ص  2013س الجزائر ، المحمدية،  ، 3، جسور للنشر والتوزيع ، ط الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف ، / د – 

 .213، ص  2012، المحمدية  ، الجزائر ، س 1، ط والتوزيع جسور للنشرإلى نفس المؤلف في كتاب ، شرح قانون البلدية ، 

3
-08قانون  ."يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة :"  بقولها قانون الإجراءات المدنية والإدارية  الجزائري  من  11تنص المادة  – 

  )23/04/2008الصادر بتاريخ   21عدد . ج.ر.ج( متضمن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية   25/02/2008المؤرخ في  09
نسخة الحكم الرسمية كورقة  رسمية  حجة  بما تتضمن  من بيانات ، فمن  ثم يعتبر  الحكم  صادر  من الهيئة  التي  ينسب إليها  ذلك  "

الإثبات التقليدي محمد حسن منصور ، / عن دنقلا  24/03/1983ق ، جلسة  49لسنة  1547؛ الطعن  رقم  ".الحكم  في  نسخته الأصلية 
 59، ص 2، المرجع السابق ، الهامش والالكتروني 

4
 الخ ...بالمفوض القضائيو في القانون المغربي  بالعدل المنفذ يسمى في القانون التونسي  المحضر القضائي   – 

5
 صادر عن الغرفة  الوطنية للمحضر، مجلة  المحضر القضائي ، نظام المحضر القضائي  أداة لتفعيل  التنفيذ : جعفر ذوادي ،  مقالة  بعنوان / أ – 

   42، ص  2015،عدد السداسي الأول ، الجزائر ، س  يالقضائ
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، وغيرها  من الأعمال  التي  تدخل في هذا الإطار وهذه الأوراق والمحاضر تكتسي الصبغة الرسمية وقوة  1بالجلسات

  يجوز هدم حجيتها إلا بالطعن بالتزوير ولا  2. إثبات  مطلقة 

   Documents ou Titres notarial   ا�وراق أو ا�@&?ات ا���.����: .���� 

على طلب و رغبة  ذوي العلاقة في بناء  3"الموثق" فالأوراق التي  تصدر عن الضابط  العمومي        
  العقد:"  بقولها   4من القانون المدني الجزائري  324هو محدد في المادة  الصفة الرسمية  وهذا طبقا لماإعطاءها  

ديه أو ما تلقاه لعقد يثبت   فيه الموظف  أو ضابط  عمومي  أو شخص مكلف  بخدمة  عامة  ما تم الرسمي  
  مهنة يؤكده  قانون   وهذا ما 5القانونية  وفي حدود سلطته واختصاصه   طبقا  للأشكالمن ذوي الشأن وذلك  

الموثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل  السلطة :"  3في مادته  20/02/2006المؤرخ في  02-06رقم الموثق 
يتولى تحرير  العقود  التي  يشترط  فيها  القانون  الصبغة  الرسمية  ، وكذا  العقود  التي يرغب  الأشخاص  العمومية

من :"  21/10/1990مؤرخ في  68467رقم  قرار المحكمة العليا وهذا ما أخذ به 6." الصبغة إعطاءها  هذه 
تفاق  توي على أصل الملكية ، مكرس لإمحأمام  الموثق، اقانونا  أنه  يشترط في العقد  الرسمي  أن يكون محرر المقرر 

  .معاين لتسديد المبلغ أمام الموثق ، مسجل ومنشور لدى  مصالح  الشهر العقاري  - لمحلامحدد  -الطرفين

 . ومن المقرر أيضا أن اللفيف هو عقد عرفي  يحرر أمام الموثق يثبت فيه تصريحات الأطراف والشهود فقط 

  7" ن  القضاء بما يخالف هذين المبدأين منعدم الأساس القانونيإومن ثم ف 

                                  

1
الإثبات المصري   وماثبت فيه حجة من قانون  10من المقر في القضاء هذه المحكمة  أن محضر الجلسة يعتبر ورقة  رسمية  وفق نص المادة "  – 

ق جلسة  48سنة  1103الطعن رقم ."  من ذات القانون  11على الكافة  فلا يجوز إنكار ماجاء  به  إلا بالطعن  عليه  بالتزوير  طبقا لنص المادة 
 58، ص  2ش محمد حسن منصور ، الإثبات التقليدي والالكتروني ، المرجع السابق ، الهام/ نقلا عن د 21/12/1982

2
 220محمود محمد هاشم ، المرجع السابق ، ص / د أنظر، 36و 35الغوثي  بن ملحة ، المرجع السابق ، ص/ د – 
3

 وهو  الكاتب  المختص بالتوثيق  بإصدار المحررات الموثقة  بكاتب  العدلالقانون السعودي   "في  لموثقامقارنة بالقانون الجزائري  يسمى   – 

وفقا للائحة  تصدر  بقرار  من وزير  العدل بناء  على  موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وحتى تكون هذه  ، الأفراد وضبط الاقرارت  المتضمن تصرفات
محمود  محمد هاشم ، المرجع  / د...." الأوراق حائزة  على الصفة الرسمية  يجب  أن يكون  كاتب العدل قد  إلتزم  الاختصاص  النوعي والمكاني 

 223و 222بق ، ص السا
4

، من مجلة الالتزامات والعقود  التونسية 442من قانون المدني الفرنسي ، والفصل  1317والمادة ، من قانون الإثبات المصري   10تقابلها المادة  – 
  إلخ ...من قانون المدني الليبي  377والمادة 

  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58-75 الأمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10- 05 رقم  القانون - 5
 .والمتمم المعدل الجزائري

6
 .)  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14   ع  ج. ر. ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 
7
 . 84، ص 1992لسنة  01 ،ع  ةمجلة القضائية الجزائريال – 
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الموثق  تكتسي الصبغة  الرسمية متى كانت مستوفية لشروط لذلك فإن هذه  الأوراق أو المحررات الصادرة عن 
يجوز  لا ومن ثم،من القانون المدني  324و المادة تنظيم  مهنة الموثق،ب الخاص  02 -06القانونية المحددة في قانون 

يعتبر  الذي  الموثقمانة أ المحرر يمس بصدق وهذا طعن في ال نلأ الطعن بالتزوير  طريق  عن إلاّ  دحض حجيتها
  .1وسيتم التفصيل في هذا الموضوع   ، شاهدا من نوع خاص

لموظفي المشرع بالإضافة إلى التفويض الممنوح للموثق  من أجل تحرير هذه الأوراق  نجد القانون في المقابل أعطى 
ي ممارسة مهنة أتحرير بعض العقود الرسمية   اختصاصوبالتحديد رئيس مركز القنصلية  ؛ السلك الدبلوماسي

 2."توثيقية الهام المركز القنصلي الميمارس رئيس :" الخاصة بوظيفة القنصلية بقولها   38، طبقا للمادة التوثيق 
إلى صلاحيات أخرى تخص  ضافةالإب .لأعمال التي  تدخل في اختصاصهامن نفس القانون  39وحددت المادة 

 28طبقا للمواد من ضابط الحالة المدنيةصفة رئيس مركز القنصلية  له  باعتبارمنح شهادات  الحالة المدنية   بجان
كذلك ماهو موجود من تفعيل لصلاحية  رئيس مركز   3.من القانون الخاص بوظيفة القنصلية السابق الذكر 37إلى

   قانون رقمفيما يخص تصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية طبقا لماهو محدد في في الخارج القنصلية 
والمتعلق بالحالة المدنية   19/02/1970المؤرخ في  20-70يعدل ويتمم الأمر    2017/ 10/01المؤرخ في  17-03

تالي هذه الأوراق  التي  يتم تحريرها من طرف هذا الوب4  .من هذا القانون الجديد 109إلى  98خاصة من المواد 
  .بالتزوير   يجوز الطعن في صحتها إلاّ ولاالجهاز  تكتسي الصبغة القانونية والرسمية 

                                  

1 
لابد أن تكون العقود و الأوراق الرسمية محررة طبقا لبعض الشكليات التي :" حسين طاهري / أيرى ،  25مامون عبد كريم ، المرجع السابق ، ص/ د- 

  .15 ،ص 2007، الجزائر ، سنة 1، دليل  الموثق ، دار الخلدونية ، الطبعة  ....  نص عليها القانون وهذه الشكليات هي التي تفيد قرينة الرسمية

2
، 01/12/2002مؤرخ في  79عدد . ج.ر.ج( القنصلية  الجزائري   ةظيفيتعلق بالو  26/11/2002المؤرخ في  405- 02المرسوم الرئاسي  رقم  – 
الوقائع " .هذا القانون  لأغراضيعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا :"  1998لسنة ) 33(قانون كتاب العدول رقم من  10تقابلها المادة ، )21ص

 633،ص 12/12/1998الصادر بتاريخ  3753العرقية رقم  

3
ويعد عقود  القنصلي ، بصفته ضابطا للحالة المدنية ، التصريحاتيستلم رئيس المركز :" تنص  405- 02المرسوم الرئاسي  رقم  من 28المادة  – 

تتحدث كلها عن اختصاصات  رئيس القنصلية في جانب مهام  37إلى 28أن المواد  ملاحظة...." الحالة  المدنية الخاصة بالرعاية الجزائريين ويحررها 
 .المتعلق بالحالة المدنية  وتحريرها  والتي تتخذ الصبغة الرسمية 

4
والمتعلق بالحالة  19/02/1970المؤرخ في  20- 70يعدل ويتمم الأمر  10/01/2017المؤرخ في  03- 17فإن قانون رقم : مع الملاحظة  - 

تسجيلها  المدنية تحدث عن بعض الصلاحيات يختص بها مركز الدبلوماسي الجزائري بالخارج كقيد تسجيلات الحالة المدنية وحتى الحالات  التي لم يتم
فيكون ذلك بموجب حكم صادر عن رئيس أي محكمة  عبر  المدنية ،ي عقود الحالة بسجل القنصلية أو بخصوص طلبات تصحيح الخطأ الواردة ف

من هذا القانون 109إلى المادة  98التراب الوطني  بناء على  طلب المعني مباشرة، أو عبر مركز دبلوماسي ،أو القنصلي وعالج هذه الأحكام من المادة 
 ).11، ص  11/01/2017الصادر في   02ع . ج.ر.ج( 
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�وط :  ا��
	� ا����� B C	# ���(���ء ا�Eر إ�  ا��4

  الإثباتمن قانون  10تقابله المادة  التيمن القانون المدني الجزائري  و  324للمادة   استقرائنامن خلال          

حتى تكتسي الورقة الصفة الرسمية  فيجب  أن  تحوز و .2قانون  المدني الفرنسيالمن  1317المادة  وكذا،  1المصري 

، وقد ينزل ا  إلى مصاف العقد العرفي وتخلف واحد منها ينزع عنها  الصفة الرسميةعلى ثلاثة عناصر  أساسية ، 

يعتبر العقد غير  رسمي بسبب :" بقولها  2مكرر  326؛ طبقا للمادة 3ذوي العلاقة  التوقيع ب كانت مذيلةمتى  

 4." الأطراف  أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل ، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل  عدم كفاءة 

صدور الورقة الرسمية من  موظف أو ضابط عمومي   أو شخص مكلف بخدمة : يلي  هذه العناصر في ماثل تتمو 

الاختصاص المكاني  مباشرة تحرير هذه الورقة و ، و أن تكون  له سلطةسابقة الذكر  324طبقا للمادة عامة 

 .سيتم الحديث عنه  ما اوهذ.  5ذلكفي  ةالأوضاع القانونية  المقرر   تدوينهالزماني ، وأن يراعي في او 

                                  

1
 .الخاص بقانون الإثبات  في المواد المدنية والتجارية   1968لسنة  25بمقتضى قانون  رقم  من قانون المدني المصري الملغاة 390تقابلها المادة  – 

2
تزامات من مجلة الال 442و المادة من قانون أصول المحاكمات اللبناني ، 143والمادة  ،من قانون البينات الأردني 6/1تقابلها المادة  – 

 . إلخ...والعقود التونسي

3
  119 ، ص 1998، الإسكندرية  مصر ، س 3أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ، منشأة المعارف ، ط/ د  – 
فإن المحرر لا يكتسب الصفة )من قانون الإثبات  المصري  10إذا  اختل شرط من الشروط التي  نصت  عليها المادة :" رضا متولي  وهدان/ ديرى   -

العرفي  بيد أنه  على  الرغم  من ذلك ، لا تفقد الورقة  قيمتها في الإثبات كلية  حيث  تكتسب حالئذ قيمة  المحرر . الرسمية ، وتكون الورقة باطلة 
الضرورة  العلمية للإثبات  بصور المحررات في ظل تقنيات  الاتصال الحديث ، ..." بشرط أن يكون  محتويا  على التوقيع  جميع المتعاقدين 

  21، ص2011، المنصورة ، مصر ، س  1، دار الفكر والقانون ، ط مقارنا بالفقه الإسلامي

الورقة العرفية  تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا :" أن قضت محكمة النقض المدنية مصرية ب          
، 43، مج س  29/10/1992، نقض مدني ." تكون لها أي حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة  بخطه 

  159، أصول الإثبات ، المرجع السابق ، ص محمد حسن قاسم / ؛ نقلا عن د1096ص
4

والمتضمن 26/09/1975المؤرخ في  75/85يعدل ويتمم الأمر رقم 1988/ 03/05المؤرخ في   14- 88أضيفت  هذه المادة بقانون  رقم  – 
 ).749، ص 18عدد . ج.ر.ج( قانون المدني  

5
محمد صبري / ، د 167، المرجع السابق ، ص الأدلة المطلقة سليمان مرقس ،  / ، د 100عبد الرزاق السنهوري ، الإثبات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 

/ ، د28 و 27محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / ، د22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / ، د  52و 51السعدي ، المرجع السابق ، ص  
، المرجع ، قواعد الإثبات توفيق حسن فرج / بعدها ، د وما 79، المرجع السابق ، ص البينات  في المواد المدنية والتجارية مفلح  عواد القضاء ، 

أحكام  الالتزام أحمد شوقي  محمد عبد الرحمن ،  / ، د 112بكوش  يحي أدلة  الإثبات  ، المرجع السابق ، ص / بعدها ، د وما 82السابق ، ص 
محمد / ومابعدها ، د54، المرجع السابق ، ص  الإثبات في المواد المدنيةعادل حسن علي ، / دبعدها ،  وما 351والإثبات ، المرجع السابق ، ص 

، رر الالكتروني إثبات المحلورنس محمد عبيدات ، / وما بعدها ، د 57، المرجع السابق ، ص الإثبات التقليدي والالكتروني حسين منصور ، 
عباس العبودي ، / ، أنظر د113، المرجع السابق ، صأصول الإثبات  في المواد المدنية والتجارية محمد حسن قاسم ، / د.57المرجع السابق ، ص 

  =في ضوء الالكتروني  النظام  القانوني  للتوقيعخالد مصطفى فهمى ، / د.ومابعدها  124شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، المرجع السابق ، ص 
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الرسمية التي   الأوراق بتعدد واختلاف  يتنوعون  ينالعمومي ينالموظفالرزاق السنهوري أن   دالدكتور عبيرى        

  : ومنهم 1يصدروا بمناسبة  وظيفتهم 

هو شخص تعينه الدولة  للقيام  بعمل  من الأعمال  المتعلقة  ا  في  شكل  :  الموظف العام: أولا 

لصالح العام بصفة لأو هو كل شخص  تعينه الدولة  للقيام  بخدمة  .2خدمات ويخضع  لقانون الوظيفة  العمومية 

   4.أو هو كل من يشغل وظيفة عامة  3."مستمرة  وله درجة  في ملاك  الدولة الإداري

بقولها  الموظف  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  الجزائري 03-06من الأمر  4المادة  تعرف كما

كما تم تعريف الموظف     5." في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري كل عون عينّ   ًيعتبر  موظفا:" 

  : نذكر منها الجزائرية  من خلال العديد من النصوص القانونية

                                                                                                        

رضا المزغني ، أحكام / ومابعدها ، د71، ص  2007، دار الجامعة  الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، س  التشريعات العربية  والاتفاقيات الدولية=
  174، ص1985هـ، 1405الإثبات ، معهد الإدارة العامة ،للملكة العربية  السعودية ،س 

أن الورقة  الرسمية هي التي يتلقاها  طبقا للأوضاع  الشكلية  المقررة موظف  عام  له حق التوثيق ، أو  مكلف بخدمة  :"رضا متولي  وهدان/ ديرى 
ها  من قبل هذا  عامة ، فمناط الرسمية  إذن  أن يقوم  موظف  عام  بتحرير الورقة التي  كانت عرقية  بين  أطرافها وبمقتضى  ،تحريرها أو التوقيع  علي

 .20الضرورة  العلمية للإثبات  بصور المحررات المرجع السابق ، ص ..."  ف  العام  بمقتضى  وظيفته ، تتحول الورقة  إلى محرر رسمي الموظ
1
 102عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
2

أن الموظف  العام  هو شخص  يعهد إليه المشرع إجراء عمل  من :" الغوثي  بن ملحة / د يعرفه، و 22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق، ص / د  - 
القناصل وكاتب الضبط والمحضرين القضائيين لدى  مثل موظفي  الحالة  المدنية و –بمعنى المرفق  العام  –الأعمال  المتعلقة  بالمصلحة العامة 

 .36المرجع السابق ، ص ."  المحاكم والموثقين 
3
 101عباس العبودي ، شرح أحكام  قانون البينات ، المرجع السابق ، ص / د – 
4

الموظف العام أو :" عدلي أمير خالد بقوله / كما عرفه د   .57محمد حسين منصور ، الإثبات التقليدي والالكتروني ، المرجع السابق ، ص / د – 
واء كان المكلف بخدمة عام أو شخص مكلف بخدمة  عامة هو كل شخص تعينه الدولة لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها س

لمستحدث من القوانين وأحكام  النقض  والملاحظات القضائية ، دار الجامع في أصول الإثبات  في ضوء ا." هذا الشخص مأجورا أو لا يتقاضى أجر 
 45، ص  2013-2012الجامعية  الجديدة ، الإسكندرية ، مصر س 

5
 /16/07مؤرخ في  46عدد .ج.ر.ج(  15/07/2006المؤرخ في الجزائري المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية   03-06الأمر  -  

  )4، ص  2006
كل من يعهد إليه  :" عقوبات  بأنه  213و211في حكم  المادتين " ة النقض الجنائية  المصرية  الموظف العام  موقد عرفت محك*            

 =السلطةأو   بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي  ني طبه أداؤه ، سواء كان  هذا  بنصيب  قد أسبغ عليه  من السلطة  التشريعية  في الدولة
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والمتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته   20/02/2006المؤرخ في  01-06من القانون رقم  "ب"فقرة  2المادة 
  :على أن الموظف العمومي  هو 

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد  االس الشعبية المحلية    -1-"
، بصرف النظر عن   الأجرأو غير  مدفوع  الأجرالمنتخبة ، سواء أكان معينا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع 

  .أو أقدميته ته رتب
ويساهم ذه الصفة في خدمة   ،يتولى  ولو مؤقتا ، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر  خرآكل شخص  - 2- 

  ....كل أو بعض رأسمالها  ةتملك الدولمؤسسة أخرى  ةهيئة  عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي
من 1".كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أومن في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ما  - 3- 

مؤقتة في  الذين تم تعينهم بصفةحتى  ليمس من مفهوم الموظف العموميالمشرع الجزائري قد وسع ا النص نجد ذهخلال 
  .2  مفهومه هنا مصطلح موظف اتسع فإن وذا المادة معرّف بأنه موظف حسب تعبيركل شخص   أو،وظيفة عمومية

النمودجي  الأساسيوالمتضمن القانون   23/03/1985في المؤرخ  59- 85المرسوم رقم من  5كما نصت المادة  
تطلق على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة : " ت العمومية ادار الإ لعمال المؤسسات و

وذا  3."، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة" الموظـف  " التجريبية تسمية
وتكون ،عمومية   أو إدارة دائما وفي هيئةيجب أن يشغل منصبا  ةله هذه الصف ثبتفإن الموظف حتى يُ المعنى 

  4. ومستمرة وضعيته قانونية

                                                                                                        

؛ نقض جنائي ." التنفيذية  أو القضائية ، يستوي في ذلك  أن يكون  تابعا مباشرة إلى  تلك  السلطات أو أن يكون  موظفا  بمصلحة  تابعة لإحداها =
 .168ص   3، المرجع السابق ،الهامش  سليمان مرقس،/ ،نقلا عن د110-559-18الجنائي مجموعة أحكام النقض  24/04/1967
ا من مسؤوليتها  ليقوم بقسط من َكل  شخص حمّلته الحكومة  جزء: أمور العمومي  أو الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عمومية  هو الم" 

  174رضا المزغني ، أحكام الإثبات المرجع السابق ، ص / ؛ نقلا عن د." واجبها  نحو الأمة 
القانون الفرنسي يخضع الموظف لقانون أساسي عام  تسري أحكامه على  الموظفين  المدنيين التابعين لإدارات  الدولة  :" هاشمي خرفي أن/ دويرى   -

اسي للموظفين بخلاف ذلك بأن في القانون  البريطاني  لا يوجد قانون أس. والمناطق  الجهوية و العمالات  والبلديات  والمؤسسات  الإدارية  التابعة لها  
ية  لسياسة  الوظيفة  ولا تعريف دقيق لمفهوم  الخادم المدني  ، ولا يمكن التعرف على  الموظف إلا من خلال  التقارير  المتتالية التي  تعتبر  مراجع  أساس

 93و92، ص 2012لجزائر ، س ، دار هومه ، االوظيفة  العمومية  على ضوء التشريعات الجزائرية  وبعض التجارب الأجنبية ."  العمومية 
1
 ) 4،ص08/03/2006صادر بتاريخ  14 ع.ج.ر.ج(،والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  20/02/2006المؤرخ في  01-06قانون رقم  – 
  .208، ص2012، سعلاء الدين عشي ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر/ أ – 2
3

الجزائري                والمتضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية 23/03/1985المؤرخ في  59-85المرسوم  – 
 ) 333، ص  24/03/1985صادر في  13عدد .ج.ر.ج( 
4

/ ،كذلك في نفس المعنى أنظر د235،ص 2005زائر ، ، موفم للنشر والتوزيع ، الج2، طالنظرية العامة للعقد ، الالتزامات علي فيلالي ، / د -  

  .35، ص 2001العقارية  كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري  ، قصر الكتاب ، البليدة  الجزائر ، س ، المحافظة  رمول خالد 
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سواء  كان   أعمالهاعمل  من  لإجراءهو كل شخص  تعينه  الدولة  فبمعناه العام   أما عن مفهوم الموظف      
مفهوم الموظف في الوظيفة المنوط ا والتي على أساسها تكون له الولاية وبالتالي يتحدد  ،أو بدون أجر  ،بأجر 

 الأوراقأو كاتب الضبط  بمناسبة  تحريره هذه   ،1القضائية  لأحكامللقاضي بالنسبة  كا   في إصدار هذه المحررات
  3.إلخ ...و المستشفياتالجامعات ، أو موظفي البلديةبالموظف  أو  ،  2)محاضر الجلسات ( 

 ةلها نفس الحجية المقرر  ،سابقا الشرعيينالقضاة بمعية المحررات التي تم تحريرها  يجب التنويه بأن كما      
قرار ما أكده  ذاوه ،من القانون المدني 324المحددين في المادة  الأشخاصمن قبل تدوينها  يتمالتي    اتلمحرر ل

حيث أن العقود  :"03/06/1989المؤرخ في  40097رقم  هفي قرار  )كمة العليا حاليا المح( على  سابقا الألس ا
الفقه والقضاء عليه تكتسي نفس طابع الرسمية  الذي تكتسبه  وطبقا لما استقر،الشرعيون  ضاةالتي يحررها الق

    4".العقود المحررة من طرف الأعوان العموميين 

العقود  المحررة من :" بأن  25/02/2004مؤرخ في  264528قرار محكمة العليا الجزائرية   رقم ما جاء في كذلك 
وسبب جعل هذه المحررات  5."رسميةستقلال  تعد عقودا  الشرعية  قبل  استرجاع الإ المحاكم  طرف  قضاة

  .تكتسي نفس الصبغة في هذه الفترة قصد استقرار المعاملات العقارية 

إصدار  دون غيرهم في قد اقتصر  في ذكر الموظفين   6 الأردنيمن قانون البينات  6وفي هذا الصدد  نجد المادة 
الخدمة  والمأذون  سواء قدم هذه،كا لمختار   ؛  المكلفين بتقديم خدمة عامة الأشخاصذكر  دون والرسمية  المحررات

 لبناني الو  والتونسي،والمصري،كا لمشرع الجزائري أغلب التشريعات  لماهو موجود في وهذا خلافا . بأجر أو بدون أجر

                                  

1
نقض ." مكلفا  بتحريرها  بمقتضى وظيفته   عمومياموظفا مناط رسمية  الورقة أن يكون  محررها :" بأن ماجاء في محكمة  النقض  المصري وهذا  – 

 . 51، ص  1صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص  الهامش / ، نقلا عن د 559- 18مجموعة  المكتب الفني  س 21/02/1967جنائي 
نقض مدني  ."  ثبت فيها  إلا بالطعن بالتزوير  لا يجوز  إنكار ما – محضر الجلسة  ورقة  رسمية:" بأن قضت محكمة  النقض  المصرية  وقد   -  2

  . 51، ص  2صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص  الهامش / ؛ نقلا عن د 1000، ص 28مجموعة  المكتب  الفني  س   20/04/1977جلسة 
توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات ، / ، د26محمد زهدور ، المرجع السابق ،ص  / ، د 51صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص / د أنظر  – 3

 83و82المرجع السابق ، ص 
، المرجع السابق الالتزامات ، النظرية العامة للعقد علي فيلالي ، / ؛ نقلا عن د119ص ، 1992لسنة ،  1المجلة القضائية الجزائرية ، ع أنظر  – 4

  .235،ص 
5

، القضاء العقاري  في ضوء احدث  القرارات حمدي  باشا عمر  / ، نقلا عن د 241، ص  2004،لسنة  1المجلة القضائية الجزائرية  ع  - 
 93، ص  2009، دار هومه ، س  8، طالصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا  

6
 أنالقانونية ويحكم بها دون  للأوضاعالتي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً  السندات"  :من قانون البينات الأردني 6المادة  – 

 ." ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها إثباتيكلف مبرزها 
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عن  موظف عام أو شخص  مكلف بخدمة أو ضابط  ردصت الرسمية التي  تحدثت على أن هذه السندات 
  1. )كاتب عدل ( عمومي 

السابق  02-06من قانون 3والمادةمن القانون المدني  324المادة   لأحكامطبقا  : ثانيا  الضابط  العمومي

ضابط ال يعتبر و  .السندات  الرسميةالحق في إصدار  وهوأعط) الموثق( الضابط العمومي شملقد  منجده .الذكر

شهادة (   كل شخص  له مؤهلات  قانونية  2.الجزائري  الموثق  من قانون  التنظيم مهنة 6العمومي طبقا  للمادة 

إليه   فيعهدويحمل  الجنسية الجزائرية ، ،الأقلسنة على  25ويبلغ من العمر ،) الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها

وبذلك يتولى تحرير . من هذا القانون 9طبقا للمادة وتحت مسؤوليته ،  مكتب التوثيق  لحسابه الخاص يرتسي

 3.الصبغة الرسمية إعطائهافيها الشكل الرسمي وكذا العقود التي يرغب أولي الشأن في  العقود التي يتطلب القانون

 03-06من قانون رقم  4طبقا للمادة  ًاعمومي ًاه  ضابطتصفبكما اعترف المشرع الجزائري  للمحضر القضائي 

  مفوّض من قبل السلطة العمومية،  المحضر القضائي  ضابط عمومي:" بقولها  متعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي

على أن يكون  المكتب خاضعا لشروط ومقاييس ير  مكتب عمومي  لحسابه الخاص وتحت  مسؤوليته ،ييتولى  تس

حق التوثيق طبقا للمادة في الخارج ، س مركز القنصليةيكما منح القانون  لرئ 4."خاصة  تحدد عن طريق  التنظيم 

كمة المحهذا مايتفق وقرار  5 ."هام التوثيقية المركز القنصلي الميمارس رئيس :" الخاصة بوظيفة القنصلية بقولها   38

يختص القنصل الجزائري في الخارج بحكم القانون بالمهام  :"بنصه  29/09/2009المؤرخ في  496233العليا رقم 

وتعد الوكالة المحررة من طرف القنصل بدون  تخضع المحررات التي يتولى تحريرها لمقتضيات القوانين الجزائرية .التوثيقية

كقاعدة عامة   التوثيقهمة م الأشخاص الذين يعهد لهم المصريالقانون ما في أ6".حضور شاهدين وكالة صحيحة 

                                  

1
مدني الجزائري ، المادة من القانون ال 324، أنظر للمادة 101عباس العبودي ، شرح أحكام  قانون البينات ، المرجع السابق ، ص / د – 

 الخ ...من القانون اللبي  377من القانون المدني الفرنسي ، المادة  1317من قانون الإثبات المصري ، المادة  10
2
 التمتع   بالجنسية: " أعلاه  5يشترط في  كل مترشح  للمسابقة المنصوص عليها في  المادة : " من قانون تنظيم  مهنة الموثق  6المادة  – 

    ،سنة على الأقل  ، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 25الجزائرية  ، حيازة شهادة لليسانس في الحقوق أو شهادة  معادلة لها ، بلغ السن 
  ."كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم  التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة ،  تحدد الشروط الأخرى و 

3
 22مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / دالذكر ، كذلك أنظر  السابق 02-06من القانون  3أنظر للمادة  – 

4
 )21، ص08/03/2006صادر  14عدد . ج.ر.ج( يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي  20/02/2006مؤرخ  في  03- 06قانون رقم  – 
5

مؤرخ في  79عدد . ج.ر.ج( والمتضمن  وظيفة  القنصلية  الجزائري  26/11/2002المؤرخ في  405- 02المرسوم الرئاسي  رقم  -  
 .)16، ص01/12/2002

6
 .162ص، 2009، س 2مجلة المحكمة العليا  الجزائرية ، ع – 
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بشأن  1947نةلس 68 قانون رقم ال من 3طبقا للمادة  عينون من قبل  وزير العدل يُ  )الموثق(عامون  موظفون

الزواج كعقد عقود  ال بعض في تحرير ه المؤذون الشرعي الذي يقتصر عمل  ذلك يوجد إلى جانب، كما 1 التوثيق 

 بصلاحيات؛ ةكما يعترف المشرع المصري كغيره من التشريعات المختلف  . 2حوال الشخصيةلأاوالأمور المتعلقة ب

ذات الحجة   المحرراتلهذه  وتكون .  يمثلون فيها مصرتيررات الرسمية في البلد الالمحتوثيق ين في يسلك الدبلوماس

أما في  4.وذلك تدعيما لمبدأ  الامتداد الإقليمي  لسلطة الدولة خارج حدودها ، 3في مصر لها ةقرر المالرسمية 

كاتب العدل  والذي  يحدد  اختصاصه   ؛توثيق العقود سواء كانت  تجارية أو مدنية القانون السعودي فيختص ب

طبقا للمادة ،هي نفسها الشروط المطلوبة  في القضاة ،وزير العدل والشروط المطلوبة فيه   من بقرار وإدارته هوإنشاء

لإشراف ؛ويعتبر كاتب العدل موظف تابع   م1944هـ موافق 1364في سنة من نظام كاتب العدل  الصادر  37

  يعملون في مكاتب  خاصة  وهم لا  " Notaires " ين  توثيق موثقِ الأما في القانون الفرنسي فيقوم ب 5.دولة ال

                                  

1
تتولى المكاتب توثيق :"  بشأن التوثيق 1947لسنه  68القانون رقم من  3تنص المادة  ،83، المرجع السابق ، ص قواعد الإثبات توفيق حسن فرج ، / د-  

بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين  الخاصةوالتصادق على ذلك  الرجعة الطلاق و شهادات جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج و
بقرار  يعنون) موثقون منتدبون(المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة  إلى بالنسبةوالطلاق المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج 

  :القانون متوفر في قانون اتحاد موثقي مصر   ... " من وزير العدل
https //:www.notariesofegypt.org/article.php?id=132 

 7بتاريخ  76وينظم أعمالهم  المرسوم الاشتراعي  رقم فيتولى عملية التوثيق  العقود  مايسمى بكاتب العدل  وفي  القانون اللبناني   -
بتاريخ  2896والذي  أدخلت عليه عدة  تعديلات  بمراسيم لاحقة ، لاسيما  المرسوم  رقم  01/1979/ 17والمعدل  بقانون  0/12/1940

  119اسم ، المرجع السابق ،ص محمد حسن ق/ ،للمزيد أنظر د 24/04/1980
2
 83، المرجع السابق ، ص قواعد الإثبات توفيق حسن فرج ، / أنظر د.  107عبد الرزاق السنهوري ، الإثبات ، المرجع السابق ، ص / د – 
3

الأوصاف  –الآثار شرح النظرية العامة  للالتزام ، الكتاب الثاني ، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، /فتحي عبد الرحيم عبد االله  و د/ أنظر د - 
 360، ص 2001منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، س  الإثبات ، –الانقضاء  –الانتقال –

4
  . 174ص  ، 22الهامش سليمان مرقس ، المرجع السابق ،/ د – 

بإصدار   166/1954من قانون   64من المادة  12أن النص في  الفقرة : "   04/12/1974وجاء في نقض المدني المصري بتاريخ *             
القوة ذات   نظام  السلكين الدبلوماسي  والقنصلي  يعني  أن  المحررات  التي  يجريها  القناصل  المصريون  في الخارج  بوصفهم  موثقين  يكون  لها

، ولا يمكن  أن يفيد  النص قصر   تطبيق  لمبدأ  الامتداد الإقليمي  لسلطة  الدولة خارج  حدودهاالرسمية  للمحررات  التي  تحرر وتوثق في مصر ، وهو 
، 22لسابق ، الهامش سليمان مرقس ، المرجع ا/ ؛ نقلا عن د 25/1329/227؛ مجموعة أحكام النقض ...."  القوة الرسمية و  للعقود داخل حدودها

 .174ص 

5
ولقد نصت ويقابلها  في القانون اللبناني  كاتب العدل ،  222و221القضاء ونظام  الإثبات ، المرجع السابق ، ص  –محمود محمد هاشم / د – 

الكاتب العدل هو ضابط عمومي يناط به في حدود اختصاصه القيام  :" بقولها  قانون نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبنانيمن  2المادة 
وهو مرتبط بوزارة العدل ولا يتقاضى من الدولة أي . بالأعمال المبينة في هذا القانون وفي غيره من القوانين والأعمال التي يطلب أصحاب العلاقة إثباتها

 -  337رقم  قانون ظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدلقانون ن؛ ." كام هذا القانونراتب أو تعويض ويتقاضى أتعابه من أصحاب العلاقة وفقاً لأح
 20:45على الساعة  11/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.net،نقلا عن موقع محاماة نت    8/6/1994صادر في 
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 .1العلاقة أجورهم  منها وإنما  من ذوي  أي لا يتقاضون ؛لدولة ليعتبرون  موظفين  تابعين  

دكتور  رمول خالد كان أكثر دقة الن المفهوم الذي أورده  إف ومن خلال  ماتم تقديمه حول الضابط العمومي 

صلاحيات إعداد  مختلف  كل شخص حامل  لأختام الدولة وله  :" بقوله هو   الموثق تسمية وشامل لمعنى 

 2."ات تكتسب بذلك  الصفة الرسمية المحررّ 

أو بدون أجر   ،سواء  كان بأجركل شخص مكلف  بأداء  عمل معين  هو :عامةالمكلف بخدمة : ثالثا 

  أو هو كل   .3وسواء كان  تابعا لقطاع الوظيفة العمومية  أو لا ،ا العمل في  شكل خدمة عمومية ذويقوم

95إلى  85من  طبقا للمواد ؛ 4لس الشعبية البلديةاشخص  تكلفه الدولة  للقيام  بخدمة عامة  مثل  رؤساء ا 

 والأوراقكلفين بخدمة عامة الم الأشخاصكما يعتبر قابض البريد من  5 .)جماعات الإقليمية( البلدية من قانون

جتهاد القضاء الجزائري في  إولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وهذا ما ذهب إليه ،التي يصدرها  لها حجية رسمية 

تعد الحوالة البريدية والشهادة البريدية ، المحررتان من :" بقوله  04/03/2010قرار المؤرخ في  613460ملف رقم 

كذلك 6 ."في نفس مرتبة محضر المحضر القضائي  ،طرف قابض البريد ، سندين رسميين ومن ثم ، وسيلة إثبات

                                  

كما أن  بعض الدول يخضع  التوثيق  فيها إلى القضاء ، كا لقانون الانجليزي ( ،  107، ص الإثبات ،المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ، / أنظر د – 1
  220ص ، 83الهامشالسابق المرجع ،محمود محمد هاشم / أنظر د؛ ...) و السعودي في حالة عدم وجود دوائر كاتب العدل  يختص القاضي  إقليمي بذلك 

2
 37، ص 2008، دار هومة ،الجزائر،س الجزائري  في التشريع اتالعقار  القانوني والتنظيمي  لتسجيلالإطار  دوة أسيا ،/ رمول خالد و أ/ د -  
عبد الرزاق السنهوري / د ويرى، 51صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / دفي نفس المعنى أنظر  ،23مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، / د – 3

 103المرجع السابق ، ص ..." ليس من الضروري  أن يكون  من تصدر  منه  الورقة الرسمية  موظفا عاما ، بل يكفي  أن يكون  مكلفا بخدمة عامة :" 
4
 38المرجع السابق ، ص دوة أسيا ،  / رمول خالد  و أ/ د - 
/ 03/07المؤرخ في  37عدد .ج.ر.ج)  ( قانون الجماعات الإقليمية( يتعلق  بقانون البلدية  22/06/2011المؤرخ في  10- 11القانون رقم  - 5

والمؤرخ في  03- 17والمعدل والمتمم بقانون رقم 19/02/1970المؤرخ في  20-70فإن المادة الأولى من الأمر مع العلم  ).15، ص2011
شخاص الذين لهم صفة ضابط الحالة المدنية والأوراق التي يصدرونها لها صبغة رسمية ولا والمتضمن قانون الحالة المدنية  حدد الأ 10/01/2017

رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، وفي الخارج رؤساء  إنّ ضابط الحالة  المدنية هم:"  بقولهايجوز دحض حجيتها إلى عن طريق الطعن بالتزوير 
  .."صلية ورؤساء المراكز القنصلية البعثات الدبلوماسية  المشرفون على دائرة قن

على إمكانية تفويض  رئيس المجلس الشعبي  البلدي لبعض الأشخاص مهام  التي من القانون  الحالة المدنية الجزائري  2كما تنص المادة  -
وبالتالي الأوراق التي يتم إصدارها من و ذكرت المادة هؤلاء الأشخاص على سبل الحصر  .يمارسها بصفته ضابط  الحالة المدنية وتحت مسؤوليته  

 2014/ 09/09المؤرخ في  08- 14مع العلم أن هذه المادة عدلت بمقتضى  قانون ( طرفهم تكون لها صبغة رسمية ولا يجوز طعن فيها إلى بالتزوير 
 ) .3، ص 20/09/2014، الصادر في  49ع .ج .ر.ج( 19/02/1970المؤرخ في  20-70يعدل ويتمم الأمر 

  .238، ص2011، س 2مجلة المحكمة العليا الجزائرية،ع – 6
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الهيئة القضائية ؛ من الخبير فيما  يحرره من  محاضر  يثبت فيها ماتم على يديه من أعمال يقوم ا بناء على طلب 

تقدير نسبة  ة  عن وقوع حادث مرور ، فيستعين القاضي بخبير من أجلالمتعلقة بالجروح الخطأ الناجم مثلا  القضايا

تكون نسبة التعويض صحيحة ،   حتى  ،ةالخبر  هذه أساسوالعجز  حتى يبني القاضي حكمه على  ضرار،الأ

 الأعمالوالمساحة  وغيرها من  الأرضكتحديد حدود   ؛بالخبير  في مسائل تخص العقار ستعانةالاكذلك يمكن 

من اعتبر   2  القانون راحْ شُ  منهناك رغم ذلك و . 1فهذه المحررات التي تصدر منه هي محررات رسمية . التي تخصه

ر ضاالمح؛ كما أن عامة  ن المحررات التي تصدر عن الخبراء ليست بمحررات رسمية لأن أصحاا غير مكلفين بخدمةأ

المدنية  الإجراءاتمن قانون  144طبقا لماهو محدد في المادة  .فهي غير ملزم له   للقاضيالخبير   يقدمهاالتي 

نتائج  استبعادعليه تسبيب  ه ينبغي الخبير ، غير أن برأيالقاضي غير ملزم :" ...  على أن التي تنص  والإدارية

لواقعة  ًتوضيحيا اءًإجرا إن عمل الخبير ليس إلا:" يؤكده الدكتور بربارة عبد الرحمن بقوله  وهذا ما  3."الخبرة 

إذ يمكن للقاضي أن .في الموضوع مادية تقنية أو عملية محضة للقاضي ، لا يقيد المحكمة في شيء وقت النظر 

   4.."يؤسس حكمه على نتائج الخبرة بأكملها أو يأخذ بجزء منها أو يعدلها مادام غير ملزم برأي الخبير 

                                                                                                        

من قانون  254كذلك المحاضر التي يتم تحريرها من طرف أعوان الجمارك فلها حجية رسمية مطلقة ولا يجوز طعن فيها إلى بالتزوير تطبيقا للمادة - =
؛  )3،ص  19/02/2017المؤرخ في   11ع .ج.ر.ج( ائريوالمتضمن قانون الجمارك الجز  07- 79المعدل ومتمم للقانون   04-17الجمارك رقم 

، عين  ITCIS، دار النشر  الإثبات في المواد الجمركية ، في ظل قانون الجمارك والتشريع المتعلق بمكافحة التهريبالعيد سعادنه ، / أنظر د
 .29و28، ص 2010البنيان، الجزائر ، س 

1
محمد زهدور ، الموجز في الطرق  المدنية  للإثبات في التشريع الجزائري وفق أخر تعديلات ، / د، 94يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 

 27المرجع السابق
2
 23مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / ذلك أنظر د، ك 27ص  ، 26البند محمد زهدور ، ، المرجع السابق ،/ د – 

3
 2008/ 23/04صادر بتاريخ  21.   ع.ج.ر.ج(يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   -  

 ).14،ص 

                              143، ص2009،  رويبة الجزائر ، سنة  2، منشورات  البغدادي  ، طشرح قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية  ،بربارة  عبد الرحمن / د - 4
من المقرر قانونا أن دور الخبير  ينحصر في :" بقولها  20/11/1985مؤرخ في  34653وجاء في قرار المحكمة العليا  الجزائرية  رقم                 

ي على الفهم  الشامل لعناصر القضية ، فلا يجوز أن ينتدب للقيام بعمل يعدمن صميم مهام  القاضي مثل إجراء المعلومات الفنية التي تساعد القاض
." فمهمة الخبير تقتصر على إبداء  رأيه في المسائل الفنية التي  يصعب على القاضي استقصائها بنفسه دون  المسائل القانونية . التحقيق وسماع الشهود 

 . 131ص  1، المرجع السابق ، الهامش  بربارة  عبد الرحمن /؛ نقلا عن د 61، ص 1992لسنة  4ة الجزائرية عدد؛ المجلة القضائي

من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة ، وتعين :" بقوله   07/07/1993المؤرخ  97774رقم  المحكمة العلياقرار  ماجاء في كذلك
 2 عمجلة قضائية الجزائرية  ."   الخبير مع توضيح مهمته التي  تكتسي طابعا فنيا بحثا ،مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحيات القاضي لفائدة الخبير 

 108، ص 1994س
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 .ذه الخدمة فتهلكالتي  عامة ، يجب أن تكون الدولة هي الدمة الخكلف بالملذلك حتى يمكن الاعتراف بصفة     

 لمحررات الصادرة عنه الصفة  الرسمية ، من يحترف  خدمة من نوع معين للجمهورللا تكون   وبخلاف ذلك 

 أو بمعيته العمومي هذا الضابط أن يتم  تحرير هذه الورقة بخط يد يستلزم  كما  . 1دون تكليف من الدولة 

يضفي  فإن توقيعه لا ًأو متعاقدا ًهذا الأخير الورقة الرسمية  بصفته شاهدا فإذا وقع 2. بتوقيعه وبإسمه  هاليوتذي

    3. الصبغة الرسمية على هذه الورقة 


��

 	���ررات  اE	��رو(�
  ا	ر�
يباشر التي  4أ�� %��� ��ص  ا	�وظف  ا	��م  ��	(

أو جهاز بأكمله   كيان قانوني ن  الأشخاص  يتعاملون مع  لأ مسألة صفة هذا  الموظف،فلا تثور  ،تدوينها

ن التوقيع  والتصديق  يصدر  وتبعا لذلك  فإن المسؤولية  تقع على الجهاز بأكمله  لأ .وليس مع فرد معين بذاته 

   بتحميل وهم بدورهم يقومون  ن الموظفين تابعين  لهذه الجهة لأ. لكتروني ه الجهة  المصدرة للمحرر الإذعن ه

بدعامات إلكترونية  وبيانات خاصة بطلبات  المتعاملين مع  هذه الجهة ،   )الكومبيوتر (  الحساب الآليوتزويد 

ة ـهو محدد في مسؤولي اس  ماــقع  على أسـوظفين  هنا  تـأن مسؤولية  الم  ىويرى الدكتور  خالد مصطفى  فهم

في القانون التونسي بمقتضى قانون  يئات التي تتخذ هذه الصفة نجد ؛ ومن بين هذه اله.5ن أعمال تابعه ـبوع عـالمت

أنشأ  جهة  تعمل على منح تراخيص  تعاطي نشاط مزود  الخدمات المصادقة  الذي  ؛ 2000لسنة  83رقم 

بالوكالة الوطنية "من هذا القانون  8ه الجهة طبقا للفصل ذه تتراب التونسي وسمياللكترونية على كامل الإ

من القانون  9يف الفصل ضوي.حيث تخضع في  علاقتها مع الغير للقانون التجاري ،6" لكترونية للمصادقة الإ

   أما عن مسؤولية جهة التوثيق،لكترونية أن هذه الجهة تتولى إصدار وتسليم وحفظ شهادات  المصادقة الإ ،نفسه

                                  

1
 117، ص محمد حسن قاسم ، المرجع السابق / د – 
2
 175سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د – 
3
 24مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 
4

كتابة الكترونية مثبتة لواقعة قانونية هي تصرف قانوني تترتب  عليه أثار قانونية :" ى المحرر الالكتروني الرسمي حجاز  ىعبد الفتاح بيوم/ د ويعرف  – 
 419المرجع السابق ، ص ... ." عن البيانات المثبتة فيها  وبالتالي  تثبت لها حجية قبل  الكافةمعينة ، تدخل في تحريرها موظف عام مختص ، 

5
و تنص . 72فهمي ، النظام  القانوني  للتوقيع الالكتروني  في ضوء  التشريعات العربية  والاتفاقيات الدولية ، المرجع السابق ، ص  مصطفى خالد/ د – 

يفته أو حالة  تأدية وظيكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله  الضار متى كان واقعا منه في :" من قانون المدني الجزائري  136المادة 
 ...."أو بمناسبتها  بسببها

6
الصادر  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسيالالكترونية  يتعلق بالمبادلات والتجارة 2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون -  

 . )2000أوت  11في 
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من هذا القانون بأن مزود خدمات  المصادقة الالكترونية  مسؤولا عن    22و المتمثلة في الوكالة فقد نص الفصل 

من نفس  18كل ضرر حصل لكل  شخص وثق عن حسن نية  في الضمانات  المنصوص عليها في الفصل 

أو إلغاء  عدم تعليقبسبب  ةلالحاصر اضر عن الأ ًلكترونية  مسؤولاويكون مزود خدمات المصادقة الإ.القانون 

 تتوفر  متى اتتقوم مسؤولية مزود الخدم وتبعا لذلك ... " القانون  من هذا 20و19 للفصلين الشهادة طبقا

الخاص بالمعاملات  2002لسنة 2كذلك ماهو موجود في قانون رقم   1 .الفصل  االشروط القانونية المحددة في هذ

 أن هذا التصرفمزود خدمة التصديق عند مباشرته على  فرضلكترونية لدولة الإمارات دبي حيث والتجارة الإ

 اعناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة أو مدرجة فيه يمارس

 مسؤوليةترتب ضرر للغير قامت بذلك  ما وإذا.  2من هذا القانون )ب(فقرة  24تطبيقا للمادة . سرياا ةليط

 .3واجب التعويض  فيكونا الجهاز ذه رْ وعدم تبصُ  إهمالجة ينت خطأ أساسمزود الخدمات على 

كان قبل صدور قانون  يالجزائر في لكتروني ود الخدمات التصديق الإلمز ترخيص  المنح  أما عن  الجهة المنوط ا

 تعلق بنظاموالم 2007/ 30/05الصادر في  162- 07 رقم التنفيذيمن المرسوم 3وطبقا للمادة ؛ 04-15رقم 

فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات  الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات  بما

كما نجد هذه   .4"البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضبط سلطة " :هيالمواصلات السلكية واللاسلكية 

 والأمن  السلطات المؤهلة  في مجال الدفاع الوطنيالتي تفرضها   احترام التعليمات الكيان القانونيهذا ت ألزمالمادة قد 

أما  5  05/08/2000صادربتاريخ  03-2000من القانون رقم  39ومي ضمن شروط وكيفيات تحددها المادة عمال

                                  

1
، دراسة مقارنة ، دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان  الأردن،  المختصة بهالتوثيق الالكتروني  ومسؤولية الجهات  لينا إبراهيم يوسف  حسان ، / د – 
  141، ص 2009، س  1ط 

 12/02/2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  - 2
3

ترونية بين إبراهيم الدسوقي أبو لليل ، توثيق التعاملات الالكترونية  ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر، مؤتمر الأعمال المصرفية الالك/ د – 
 1905، ص 2003ماي  12-10، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، المنعقد بين  5الشريعة والقانون   م 

4
 سوم مر  "....إنشاء والاستغلال  سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية تمنحهترخيص ل يخضع:" 162- 07من المرسوم   3المادة  – 
والمتعلق بنظام الاستغلال    2001/  09/05المؤرخ في  123-01يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم  2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال

المؤرخ  في  37عدد . ج.ر.ج(لاسلكية ؛ الالشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و   المطبق على كل نوع من أنواع
  ).12، ص07/06/2007

5
ع .ج.ر.ج( والمتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية  05/08/2000المؤرخ في  03- 2000قانون رقم أنظر ل – 

دراسة " النظام القانوني  لمزود خدمات التصديق الالكتروني أزرو محمد رضا ، مقالة بعنوان  /، أنظر أ )2، ص 06/08/2000صادرة بتاريخ  48
 119، ص  2012، س 14مجلة العلوم القانونية  والإدارية  والسياسية  لكلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان ، ع "  مقارنة
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منه  16وطبقا للمادة لكترونيين  بالتوقيع والتصديق  الإوالمحدد  لقواعد العامة المتعلقة  04-15بصدر قانون رقم 

. "بالسلطة"لكتروني وتدعى في  صلب النص  فإن الجهة المنوط ا منح التراخيص هي سلطة الوطنية للتصديق الإ

لكتروني هي السلطة الاقتصادية لتصديق الإ ىنصت على السلطة أخر  من نفس القانون  29كما أن المادة 

 1.وتخص البريد والمواصلات السلكية  اللاسلكية  

 هيئة تنمية صناعة  إنشاءب ،لكترونيالإالمتعلق  بتنظيم التوقيع  2004لسنة   15أما في مصر وطبقا للقانون رقم

 لمزاولة أنشطة خدمات التوقيعاللازمة خيص االتر  التي أخذت على عاتقها إصدار وتجديدالمعلومات  تتكنولوجيا

 للمادة  طبقا وهذالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات الأنشطة في مجال المعاملات الإ لكتروني وغيرها من الإ

التصديق ات هجمسؤولية  نص يخصفي وضع  إغفاله يلاحظ على هذا القانون غير أن ما .2من هذا القانون 4و3

نظر إلى اللمسؤولية المدنية التي يحدد فيها حالة مسؤولية عقدية بفي ا لقواعد العامةل إرجاعها يتم وبذلك، لكترونيالإ

العامة  دفي القواع ةالمحدد بالالتزامات إخلال أو هإهمال صيرية بسببقأو ت ،الذي يمارسه هذا الجهازالنشاط  نوع

 Prestataire "الإلكتروني خدمات  التصديق قدمبم " أوجد مايعرفوفي القانون الفرنسي   .3للمسؤولية المدنية
de service de certification électronique 4ـــــبلها  ويرمز )PSC(. نجد المرسوم رقم وفي هذا الصدد

 كلّ :"االجهة المنوط ا منح التراخيص بأ عرف 5 11ةفقر  1 ةادالمفي  و  30/03/2001مؤرخ في  272/2001

 الذيوهو نفس التعريف  6."لكترونيبالتوقيع الإ متعلقةم خدمات أخرى قدّ يأو  ةلكترونيإشخص يصدر شهادات 

                                  

1
بتاريخ صادر  6عدد .ج .ر.ج(يين لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروناحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 
10/02/2015 ( 
 
2

 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004 لسنة  15قانون رقم  - 
/04/   2004( 

3
 158السابق ، ص ، المرجع التوثيق الالكتروني  ومسؤولية الجهات  المختصة به لينا إبراهيم يوسف  حسان ، / د - 

4
عابد فايد عبد الفتاح فايد  / د.179، المرجع السابق ، ص  العقد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة  في القانون المدني الجزائريمناني فراح ، / أ – 

 71المرجع السابق ، ص 
5
 -Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif 

à la signature électronique ;  « Article 1 /11. Prestataire de services de certification électronique : toute 
personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature 
électronique» http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF Date de l'Avant 11/04/2015. 
21:33 pm 

6
  41، صالمرجع السابق لينا إبراهيم يوسف حسان ، / د – 
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كل شخص قانوني طبيعي أو معنوي يصدر شهادات توثيق :" بأا  11فقرة  2أدرجه التوجيه الأوروبي في المادة 

ه ذأما المشرع الألماني قد أوكل ه 1 ."لكترونيلكتروني أو يتولى تقديم خدمات أخرى مرتبطة بالتوقيع الإالتوقيع الإ

لكترونية معتمدة أو شهادات إالجهاز بإصدار شهادات  اذويختص ه" المكلفون بخدمة التوثيق"المهمة لجهاز يدعى 

جهة التوثيق  إرجاع مهمة تعينوفي  القانون الأردني تم   2. القانوني الائتمانشأا زيادة مؤرخة معتمدة من 

 6وطبقا للمادة  ،لكترونية لكتروني والمعاملات الإتعلق بالتوقيع الإالم وفي القانون العراقي3لس الوزراء  لكتروني الإ

و إصدار شهادات التصديق بعد استحصال موافقة الوزير ،الهيئة المختصة  بمنح التراخيص باعتبارها "الشركة "تتولى

لكترونية تخضع لنظام خاص ،ومحكم من وبذلك فإن عملية التوثيق في إطار المحررات الإ.إلخ.. 4وفقا لهذا القانون

   .يقع عليه   قد مادي  تلاعب أو  اختراق من أي احتيال أو ويضمن سلامته  الائتمانو شـأنه زيادة الثقة 

  

  

  

  

 

  

  

                                  

1
دار الجامعة الجديدة ، ، إبرام العقد الالكتروني وإثباته ، الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونية إيمان مأمون أحمد سليمان ، / د -  

 309، ص 2008الإسكندرية ، مصر ، س 
2
 41، صالمرجع السابق لينا إبراهيم يوسف حسان ، / د - 
3
 .83لورنس محمد عبيدات ،  المرجع السابق ، ص / د - 
4
  18/10/2012بتاريخ 79بقرار  رئاسي رقم متضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي الصادر  2012لسنة  78قانون رقم  - 
 ).05/11/2012بتاريخ  4256الوقائع العرقية  العدد ( 
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�ع ا����� �أن >��ن �	��ظ� أو ا�<��J ا�F���5 أو ا���	�  �K?�5 #��5 : ا�
  ���(�� ا��ر�G ا�<�
� و��NOP ت4	(  

 ،أو ضابط عمومي،عن موظف  ا،أن يكون صادر لا يكفي لاكتساب المحرر الصفة الرسمية أنه  شك فيه مما لا     

كتابة  من الومن في حكمه  مختصا ب الأخيرهذا أن يكون  زيادة على ذلك بل يشترط،أو مكلف بخدمة عامة 

قانون المدني الجزائري ، وتقابلها  المن  324حيث  تنص المادة  1. وأن تكون له الصفة في ذلك  الموضوعحيث 

في حدود  سلطته واختصاصه ،  ومن في حكمه  العام؛ أن يعمل الموظف  2قانون الإثبات المصري من 10المادة 

بحيث  لا   الأهليةله  وأن تكون. السند  تدوينالولاية  في   الأشخاصهنا  أن يكون  لهؤلاء والمقصود  بالسلطة 

 3.وغيرها من الموانع  القانونية  ،ورقة  كوجود مانع شخصيال  هذه يوجد مانع  يجعله  غير أهل  للقيام  بتحرير

  :تحريرهابالواجب توافرها  في  من يقوم  الضرورية العناصر هذا وسنبين 

   فيما يخص ثبوت ولاية القائم بتحرير هذه الورقة: أولا 

وقت  موجودةالولاية  ؛ أي أن تكون هذه 4هذه الورقة  مباشرة إصدارالموظف ولاية  ذالهأن يكون يشترط       

  مذكورة أعلاه 324طبقا للمادة  ومن في حكمه عام هذه الأخيرة من موظففإذا صدرت  ،5الورقة الرسمية  تدوين

 مختص بتحرير من رتبته وأصبح غيرأو نزل ،أو نقل ، انتهاء عهدته الانتخابيةكالعزل أو   ؛وهو في حالة مانع قانوني

تزول  وتكون الورقة  غير  صالحة وتفقد  صفتها الرسمية فإن ولايته . في مكانه  خرآشخص  أتييأو  ،ه الورقة ذه

  هذه المادة  هؤلاء الأشخاص المحددين في  يباشراشترطت أن  السابقة الذكر  324ن المادة لأ .6ورقة باطلة وتصبح 

                                  

1
إنما يتطلب  :" ..فتحي عبد الرحيم عبد االله  وأحمد شوقي  محمد عبد الرحمن / ، د108عبد الرزاق السنهوري ،الإثبات ، المرجع السابق ، ص / د - 

أن :" ...سليمان مرقس / ، د360،  شرح النظرية العامة للالتزام ، المرجع السابق ، ص ..."حدود سلطته واختصاصه قد عمل في ... القانون أن يكون 
 .176، المرجع السابق ، ص ..." يقوم بتحريرها في أثناء  ثبوت ولايته

2
  تمن مجلة   الالتزاما 442من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، الفصل  418الفصل من القانون المدني الفرنسي ،  1317تقابلها المادة  – 

  .إلخ ...من قانون البينات الأردني  6والعقود  التونسي  ، والمادة 
3

مامون عبد / ، د52صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص / دأنظر في هذا المعنى  109و 108عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ، ص / د – 
 21رضا متولي وهدان ، الضرورة العلمية  للاثبات  بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص ص / ، د23الكريم ، المرجع السابق ، ص 

4
 28محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / ، د 23مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 
5
 109، ص  عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق/ د - 
6

مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، / ، د109عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ، ص / د ، 177سليمان مرقس ، مرجع السابق ، ص / د - 
 . 73خالد مصطفى  فهمي ،  النظام القانون  للتوقيع ، المرجع السابق ، ص / ، د 119محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / ، د 23ص 
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   .مواختصاصه مفي حدود سلطته

من قانون مهنة  التوثيق  19ماهو منصوص عليه  في المادة ،التي تجعل الورقة  باطلة  الشخصية  ومن بين الحالات
مباشرته  من لموثقا تمنعحيث ،المصري من اللائحة  التنفيذية  لقانون التوثيق   4المادة  ا تقابلهتيالو  ،1الجزائري

أو . 2بعةاحتى الدرجة الر  أحد أقاربه أو أصهارهبصلة  كوجود وي الشأنذله علاقة مع التوثيق وهو طرف فيه أو 
التي يريد لأحد ذوي الشأن في الورقة  كوكيل أو مرخصا له بأية صفة كانت أو كفيلا أو ممثلا  متصرفاأن يكون  

   .3 إعطائها الصبغة الرسمية 

 مهامه انتهاءأو أو وقفه  ،أو نقله ،عزلهك ؛بوجود مانع قانوني  كان هذا الموظف  لا يعلم  ومما لا شك فيه إذا
، فإن  هذه الورقة  الرسمية  )حسن نيتهم (  ذوي  الشأن  هم  كذلك  لا يعلمون  بمصير هذا  الموظف وكان

  4.الظاهر  المصحوب بحسن  النية  للوضع تطبيقاكما يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري    تكتسي الصبغة الرسمية

العزل أو الوقف  و؛قرار مثلاالالورقة التي يحررها  الموظف  في الفترة  بين صدور  ويضاف إلى ماسبق قوله أن
في  ن الموظف لأ  ،تكون هذه الورقة صحيحة  بشرط حسن نية الأطراف  إلى الشخص المعني القرارهذا وتسليمه 

  . 5المنسوبة إليه  الظروفهذه الحالة يعتبر موظفا فعليا بحكم  

                                  

1
  :لا يجوز  للموثق أن يتلقى العقد  الذي  ":من قانون مهنة التوثيق الجزائري  19لمادة ا – 

 يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، •
 يتضمن تدابير لفائدته، •

 :يعني أن يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت  •
 أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة -  أ •
صادر بتاريخ 14عدد    ج،.ر.ج( ". الأخت ابنالأخ و  ابنأحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و  -  ب •

 مهنة التوثيقالمتعلق بتنظيم  32.09رقم القانون من  30تقابلها المادة  ). 16،ص  2006/ 08/03
  : التاليتينيمنع على الموثق  أن يتلقى عقدا في حالتين :" 30المادة 

 إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد  •
ظهير الشريف رقم  ؛" ة بإدخال الغاية لأصوله أو لفروعه  مع أحد الأطرف إلى الدرجة الرابع إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو •
صادر في  5998مغ ، ع.ر.ج(  المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09رقم بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11- 179

24/11/2011(. 
2
 353أحمد شوقي  محمد عبد الرحمن ، أحكام الالتزام والإثبات المرجع السابق ، ص / د - 
3
 .111 و110ص 77فقرة عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،/ د ، 177سليمان مرقس ، مرجع السابق ، ص / د – 
4
 109ص 76فقرة عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،/ د  - 
5
 177سليمان مرقس ، مرجع سابق ، ص / د - 
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عينه  سلطة غير شرعية الشخص الذي تُ ( Fonctionnaire de fait)  1كما يعتبر  الموظف موظفا فعليا     
 أو ، وحكمها في هذه الدولة نقلاب ، وغيرها من هذه الحالات ويستقر نظامهاالاسلطة التي تنشأ عن لكا

أو للغير ،التوظيف حقوق ومراكز نتج عن هذا يينه في وظيفة  ما بطريقة غير قانونية  و يالموظف الذي كان تع
الموظف  كذلك يدخل في إطار  فهنا . نه صحيحا إلا أن صلاحياته خرجت من بين يديه كعزله أو وقفهييكون تعي

التعامل بحسن  أساسعلى  الوضع اذتعتبر هذه الأوراق الرسمية الصادرة عنه صحيحة  بحكم ه  الفعلي وبالتالي
   .2 النية 

  المراد توفرها في من يباشر تحريره لهذه الورقةالأهلية : ثانيا 

الضابط  حالأداء  وإنما الأهلية التي  بموجبها تمن وأ،يز يهنا  ليس أهلية  تم االأهلية المراد التحدث عنه      
ن للموثق الحق في تحرير جميع ، لأ)القانوني من التوثيق  المانععدم وجود ( الرسمية الورقة   تدوينالحق في العمومي  

 من دواالم التي تقابلها 4 19الجزائري وفي مادته الموثق غير أن قانون مهنة  .3صبغة الرسمية يضفي عليهاالأوراق التي 
التنفيذية لقانون  ةمن اللائح 4المادة و 5،ق  المغربي يوثالتالمتعلق بتنظيم مهنة  32-09القانون  رقم من  34إلى  30

قد  .8العراقي  قانون كتاب العدول من 15والمادة  7بنانيللامن نظام كاتب العدل  18،والمادة  6التوثيق المصري
                                  

1
/ ؛ أ" ذلك الشخص الذي تدخل خلافا للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذا مظهر الموظف المختص  : "تعريف  موظف الفعلي   - 

 177ص المرجع السابق ،علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري ، 
2
 110و 109ص، 76فقرة عبد الرزاق السنهوري ،  المرجع السابق ،/ د  - 
3

من قانون مهنة الموثق الجزائري حدد مجموعة من الصلاحيات  2، نجد الفصل 110ص 77فقرة المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري ،  / د - 
  .السابق الذكر   02- 06القانون  رقم  و مايليها  من  9باشرها  الضابط  العمومي  طبقا للمادة 

 )17و16، ص2006/ 08/03صادر بتاريخ 14ج عدد  .ر.ج(  تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  -  4
5
  : التاليتينيمنع على الموثق  أن يتلقى عقدا في حالتين :" 30المادة  – 

 إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد  •
ظهير الشريف رقم  ؛" لأصوله أو لفروعه  مع أحد الأطرف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية  أو بين زوجه أو إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه •
 )24/11/2011صادر في  5998مغ ، ع.ر.ج(  المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09رقم بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الصادر في  179-11-1

6
 110، صالمرجع السابقعبد الرزاق السنهوري ،  / د - 

7
 الإسنادلا يذيع مضمون  أنالكاتب العدل ملزم بحفظ سر المهنة فعليه : 18 مادة، ال 84، ص3توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، الهامش / د – 
تتضمن نصوصا في  أويكون له فيها مصلحة شخصية  إسناداينظم  أولا يقبل  أنالمتعاقدين ولا مضمون الاتفاقات التي تمت بحضوره وعليه  أسماء أو

  : القانون متوفر على الموقع الالكتروني ..." والزوجة والصهر والخادم والأخت الأخ أو سلفواوان  وأبنائهمصلحة آبائه وان علوا 
     http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=188665  

في حالة  ما إذا كان تخلف الأهلية  ناشئا من  رابطة المصاهرة أو   من القانون المدني  تنطبق 1318الفرنسي  بأن  المادة وقضت محكمة  النقض  *
توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات ، / ؛ نقلا عن د) 101-1-1دالوز  26/01/1870نقض فرنسي عرائض في ( القرابة  بين الموثق  واحد الطرفين 

  85و 84، ص  3الهامش المرجع السابق ، 
8
 . 12/12/1998الصادر بتاريخ  3753، الوقائع العرقية رقم   1998لسنة ) 33(قانون كتاب العدول رقم  - 
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كأن تكون له مصلحة شخصية  في  ، ورقة رسمية تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة ا أيمنعته  من تحرير 
 أصهاره المحرر نصوصا في مصلحته ،أو مصلحة أصوله ،أو فروعه ،أو زوجته أو ذاأو عندما  يتضمن ه،تحريرها 

فإذا انتفت هذه الموانع    . 1 عليه وذلك تجنبا للمحاباة أو التأثير . أو من له مصلحة معه لغاية الدرجة الرابعة، 
  .العمومي  الحق في تحرير جميع  العقود والمحررات التي تدخل في اختصاصه كان لهذا الضابط 

  الواجب تحريرهالتصرف القانوني  من حيث موضوع :  ثالثا

فمثلا   ؛عامة ؛ مختصا  من حيث الموضوع الدمة الخأو الضابط العمومي أو المكلف بيجب أن يكون هذا  الموظف 
من قانون التوثيق   1تقابلها المادة التي و  ،المنظم لمهنة الموثقمن قانون  3وطبقا لأحكام المادة الضابط العمومي 

الموثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومية ، يتولى تحرير العقود التي :" نص على أن ت ؛ 2المصري
أي أن هذا   3." يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة 

 ،ذوي الشأن   لبهاالتي  يط و، أيشترط فيها القانون الصبغة الرسمية التي   لسنداتاالموثق  مختص بتحرير  جميع  
الإيجار وغيرها أو ،كالبيع الإجراءات الشكلية   شترط  فيها القانوني ضافة إلى ذلك  كل الأوراق والعقود التي لاالإب

 .تجاوز الاختصاص  الموضوعي المحدد له قانونا ومن في حكمه  غير أنه لا يجوز للموثق  .4من التصرفات الرضائية 
هذه  حيث حددت 5الجزائري الجديد والمتعلق بالحالة المدنية03-17قانون رقم من  3في المادة  موجودهو ما ًفمثلا

 ،فلا يمكن  تجاوزها أو تحرير  ورقة لا تدخل في موضوع  عمله،المادة الاختصاص الموضوعي  لضابط الحالة المدنية 

                                  

 120المرجع السابق ، ص  ."لرفع مظنة التأثير على الشهود:"..محمد حسن قاسم / د 110ص 77فقرة المرجع السابق ،عبد الرزاق السنهوري ،/ د – 1
2
العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية  -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  -يتلقى الموثق  :" من قانون تنظيم مهنة الموثق المغربي 35المادة  – 

 "..أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منهاالمرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ 
3
  )  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    .ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
4
 111عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د – 
5
  : يكلف ضابط الحالة المدنية  بمايلى:"   تنص  03-17لقانون رقم  االمعدل والمتمم ب 20-70الأمر من  3المادة  – 

 بها المتعلقة  لولادات وتحرير العقود تلقي التصريحات با •
 تحرير عقود الزواج  •
 تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود  المتعلق بها  •
تسجيل  ،  العقود التي  يتلقاها الموظفون العموميون الآخرونتقيد كل العقود التي  يتلقاها تسجيل بعض : مسك سجلات الحالة المدنية أي  •

هامش عقود الحالة المد نية التي سبق  ىوضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال عل ، منطوق بعض الأحكام
 إلخ...لسهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة محفوظات البلدية والبعثات ا .قيدها أو تسجيلها

 ."تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود •
ج ( تعلق بالحالة المدنية  والم 02/1970/ 19مؤرخ  20-70الأمر رقم ويتمم  يعدل10/01/2017الصادر في    03-17قانون رقم   

ج (   09/08/2014مؤرخ في 08- 14عدلت بالقانون رقم  3أن المادة   مع الملاحظة) 9،ص 11/01/2017، الصادر في 02.ج، ع.ر.

  )4،ص 20/08/2014، الصادر في 49.ج، ع.ر.
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الضبط ليس  و كاتب، عقود البيعليس مختصا  بتحرير فمثلا  القاضي .بطلان هذه الورقة  نهن ذلك يترتب علأ
،كما أن الموثق ليس من اختصاصه تحرير شهادة 1أو تحرير عقد رهن رسمي  عقد ايجار من اختصاصه  تحرير

 ،أو استخراج شهادة ميلاد عقد بيع العقار والمحضر القضائي ليس من اختصاصه تحرير أو عقد الزواج  ،الطلاق
يحب على من يقوم بتحريرها أن لا يتجاوز  الإثباتالصبغة الرسمية والقوة المطلقة في  ةالورق تكتسي حتى  لذلك

  . 2القانون في له هو مرسوم الاختصاص الموضوعي المحدد له طبقا لما

من 324و الإقليمي للأشخاص المحددين في المادة  من حيث  الاختصاص المكاني: رابعا 
  القانون المدني الجزائري

المحدد  صعامة بالاختصاالدمة الخأو المكلف ب، ،أو الضابط العمومي للموظف   الاختصاص  المكاني يتعلق      
له  المحددCadre spatial  المكانيالمحضر القضائي الإطار فمثلا  .3لنظام الإداري الذي ينتمي إليهلطبقا   هل

من قانون  2ينحصر في دائرة  الاختصاص الإقليمي  للمجلس القضائي  التابع له  طبقا لما هو محدد في المادة 
بتنظيم مهنة المتعلق  81 -03من قانون رقم  2وتقابلها المادة  4.الجزائري القضائي المتعلق بمهنة  المحضر 06-03

تعدى  يلا  له الإقليميحدود اختصاص  .عين  بمدينة سبدوالم قضائيال فالمحضر  5.المغربي المفوضين القضائيين
دود  الإقليمية  التابعة الحورئيس الس الشعبي  البلدي  يمتد اختصاصه إلى  .اختصاص مجلس قضاء  تلمسان 

  .المحدد له و الإطار الجغرافي  المكاني يز الح أن يتعدى ولا يجوز .له

إذ من قانون التوثيق  4نظر إلى القانون  المصري  في المادة اللضابط العمومي بدد المحالاختصاص المكاني أما عن 
اختصاصه ضمن  موثق يقعللتالي لا يمكن الوب6 ."لا يجوز للموثق أن يباشر عمله  إلا في دائرة اختصاصه:"  تنص

                                  

1
لجهات ليتضمن القانون الأساسي الخاص  بمستخدمي أمانات الضبط  2008ديسمبر  24المؤرخ في  409- 08أنظر مرسوم تنفيذي  رقم  – 

 . )7ص.2008،  /12/ 28صادرة في  73عدد .ج.ر.ج( القضائية ،
ر الرسمي ، وفقا  لطبيعة العمل المسند للموظف ، وتتقرر الصفة في تحرير المحر :"   20/06/1994جاء في النقض المدني المصري بتاريخ            

مجموعة  النقض المدنية ، ..." أو الشخص المكلف بخدمة عامة ، فيختص  القاضي بتحرير الأحكام ، ويتولى كاتب الجلسة  كتابة  محاضر الجلسات
   352أحكام الالتزام والإثبات ، المرجع السابق ، ص أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة للالتزام ، / ؛ نقلا عن د 1172، ص2،ع45س

2
 52صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د 180سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د أ�ظر  – 
3
  38، ص  2001سبتمبر أكتوبر ، لسنة 3ع ) الغرف الوطنية للموثقين الجزائريين ( مجلة الموثق ، حجية العقد الرسمي زيتوني عمر ، مقالة بعنوان / أ - 
4
  .)22، ص08/03/2006صادر  14عدد . ج.ر.ج( يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي    20/02/2006مؤرخ  في  03-06قانون رقم  - 
5

بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم  المنوطتحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام :"  2المادة   - 
بتنظيم مهنة المفوضين  81- 03بتنفيذ القانون رقم ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1- 06- 23ظهير شريف رقم ." المملكة

 . )559، ص 0/03/2006 2 بتاريخ الصادرة  5400 رقم،عدد  غم. ر.ج(  القضائيين
6
 112، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 
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أو  طنطامحافظة المحررات التي تقع في اختصاص  بتوثيق ،ة القاهرةمحافظفي له  الاختصاص المكاني المحدد
كما أن   1. يشاءوندم لهم القانون فسحة في تحرير عقدهم في أي مكان قوي الشأن فقد ذأما  ،الإسكندرية 

هذا  المحكمة التي ينتسب إليهابمن قانون كاتب العدل حدد له الاختصاص المكاني  5المادة في  الأردنيالمشرع 
 En dehors de Sa compétenceالمكاني  هعمله خارج اختصاصنتقال لمباشرة الا، كما لا يمكن له  الموثق 

Territoriale،خارج دائرة  الموثقيجريه وتبعا لذلك فإن أي عمل   2.منه إلا بإذن من رئيس المحكمة وبأمر خطي
الدكتور وفي هذا الصدد يرى  .ةرسميال يكتسي الصفةلا  و يترتب عنه بطلان هذا المحرر،المحدد لهاختصاصه المكاني 

ولا   ،هيوالموثق ومعاون مكتب التوثيق علىالمكاني إنما يرد المتعلق بالاختصاص القيد  عبد الرزاق السنهوري أن
 أي أو، أو طنطا،كالقاهرة   خرآلشخص المقيم بأسوان أن يذهب إلى مكان لإذ يمكن  أصحاب الشأن  يخص
  المنظم لمهنة الموثق من قانون 2غير أن المشرع الجزائري نص في المادة  .3 جل تحرير ورقة رسميةأمن  خرآ مكان

الجزائري قد  المشرعب يظهر كأن في الوهلة الأولى ،4إلى كامل التراب الوطني  يمتد للموثق قيلميختصاص الإالا ؛بأن
حيث جعل اختصاصه يشمل كامل التراب  ؛من القانون السابق ذكر 4جاء به المشرع المصري في مادته  خالف ما

للموثق في القانون الجزائري في  الأخيرهذا يتحدد  إذ.الإقليميوبذلك يخرج عن قاعدة الاختصاص   الوطني
مكان وجود الأموال موضوع العقد  ثانيالو .أو موطن المختار من طرفهم ،العلاقة  يمحل إقامة ذو  الأول: مسألتين 

هنا بأن الاختصاص المطلق للضابط العمومي لا  ةشار الإ وينبغي.العقارية لكية المنقل  ةخاصة في العقود المتضمن
بممارسة نشاطه داخل مكتبه  محددبل هو . الوطني عمله في أي منطقة  من التراب الأخيرمباشرة هذا  يقصد منه

أما بخصوص الاختصاص الوطني الوارد في المادة .ينقل مكتبه خارج دائرة اختصاص المحكمة  أن له وبالتالي لا يجوز

                                  

1
 60 لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ،ص/ د – 
2
 81مفلح عواد القضاء ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، المرجع السابق ، ص/د أنظر – 
3
  .112، ص 79، بند السنهوري ، المرجع السابقعبد الرزاق / د - 

ولا بد من التنبيه  هنا إلى  أنه لم يقصد  بتحديد اختصاص كل مكتب :" وجاء في المذكرة الإيضاحية  لقانون التوثيق المصري  في هذا الصدد أنه         
ه إلى أي  مكتب يشاء لتوثيقه ، وإنما  أريد من هذا  التحديد  منع  إجبار ذي الشأن  على أن يتقدم بمحرره إلى  مكتب بعينه ، بل  إن له أن يتقدم ب

محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،الهامش / ؛ نقلا عن د" الموثق في أحد المكاتب  من أن يباشر  مأمورية  التوثيق خارج دائرة اختصاص هذا المكتب 
  122ص  2

لسنة  25من قانون الإثبات  ، رقم  11و10مناط رسمية الورقة في  نص المادة :" أن ب 26/12/1990وجاء في النقص المصري  بتاريخ *       
قعت أن يكون محررها موظفا  حكوميا  مكلفا بتحريرها  بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها  من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو و  1968

ف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في الشروط اللازمة لاختصاصه من ذوي  الشأن في حضوره ، كما وأن مباشرة  الموظ
 123، ص  2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، الهامش / ، نقلا عن  د1010، ص  41،  مج س ..." به
4
 )15ص  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14 ج  عدد .ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
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كان موطن أو   امختلف العقود مهم مع مباشرته التعاملدد في صلاحية تحُ  .سابقة الذكر 02-06رقم من قانون  2
القانون  من 12أما المشرع المغربي وفي المادة    1 .التصرفالأموال موضوع محل إقامة ذوي الشأن أو مكان وجود 

أن هذا  إلا مهامه بمجموع التراب الوطني  الأخيرعلى أن يمارس هذا  ،قيوثلتالمتعلق بتنظيم مهنة ا 32-09رقم 
. خارج مقر مكتبه االاختصاص قد قيده بشروط حيث منع على الموثق أن يتلقى عقود ويتم توقيع الأطراف عليه

خارج مكتبه وذلك بناء على  الأطرافالموظف وفي حالات استثنائية أن يتلقى عقود وتوقيعات  ذالهإلا أنه يمكن 
  . 2المعين بدائرا  ك لدى المحكمةلللموإخبار الوكيل العام ، الجهوي الس   رئيسمن إذن 

المحددين في  الأشخاص موضوعية  فيما يقوم به  توفرت الشروط القانونية  من ولايةمتى وينبني على ما تقدم  أنه 

 الإقليم من خلال   كانيالمالاختصاص  وتوفر،الإدلاء به إثبات ماتم من  .من القانون المدني الجزائري  324المادة 

 ،هذا الأخير أصبح ،هذا السند تدوينالذي تم فيه من حيث الزمان تهم ولايو  ،الذي يتم فيه تحرير  هذه الورقة 

طريق الصعب  الب  إلاحجيته    طعن فيال  وبالتالي لا يجوز ،في الإثبات مطلقة قوة اتذصبغة الرسمية و الناطقا ب

 . 3بالتزويروهو  الطعن 

، من حيث الموضوع  ًمختصا اصدرهيكون مُ أن فيجب أK� �5+�ص  ا��4�ر ا��)��  ا;����و�� 

 و البيانات  الوثائق ذهله هافي إصدار  تراعي يجب أن  أو الكيان القانوني الهيئةفإن هذه والمكان  ومن ثم  ،زمانالو 

وشهادة الجنسية اليوم ، 3رقم ية فمثلا شهادة السوابق العدل. 4في حدود ماهو مرسوم لها في القانونالمعلومات و 

أي ؛ عن طريق الولوج إلى الموقع المخصص لوزارة العدل الجزائرية  الانترنتمن   استخراجها أصبح في الإمكان

 أن العمل بها ،الجزائرية مصطفى مجاج مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل وهذا ما أكده على دعامة إلكترونية 

                                  

1
 39، ص المرجع السابق  زيتوني عمر ، مقالة بعنوان حجية العقد الرسمي / أ – 
2
  .يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني:" تنص  على    32-09من القانون  12المادة    - 

  .غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه
لوكيل يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار ا

المتعلق  32.09قم بتنفيذ القانون ر بتنفيذ القانون  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11- 179الظهير الشريف رقم  ".العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها
  .) 24/11/2011صادر في  5998المغربي  ،عدد   ر .ج( بتنظيم مهنة التوثيق

3
 21رضا متولي وهدان ، الضرورة العلمية للابثات بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 

  73خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني ، الرجع السابق، ص / أنظر د – 4
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 مركز شخصنة شريحةالجزائرية وزارة العدل ت وفي هذا الإطار أنشأ 1 2015ون في الفاتح من جانفيكسي

لكتروني والتسليم بالتوقيع الإ بدورها تسمحوالذي  يضمن تطوير الشريحة الشخصنة التي  الإمضاء الإلكتروني

على الورق بمجرد  ةلكتروني للوثائق والعقود القضائية التي تعتبر كدليل على غرار الوثائق المحرر الإ

تالي على الوب.TOKEN USB(2(مفتاح النمودجي في مفتاح خاص يسمى أصدرهاالتعريف بالشخص الذي 

كذلك في القانون . لها القانونية المحدد  الأوضاع أن تراعييجب عليها لهذه الوثيقة  إصدارهاه الهيئة عند ذه

لشخص معين ولمدة  ةالمعلومات يجب أن تكون محددالمصري  الشهادات الصادرة  عن هيئة صناعة تكنولوجيا  

قد تبنى نظام  الجزائريالمشرع أن ولا غرابة في  .3للقانون  ًايعتبر مخالفحدودها القانونية  و  تجاوز ،ة زمنية محدد

العديد من النصوص القانونية  إصدارههذا من خلال و  لكترونية الإلقائمة على الدعائم الكترونية و الحكومة الإ

 .ههُ توجُ  تشجع التي وما بعدها و 2015خلال سنة 

                                  

 5، ص 31/12/2014بتاريخ  7658مصدر هذا الخبر  جريدة الخبر اليومية الجزائرية  عدد  – 1
http://www.elkhabar.com/ar/archives/archives_2014/decembre   16:50ساعة  على 01/01/2015تاريخ المعاينة 

2
 –  
على  01/01/2015تاريخ المعاينة   https://arabic.mjustice.dz/?p=dpresse&id=1296 :	و�� وزارة ا��دل ا��زا�ر�

  313، ص 07رقم  إلى المرفقات  من الملاحقأنظر . 16:54ساعة 
لكتروني للوثائق القضائية من  أحكام قضائية توقيع الإتحيين و  تبين كيفية 312إلا301من: ص 06و05و 04و03و02أنظر إلى المرفقات  من الملاحق -

دشن مركز الوطني   13/09/2015مع العلم فإن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح  بتاريخ . وشهادة السوابق العدلية وغيرها من الوثائق القضائية 
   لشخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني

المؤرخ في  06ع .ج.ر.ج(المتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم فإن المشرع الجزائري قد أصدر  مع الملاحظة  
ويهدف هذا القانون إلى عصرنة وتعزيز دور الإدارة الالكترونية من خلال تمكين المواطنين من الحصول على الوثائق القضائية )  4، ص 10/02/2015

  .ة  بفضل هذا القانون بصفة الكتروني
من القانون المدني  حينما  ساوى بين المحرر الورقي والالكتروني  في  1مكرر 323الجزائري قد فعل قوة المادة وبهذا نجد المشرع (-

 القيمة الثبوتية  خاصة وان شروط القانونية المحددة في المادة السابقة الذكر مستوفية، من توفر التوقيع أي هوية الشخص مؤكدة و سلامة
رونية كدليل إثبات ، منشورة بمجلة  المفكر  بكلية الحقوق والعلوم براهمي حنان مقالة بعنوان  المحررات الالكت/ أنظر، أ.)الحفظ متوفرة

 145 الجزائر ، ص 2013، ماي  9العدد .السياسية  بجامعة محمد خيضر  بسكرة 
3
   73خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني ، الرجع السابق، ص /د – 

الأوراق الرسمية والمتبادلة بين مختلف المصالح الموجودة في إدارة واحدة  عن طريق الشبكة  ؛ومن أمثلة المحررات الرسمية الالكترونية  -
أو بين عدة  مصالح ويتم تبادل هده البيانات و المحررات   ،)الجهات القضائية( هو الحال في  المحاكم والمجالس القضائية ماكالداخلية  

ر لدى العديد من الإدارات  المربوطة بهذا النظام المتوفر من طرف وزارة فالمتو  و ةالمدنيهو الحال في سجل الآلي للحالة  إلكترونيا كما
يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية  27/07/2015المؤرخ في  204- 15الداخلية الجزائري طبقا مرسوم تنفيذي رقم 

هدف إلى تعزيز العمل بنظام الإدارة الالكترونية وتحول بتعامل من المحررات والذي ي المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية
عبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني ، المرجع / كذلك أنظر في هذا الصدد أمثلة أوردها  د.الورقية إلى المحررات الغير ورقية 

 419السابق ،ص 
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أشكالا وقواعد  قانونية  يجب مراعاا عند تحرير  المعاصرةلقد حدد المشرع الجزائري،وغيره من التشريعات         

لخدمة اكلف ب، والم)كاتب العدل أو الموثق (ضابط العمومي الوهذا الأمر يشمل  الموظف العام ،و .الورقة الرسمية  

  الصبغة الرسمية إعطائهاالمراد أن الأوراق كما .من القانون المدني الجزائري  324طبقا لماهو مقرر في المادة  1عامة ال

 الأوراق ووظيفته تكمل في حل النزاعات  رباعتبا القاضي  فمثلا. الموظف الذي يقوم بتحريرها  فتختلف باختلا

 احترامأن يراعي  الأحكامالقضائية  ، فيجب عليه عند تحريره لهذه  الأحكامالصبغة الرسمية هي  التي  يعطيها

  ، 2الجزائري من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 276و  275في المادة  القانونية المنصوص عليها الإجراءات

أو أي ،الدفاع   وألقاب وأسماء ،وموطن كل واحد منهم  أطراف الدعوىذكر منها  ةاللازمكذكر البيانات 

عتمدة  وذكر النصوص القانونية المواسم وصفة القاضي وكاتب الضبط  ،وموضوع التهمة ،شخص قام بتمثيلهم 

نطق الإلى ذكر عبارة  تنويهالمع ،هذا الحكم ت أصدر  التيو الهيئة أو الجهة القضائية  .منطوق الحكم هفي تحرير 

 الجزائرية الديمقراطيةالجمهورية "  عبارة هيالحكم  املها هذيحالتي يجب أن  العبارات ومن أهم ،الحكم في جلسة علنية ب

نجده مطبقا في  وهذا ما  .سالفة الذكر 275طبقا للمادةاعتبرت ورقة باطلة  وإلا ، "،باسم الشعب الجزائري الشعبية

تحت ، 3الفصل قا للبيانات المحددة في هذاـوف  الأحكامالمدنية المغربية حيث  تصدر  من قانون المسطرة  50الفصل 

                                  

1
بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / ، كذلك أنظر د 53محمد صبري ، المرجع السابق ، ص / ، د 28محمد زهدور ، المرجع السابق ، ص / د – 

  38الغوثي  بن ملحة ، المرجع السابق ، ص / ومابعدها ، د 100
2
  ).2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع.  ج.ر.ج(يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم   - 

فجعل الأولى  . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وباسم الشعب الجزائري قد فصل بين عبارتين أن النص الجديد :" بربارة عبد الرحمن/ ويرى د
ة الجديدة  قدمت سيادة الدولة التي سوت بين العبارتين في سطر واحد الصياغ. من قانون إجراءات المدنية 38فوق الثانية خلافا لما هو وارد في المادة 

  202شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ؛ المرجع السابق ، ."على شرعية السند 
3
  : تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي :" من المسطرة المدنية المغربية  50الفصل   – 
  المملكة المغربية  -
  .وطبقا للقانون باسم جلالة الملك  -
 تشمل على اسم القاضي الذي اصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضور واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في -

  .القضايا الاجتماعية 
  .قتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء طراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاتتضمن أسماء الأ

 28/09/1974الصادر بتاريخ 1.74.447رقم ،ظهير شريف  بمثابة قانون ...." توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم 
العلم كان أخر تعديل للمسطرة مع ) ،30/09/1974مكرر  الصادر بتاريخ  3230مغ ،عدد.ر.ج( بالمصادقة على نص  قانون المسطرة المدنية  

 =من22بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة  1.13المدنية  بالقانون رقم 
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لذلك حتى تكتسي  ؛  1من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 178 نجده في المادة  وهذا ما.طائلة البطلان

  .التي قررها القانون الشكلية الصفة الرسمية يجب أن تراعي  الأوضاع  الأوراقهذه 

من القانون المدني  324المحددين في المادة  الأشخاصيدخل ضمن  هباعتبار وفيما يتعلق بالمحضر القضائي       

من قانون  14في المادة  ةالمقرر  الأوضاعاضر والعقود والسندات أن يراعي المحفيجب عند قيامه بتحرير  2.الجزائري 

من ذلك أن يحرر هذه العقود والسندات باللغة العربية تحت طائلة  ؛3المتعلق بمهنة المحضر القضائي 06-03

كما تضيف الفقرة الثانية من نفس . البطلان  ، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بختم الدولة تحت طائلة البطلان 

وهذا ما نجده . 4السارية المفعول  والأنظمة  للقانونالعقود وفقا  أصوليقوم المحضر بتسجيل وحفظ  أنالمادة  على 

التي  15منها المادة  ،5 14/02/2006المؤرخ في   81-03المغربي  رقم  ينالقضائي ينمكرسا في قانون المفوض

وفقا لشروط القانونية المحددة في المسطرة المدنية وغيرها من  اتاستدعاءتسليم كتتحدث عن صلاحيات المفوض   

والتي تلزم مفوض القضائي بمسك ،من نفس القانون  25في المادة  منصوص عليهكذلك ماهو    ،القوانين الخاصة

أو  زيادةال أوالكشط  أوالشطب  مع تحاشيعليها هذا المفوض التي يقوم ا  الإجراءاتسجلات وتسجيل  جميع 

                                                                                                        

مغ عدد .ر.ج(  06/06/2014بتاريخ  صادر1.14.14القاضي بإحداث  محاكم تجارية ؛الصادر بتنفيذ  الظهير الشريف رقم  53.95القانون رقم =
  ) 3229، ص20/03/2014بتاريخ  6240

  20:24على الساعة  03/01/2015موقع الأمانة العامة للحكومة المملكة المغربية  تاريخ المعاينة   -
http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx 

1
مادة تجارية أو مسألة مستعجلة أو  فيأصدرته و تاريخ إصداره و مكانه و ما إذا كان صادراً  التيالحكم المحكمة  فيجب أن يبين ي:" 178المادة  – 

القضية إن كان ، و أسماء الخصوم و  فيأبدى رأيه  الذيالحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة  فيأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، و أشتركوا 
  .ضورهم و غيابهم ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و ح

، و رأى النيابة ثم  الجوهريلدفوعهم و دفاعهم   كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة-
فاتهم ، و كذا عدم و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و ص   أسباب الحكم الواقعية فيو القصور  بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه تذكر

المصرية   بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 1968لسنة  13 رقم قانون، " . بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
  : ؛ القانون متوفر على الموقع  الالكتروني  07/05/1986صادر بتاريخ 

  http://www.f-law.net/law/threads/78 والتجارية-المدنية- المرافعات-ن-قانو-م- 1968- لسنة-13-رقم- قانون
2
 المعدل الجزائري  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58-75 الأمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون - 

 .والمتمم
3
 )23، ص08/03/2006صادر  14عدد . ج.ر.ج(تنظيم مهنة  المحضر  القضائي      يتضمن   20/02/2006مؤرخ  في  03-06قانون رقم  - 
4
صادر  14عدد . ج .ر.ج(يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي       20/02/2006مؤرخ  في  03- 06قانون رقم  	ن  14أنظر للمادة  – 

  )23، ص08/03/2006
5
 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81- 03بتنفيذ القانون رقم ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1-06-23ظهير شريف رقم  - 
 .)0/03/2006 2 بتاريخ الصادرة  5400 رقمعدد  مغ . ر .ج(
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 الأوضاعالعديد من النصوص القانونية التي تتحدث عن مراعاة هنالك لك ذ إلى بالإضافة.  الأسطرإقحام بين 

  .بالصبغة الرسمية  الأوراقحتى تتسم هذه  ةالمقرر القانونية 

 يفيجب عليه عند قيامه بتحرير هذه الورقة أن يراع،)كاتب العدل أو الموثق(ضابط العموميالأما في ما يخص   

     .بالتزويرإلاّ قابلة للطعن فيها من أجل أن تكون  هذه الأخيرة ذات قوة إثبات مطلقة غير ؛ثلاثة مراحل  في ذلك 


  و��د�م ا	(��!) ��	*م �ر��
 : >و	ا	�ر��
 ا�KR�       �ن ��وق  ا	��2ت �ن ھو�
 ذوي ا	
B��+�� زا��ت و�	ن ا�  

إلا إذا تأكد من صحة العقود  ،المحررات  إضفاء الصبغة الرسمية على بعملية  لا يقوم الموثقأن  مما لا شك فيه    

 ف  بالالتزامات والواجبات التي ستنتج عن هذا العقدامع إحاطة الأطر ،وموافقتها للقانون المعمول به   ،التوثيقية

نجده  وهذا ما 1 . الجزائري مهنة الموثق تنظيم تضمني 02 -06رقم قانون من  12حددته المادة  اوهذا م  .الذي تلقاه

أن ، الأخيريجب على هذا  إذهنة التوثيق المغربي  مبتنظيم  المتعلق 32-  09 رقم من قانون 35المادة في  مكرس

ومن ثم فلا يجوز للموثق أن يقوم بتحرير عقد  .2مالم ينص القانون على خلاف ذلك  ،يتلقى  تحرير جميع العقود 

سالف  02 -06قانون رقم  من 15المادة  من الأخيرةالفقرة  حددته اوهذا م ،المعمول ا  والأنظمةمخالفا للقوانين 

 13/12/2006مؤرخ في  375903رقم  )الغرفة العقارية( ةالمحكمة العليا الجزائريوفي هذا الصدد نجد قرار  .الذكر 

القانوني الايجابي  المتمثل في التأكد من  بدوره تقوم مسؤولية الموثق ويلزم بالتعويض في حالة عدم قيامه: " بقوله 

على فهذا القرار يؤكد  3."ما والقوانين السارية ايحقق  انسجام اتفاقونصح الطرفين بما ،صحة  العقود الموثقة 

  . سابقة الذكر 12هو مقرر في المادة  لما ًطبقافي تحرير  هذه  الورقة الضابط العمومي   يلعبه الذييجابي الدور الإ

الوطنية   بطاقة التعريف من خلالذوي العلاقة  الأطرافوأهلية ثم بعد ذلك يجب على الموثق التأكد من هوية    
بمناسبة تدوين  بعض  ؛الجزائري الموثق هنة نظم لمالمقانون من  29عنه المادة  تتحدث وهذا ما الخاصة بكل طرف

تشترط على   كتاب العدول العراقي التيقانون  من  18به المادة  توهذا ما أخذ.البيانات الخاصة  ذا العقد 

                                  

1
وتقابلها ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 

 .12/12/1998الصادر بتاريخ  3753، الوقائع العرقية رقم   1998لسنة ) 33(رقم  العراقي  كتاب العدولمن قانون  " أ"فقرة  11المادة 
2

،عدد   ر.مغ.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11- 179الظهير الشريف رقم  - 
  )24/11/2011صادر في  5998

3
 .243، ص  2008لسنة  2زائرية  ع الجالمحكمة العليا مجلة  – 
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ستناد إلى الوثائق المعتمدة ويثبت ذلك في الإللقب ومحل ذوي العلاقة باالثلاثي و من الاسم  التأكد كاتب العدل
بد ف بل لااتأكد من هوية الأطر ند المن قانون كاتب العدل الأردني لم تقف فقط ع 12المادة  كما أن  1السند 

،حيث  3 من قانون التوثيق المصري  5نجده مكرسا في المادة  وهذا ما  2 .تأكد من صحة رضا ذوي العلاقةالمن 
أو  ،ثبوتية الخلال تقديم أوراق الأهلية  من تقديم ما يؤكد  تلك من أهلية  المتعاقدين  بِ  بتْ يمكن للموثق  تثّ 

يقوم  ؛كأن  المتعاقدين لدى أحد ةانونيعوارض قرضا وعدم وجود  من أكدْ البطاقة الشخضية  كما يعمل على التّ 
في  كذلك .4كمة المحأو المحجور عليه دون حصول على إذن من  ،التعاقد على مال القاصرب،أو القيم  المقدم 

هذا  أي؛ ماهو مسموح به ومحدد في موضوع الوكالة الموثق التأكد من  ذاهحالة وجود التعاقد بوكالة فيجب على 
الوكيل ملزم بتنفيذ :" من القانون المدني الجزائري  575وهذا ما تنص عليه المادة الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته 

بتاريخ  0769254كمة العليا رقم المحوفي هذا نسجل قرار  ."المرسومةدود الحالوكالة دون أن يجاوز 
كما 5." عقد البيع التوثيقي ، المحرر بالاعتماد على وكالة وكيل معزول ،باطلة وغير نافذة:" بقول 11/04/2013

على كاتب العدل التأكد من أهلية الممثل القانوني  فرضتحيث 6من قانون كاتب العدل الأردني 18أن المادة 
يلجأ إلى الموثق أن لا  تألزمكما أن بعض التشريعات  7.عقد يخص الأصيل مباشرة تحريرلك في حالة طلب ذو 

كاتب  من قانون29المادة  به صريح تءجا ماوهذا 8 دفع الرسم المستحق عنهإذا تم إلا الرسمي  عملية توثيق السند
                                  

1
كتاب ؛ قانون  ." قامة ذوي العلاقة في السندات التي  ينظمها أو يوثقها إيثبت كاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل :" من كتاب العدول العراقي  18لمادة ا -  

نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل  24وتقابلها  المادة .   ،12/12/1998الصادر بتاريخ  3753، الوقائع العرقية رقم   1998لسنة ) 33(رقم  العراقي  العدول
ورسوم كتابة العدل قانون رقم ظام الكتاب العدل قانون ن..." لا ينظم أو يصدق على أي سند قبل التثبت من هوية المتعاقدين أنعلى الكاتب العدل  :" بنصها اللبناني
على الساعة  15/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.netنقلا عن موقع محاماة نت  ، 8/6/1994صادر في  - 337

22:46  
2

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي :"  كاتب العدل الأردنيمن 12المادة ، 83مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ، ص/ د – 
وأن يتأكد نين العامة العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية وإبراز جواز سفر لغير الأردني ومن أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوا

العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود، بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب  من صحة رضاهم وأن يذكر
ويوقع جميع ذلك إذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معاً 

 )2001لسنة ) 39(قانون مؤقت رقم (الكاتب العدل بقانون المعدل  1952 لسنة) 11(رقم  لأردني  ا   كاتب العدل   قانون" .ويختمه 
3

 أنالتوثيق  إجراءعلى الموثق قبل  يجب:" من قانون التوثيق المصري  5المادة ،125و124محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ أنظر د – 
-11- 179الظهير الشريف رقم  (؛  المغربي قيوثتمهنة المن قانون  37المادة تقابلها   ..."المتعاقدين ورضائهم وصفتهم وسلطاتهم أهليةيتثبت من 

 )24/11/2011صادر في  5998،عدد   ر.مغ.ج(المتعلق بتنظيم مهنة الموثق   32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1
4
 115عبد الرزاق السنهوري ، الإثبات  ،أثار الالتزام ، المرجع السابق ، ص / د – 
5
 314،ص2013،س1مجلة المحكمة العليا الجزائرية  ع – 

6
كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية بحكم الوراثة أو :" 18المادة  – 

ثائق تثبت أنه مأذون بالإضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وأن يبرز ما لديه من أوراق وو 
 ."بوضع إمضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها

7
  83، المرجع السابق ، ص البينات في المواد المدنية والتجارية مفلح عواد القضاة ، / د – 

8
 83مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د - 
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 وثق مهنة الممن قانون  40والمادة ، 2التوثيق  المصري من اللائحة التنفيذية لقانون 3والمادة  ،1العدل الأردني
   3.الجزائري

أو عدم توفر  ،اتبين للموثق عدم توافر الشروط القانونية كوجود عيوب الرض ومن المسلم به قانونا إذا ما       

محل التوثيق  الأرضعلى أنه باطل  كما لو كانت  أو كان موضوع هذا العقد يظهر،المتعاقدين  لدى أحد الأهلية

ضابط العمومي الحق في رفض توثيق هذا لل،كان   أو من أملاك الدولة لجهة معينة وقف خيري موضوع في حالة 

لا يجوز للموثق أن يمتنع ، :" الجزائري بقولها  الموثقمنظم لمهنة من قانون  15أخذت به المادة  وهذا ما 4.العقد

كما أن  5."العقد المطلوب تحريره مخالفا للقوانين والأنظمة المعمول ا  إذا كان إلاّ عن تحرير أي عقد يطلب منه ، 

في حالة رفض الموثق توثيق عقد مخالف للقانون بإخطار ذوي العلاقة  اشترطتمن قانون التوثيق المصري   6المادة 

  .أعلاهالمذكور  15وهذا مالم ينص عليه المشرع الجزائري في المادة 6الرفض أسباببكتاب موصى عليه ويوضح فيه 


�2(�ا	�ر��
 ا	   :$�
�رة �دو�ن ا	��د ا	ر���   

فيما  ماتم تحديدهعلى  والشهود هوية ،وأهلية ،ورضا ذوي العلاقةمن التدقيق و  والتحري التأكدفإذا ما تم     
القانونية  الأوضاعوذلك بمراعاة  ،7الرسمية  والصفة الصبغة الورقة  إعطاء  هذهضابط العمومي إلى ال، انتقل  سبق
   . السابق الذكر  02-06رقم  الموثق هنة مم يظالمتضمن تنقانون الفي  ةددالمح

بموضوع العقد  ةمتعلق الأولى من البيانات؛يننوع ىراعأن ي يجب الرسميةناطقة بالصبغة هذه الورقة  تكونحتى و     
  وغيرها من هذه التصرفاتأو الإيجار  الوكالة الرهن أو أو البيعتصرفات كعقد البأي بيانات خاصة ؛ التوثيق محل

                                  

1
فيه وتعتبر إيراداً  يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة" :29المادة  – 

 http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=900: القانون متوفر على موقع الالكتروني ."للخزينة
2
 124محمد حسن قاسم ، أصول الإثبات ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 
3

العمومية  من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب  الخزينة " :40المادة  – 
  ."جبة على الأطراف بفعل الضريبة ، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع  المعمول به امباشرة لقباضات  الضرائب المبلغ الو 

4
 115المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري ، الإثبات  ،أثار الالتزام ، / د - 
5
 ). 16، ص 2006/ 08/03صادر بتاريخ 14  ع.ج.ر.ج( - 
6
  126و125ل الإثبات ، المرجع السابق ، ص محمد حسن قاسم ، أصو / د– 
عدم توافر الشروط  أوالسلطات لدى المتعاقدين  أوالصفات  أوالرضا  أو ةهلياتضح للموثق عدم توافر الأ إذا:" من قانون التوثيق المصري  6المادة -

 الشأن دوي وإخطاريرفض التوثيق  أنالموثق كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على   إذا أو)  5(  المادةمن  الثانيةالمبينة في الفقرة 
 . من قانون كاتب العدل العراقي20، تقابلها المادة ".الرفض أسبابموصى عليه ويوضح فيه  بالرفض بكتاب

7
 83مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د، كذلك أنظر 116المرجع السابق ، ص ،عبد الرزاق السنهوري / د - 
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   .1  الصبغة الرسمية لإعطائه مهيأ كل محرر  وثانية بيانات عامة تشترط في   .القانونية

من  4 مكرر 324عليه المادة   تنص مثال ذلك ماو محل التوثيق ،بموضوع العقد  الخاصةبالبيانات  يخص ففي ما
طبيعة وحالات عقارية ،يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية :" بقولهاقانون المدني الجزائري 

 وهذا ما 2".وأسماء المالكين السابقين ،وعند الإمكان صفة وتاريخ التحويلات المتتاليةومضمون وحدود العقارات 
من المقرر قانونا أنه يشترط :"  21/10/1990مؤرخ في  68467نجده مكرس في قرار المحكمة العليا الجزائري رقم 

محل ـلامحدد  - توي  على أصل الملكية ، مكرس لاتفاق الطرفين محأمام  الموثق ،  افي العقد الرسمي  أن يكون محرر 
       3..."معاين  لتسديد المبلغ أمام الموثق ، مسجل ومنشور  لدى  مصالح  الشهر  العقاري   - 

بخصوص  عقد تنازل عن أسهم من الشركة قانون نفسه المن  1مكرر 324كذلك ماهو منصوص عليه في المادة 
، كذلك 4وغيرها من هذه العقود ،أو عقود تجارية أو زراعية أو عقود تسير محلات التجارية حصص فيها،أو بيع 

مع  الإيجاب التي تشترط أن تتم الهبة بالقبول و 5الأسرة الجزائريمن قانون 204هو منصوص عليه في المادة  ما
 كمة العليا الجزائرية في قرار رقمالمح ما قضت بهوهذا   .الخاصة بنقل الملكية في العقار والإجراءات الأحكام مراعاة

بأنه  يشترط في العقود  المتضمنة  نقل الملكية العقارية أن تحرر في الشكل  :"  09/11/1994مؤرخ في  103656
 بالإيجاب، أن الهبة  تنعقد  الأسرةمن قانون  206و تنص  المادة . الرسمي ، وإلا وقعت  تحت طائلة البطلان 

   6." الشروط الجوهرية ستيفائهاإ، لذا فإن الهبة  تعتبر  باطلة لعدم  العقارات والقبول مع  مراعاة قانون التوثيق في
من المقرر قانونا وتطبيقا   14/07/2011المؤرخ في  665688ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار رقم  كذلك ما

 تصرف من قانون الأسرة فإن الوصية تصح بمجرد تحريرها أمام الموثق دون تعرض للاشهارها لأا 191للمادة 

                                  

1
طالبة قاضية إسمهان  بن أنظر  ، 84مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د116،ص 83عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، بند / د  – 

الإثبات  ذات  الحجية  المطلقة  أمام القاضي  المدني ، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائرية ،  حركات و ملكمي زرفة ، أدلة
 16، ص  2008-  2005دفعة  

2
 )749، ص  13/04/1976الصادرة في  18ج ع .ر.ج( 03/05/1988المؤرخ في  14-88أضيفت بالقانون رقم  – 
3
  84ص  1992  س 01،عالمجلة القضائية الجزائرية  – 
4

  إلىالقانون بإخضاعها  يأمرمن المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي ...:"  18/02/1997مؤرخ في  136156قرار المحكمة العليا رقم *          – 
حقوق عقارية  أو محلات تجارية أو صناعية أوكل عنصر من  شكل رسمي  يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو

 10.، ص  1997لسنة  01عالمجلة  القضائية  ." شكل رسمي  في...أوعناصرها 
5

والإجراءات  تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة ومراعاة أحكام قانون التوثيق في  العقارات  :"  من قانون الأسرة الجزائري 206المادة  – 
 ."خاصة في المنقولات 

6
الدولة والمحكمة حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس / ، نقلا عن د 67ص  ، 51ع  الجزائريةالمجلة القضائية  - 

   14و13، المرجع السابق ، ص  ومحكمة التنازع  العليا
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ماهو كذلك  1."بعد الموت وترتيبا على ذلك فإن شهر الوصية واجب ، لنقل الملكية بعد الوفاة  مضاف إلى ما
قانونا  أن كل بيع اختياري أو  من المقرر :" 18/02/1997مؤرخ في  136156رقم  المحكمة العليا مبين في قرار
 آخربصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع و  وعد بالبيع ،
  .عقد رسمي  وإلا كان باطلابيجب إثباته 

زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير  أنه ومن المقرر أيضا

أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها أو  العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار

تمثل في محكمة النقض في قرارها في الاجتهاد القضائي الفرنسي والممكرسا وهذا مانجده  .2"في شكل رسمي   ...

يكون  لا قانون التوثيقتزامات لبأن عدم إمتثال لإ:  الغرفة المدنية الأولى    10/09/2015والمؤرخ في  918رقم 

من قانون  1318واجب التنفيذ لمخالفته إجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة ) عقد القرض (التصرف 

  3.لا يمكن للدائن البدء في إجراءات التنفيذ بدون أمر من المحكمةوبالتالي . الفرنسيالمدني 

في عقد محل  العامة المطلوبة نتقل إلى البيانات ن .توثيق المحل  بعدما يتم تحديد البيانات المتعلقة بموضوع العقدف

  : توثيق منها 

غة العربية تحت طائلة باللّ  ةيالتوثيقالجزائري أن يتم تحرير العقود  مهنة الموثقمن قانون  26تشترط المادة     

وبذلك لا يمكن للموثق  .ض أو نقص ااختصار أو بي وفي نص واحد وواضح،تسهل قراءته وبدون .البطلان

مؤرخ  408837كمة العليا رقم المحقرار  نصكما .اللغة العربية  ترجمتها إلىتصديق على أوراق أجنبية ما لم يتم ال

وهذا  4."غة العربية باطلة ، لمساسها بالنظام العام العقود التوثيقية المحررة بغير اللّ  :"على أن  21/05/2008في 

                                  

1
 174و172ص ، 2011س  ، 2، ع مجلة المحكمة العليا الجزائرية  – 
2
  10ص   1997س 01المجلة القضائية الجزائرية  ع  - 

3
 - Voir Cass. 1erch civ , n° 918 du 10 septembre 2015 (14-13.237)  « ...Attendu que, pour 
statuer comme il le fait, l’arrêt énonce encore que l’irrégularité affectant l’acte de prêt, qui ne 
mentionne ni l’annexion des procurations ni leur dépôt au rang des minutes du notaire, 
implique que cet acte notarié ne vaut que comme écriture privée en application des 
dispositions de l’article 1318 du code civil, et ne peut constituer un titre exécutoire permettant 
au créancier d’engager des voies d’exécution sans une décision de justice. »  
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/918_10_3249
6.html 

4
 121،ص 2008، س1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع  – 
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  الرسمية  أن تحرير الوثائق"غير منشور"27/01/2011المؤرخ في 056506قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  مايتفق و

1 المطلق للعقديترتب عنه بطلان والعقود باللغة العربية  يعتبر من النظام العام ، ومخالفة ذلك 
وفي هذا الشأن .

 في مادته يلتوثيق مصر للقانون ا منها اللائحة التنفيذية،المبدأ  اإلى الأخذ ذذهبت العديد من التشريعات العربية 

كتاب   قانون من 16وتقابلها المادة 3 .كتاب العدل الأردني  قانون من 22في المادة وهذا ماهو موجود  2 .11

غة العربية في تحرير أوجب اللّ  .5التوثيق مهنة من قانون 42 ةادالمغير أن المشرع المغربي وفي  4.العراقي  العدول 

غة العربية في تحرير عقودهم التوثيقة  لغة أخرى غير اللّ  اختيارأنه أعطى الحرية لذوي العلاقة في  إلاّ ،العقود التوثيقية 

الموثق  ةعن إمكانية استعان تحدثوا  هؤلاء المشرعين مع الملاحظة أن جلالتشريعات العربية  جلخالف وبذلك 

                                  

1
بان العقود  االمقرر قانونمن " :" غير منشور " 27/01/2011مؤرخ في  056506قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة ، القسم الأول رقم *         – 

 16/01/1991المؤرخ في  91/05المعدل بالقانون رقم  88/27من القانون رقم  18التوثيقية  يجب أن تحرر باللغة العربية  إعمالا لنص المادة 
ي حين أن تحرير الوثائق الرسمية  والعقود ف... المتضمن مهنة التوثيق  88/27من القانون رقم  17غة العربية  وأيضا  المادة المتعلق بتعميم استعمال اللّ 

من المرسوم  100غة العربية إعمالا لنص المادة ، بل ويمنع على المحافظ العقاري إشهارها إذا كانت محررة بغير اللّ  يعتبر من النظام العامغة العربية  لّ بال
حمدي / نقلا عن د ؛." قبة صحة الشكليات أن يأمر برفض الإيداع المتعلق بتأسيس السجل العقاري عند قيامه بمرا 25/03/1976المؤرخ في  67/63

  456، ص، المرجع السابقومحكمة التنازع باشا عمر  ، القضاء العقاري ، في ضوء احدث  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا 
 
2

على أن  يكون  توثيق المحررات   11وإذا كانت اللغة العربية  هي لغة البلاد الرسمية ، فقد نصت المادة : " وجاء في المذكرة  الإيضاحية  للائحة  – 
، على شرط أن يرتضيه الطرف الأخر حتى لا يكون ثمة مجال للطعن بوقوع  م بهالمن يجهلها  فليستعين  بمترجم مبهذه اللغة ، فإذا كان من  المتعاقدين  

 182ص 52سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش /  ؛د." تحريف في الألفاظ و المعاني التي كانت مقصودة العاقدين 
3

أما الأوراق التي   يجب أن تكتب باللغة العربيةب العدل جميع الأوراق التي ينظمها الكات :"22المادة ، 83	&%$ #وادة ا�"!
ة ، 	ر��  
�ق ، / د– 
دق عليها بأية كتب بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم إلى العربية وتسجل وتحفظ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مص

  :القانون متوفر على الموقع الالكتروني."  هالغة كانت، أما الأوراق المترجمة من لغة إلى أخرى فتحتفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في إضبارات
http:// www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=900 

لا يتقن اللغة العربية أو لا إمكانية استعان الموثق بمترجم في حالت إذا كان أحد المتعاقدين أن جل التشريعات  تتحدث عن مع الملاحظة  -
فقرة الأخيرة من قانون التوثيق  26من كتابة العدل الأردني  والمادة  23لمترجم في أخر العقد وهذا مانصت عليه المادة يعرفها معرفة كافية  مع توقيع ا

 .قانون التوثيق المصري اللائحة التنفيذية ل من 11الجزائري والمادة 
4

، الوقائع  1998لسنة ) 33(رقم  العراقي  كتاب العدولقانون  ،  ."تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها :" 16المادة  – 
 .12/12/1998الصادر بتاريخ  3753العرقية رقم  

5
 1- 11- 179الظهير الشريف رقم  ( ،."تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا ، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى :"  42المادة  – 

     )24/11/2011صادر في  5998،عدد   ر.مغ.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32- 09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في 
يحرر السند المعد للتوقيع والتصديق باللغة العربية بخط واضح أو :" على أن  نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبنانيمن 29  المادةتقابلها 

اسم ذي العلاقة واسمي والديه وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته ورقم سجل نفوسه والسنة والشهر واليوم التي نظم فيها السند مطبوع يذكر فيه 
رقم ظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل قانون قانون ن؛ ..." أو جرت المصادقة عليه واسم الكاتب العدل ومكان إتمام العمل واسم المترجم والشهود

على الساعة  17/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.net،نقلا عن موقع محاماة نت    8/6/1994صادر في  - 337
16:16.  
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على أن  . جيدةا معرفة و أو لا يعرف،غة العربية اللّ  ونإذا كان أحد المتعاقدين لا يتقنما  ةفي حالثقة  وذُ بمترجم 

من  11الجزائري والمادة  هنة الموثقلم المتضمنقانون الالأخيرة من  الفقرة 29والمادة  ، 1العقد آخروقع المترجم في ي

من قانون  3فقرة  16و المادة ،2ق المغربي يوثتمن قانون ال 38والمادة ، قانون التوثيق المصرياللائحة التنفيذية ل

   3أن يكون هذا المترجم محلف   التوثيق العراقي حيث اشترط

يوم الالمبلغ والسنة والشهر و يتم كتابة  أنعلى  4الجزائري لمهنة الموثقنظم المقانون المن  2فقرة  26وتضيف المادة 

  .التوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ الأخرى بالأرقام و 

 ةالورقة محل التوثيق  معرض اعتبرتوإلا ،عاا امر يجب على الموثق  ضرورية بيانات كما تشمل هذه الورقة على 

وثق الجزائري وتقابلها لمامهنة من قانون  29في المادة  المحدد ومن بين هذه البيانات.وإسقاط قيمتها القانونية لهدم

   . 6من قانون التوثيق المغربي 36والمادة  5،كاتب العدل الأردنيقانون  من  12المادة 

 .ولقب الموثق الذي قام بتحرير العقد و مقر مكتبه  اسمذكر  •

 .وموطن وتاريخ ومكان ولادة ذوي العلاقة وجنسيتهم اسم ولقب وصفة  •

 .اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء  •

                                  

1
 117، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د – 

2
وفي حالة تعذر وجود ترجمان ، يمكن الاستعانة  بكل يستعين الموثق  بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي ، "  :38المادة  – 

   ..."شخص يراه الموثق أهلا  للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من الطرف المعني بالترجمة 

 ."بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين  أجنبيةللكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة :"  3فقرة ال 16المادة  – 3

 . من كاتب العدل الأردني 27المغربي ، والمادة مهنة التوثيق من قانون 2الفقرة  43تقابلها المادة  – 4

5
يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة :" 12المادة ،  83مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ،ص / د – 

المدنية وإبراز جواز سفر لغير الأردني ومن أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم شخصية صادرة عن دائرة الأحوال 
جب هذا وأن يذكر بوضوح، اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود، إذا استو 

 . معرفين والمترجم إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمهالقانون ذلك وال
6
  : تتضمن العقود التي يتلقها الموثق على الخصوص :" 36المادة – 

يوضحها مرة واحدة على  إلا إذا سبق في العقد ما هاولا يسمح باختصار الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها اسم الأب وألام وباقي الموقعين على العقد ، 
  ...."  الأقل 

 



 101  

 

في حالة استعانة  الموثق ذا الأخير  إذا كان  احد المتعاقدين  لا يتقن اللغة اسم ولقب وموطن المترجم  •
 .العربية 

 .تحديد موضوع العقد محل التوثيق  •
 .والسنة والشهر واليوم الذي ابرم فيه  المكان •

   1.والمترجم عند الاقتضاء  والشهود والموثق الأطرافتوقيع  •

المتعلق بتأسيس السجل  63-76من المرسوم  رقم  71إلى  61بالشروط المحددة في المواد من  الأخذكذلك 
جل إشهارها أن تقدم في شكل رسمي أتشترط من  حيث وهوية الأطراف والعقاراتالعقود شكل وتخص  العقاري
 12/12/2013المؤرخ في 0812732كمة العليا الجزائرية رقمالمحوهذامايتفق وقرار ، 2لجميع الشروط القانونيةمستوفي 

في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق  الأخرىمن المقرر قانونا بأن الملكية والحقوق العينية :" بقوله
  3."الغير لا تنتقل إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تنظم الشهر العقاري 

بأن  06/12/2016 المؤرخ في 01544/16في القضية رقم ) الغرفة العقارية (به مجلس قضاء تلمسان ىوهذا ماقض
،وبالتالي فإن العقد العرفي محل  آمرةعن طريق العقد الرسمي لتعلقه بقاعدة  الملكية في العقار لا يكون إلاّ نقل 

     4. ًامطلق ًابطلان ًيعد باطلا "أ" احتجاج من المستأنف

والشهود وقع العقود الرسمية من قبل الأطراف تُ :" من القانون المدني الجزائري  بقولها  2مكرر 324 وتضيف المادة 
وإذا كان بين الأطراف أو الشهود من لا يعرف  .عند الاقتضاء، يؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد

أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر العقد تصريحام في هذا الشأن ويضعون بصمام ما لم يكن 
مومي يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية وفضلا عن ذلك، إذا كان الضابط الع. هناك مانع قاهر

  "5 .لأطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسئوليتهماا

                                  

1
 . القانون المنظم لمهنة الموثق الجزائريمن   29أنظر المادة  – 
2

/ 25/03 مؤرخ في 63- 76مرسوم  رقم  ." كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية  يجب أن يقدم على الشكل الرسمي :  61المادة  – 
 ) 504،ص 13/04/1976مؤرخ في 30ع .ج  .ر.ج(يتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976

 353، ص2014لسنة  1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع  – 3
4
 317و316،ص  من المرفقات  08أنطر إلى الوثيقة رقم     - 

5
 )749، ص 1988 /04/05صادر ، 18عدد .ر.ج(  03/05/1988مؤرخ في 14- 88هذه المادة بالقانون  رقم  أضيفت – 
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 العقوديتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، :" أن  على تنص  )المعدلة( 3مكرر 324كما أن المادة 
وبالتالي حضور ..."  الرسميةالعقود ...يتلقى :" كتاليتعديل كانت  القبل  1".، بحضور شاهدينالإحتفائية 

وهذا مايؤكده  .بطلان هذا العقدعنه  يترتبْ  هِ وتخلفالشاهدين في مثل هذه العقود التي تتطلب الشكلية ضروري 
" :"  غير منشور ."  21/01/2010مؤرخ في  415234القسم الأول  تحت رقم  ،المدنية ةقرار المحكمة العليا الغرف

 ها الموثق  بحضور شاهدين هي  تلك العقود احيث أن العقود التي  يقصدها المشرع والتي  يجب أن يتلق
إبرامه بحضور   هتجتماعية  لا يشترط القانون لصحإالمتضمن التنازل عن حصص الإحتفائية في حين أن العقد 

نه توقع العقود الرسمية من قبل ألقانون المدني التي تنص على من ا 2مكرر 324شاهدين وهذا ما يستفاد من المادة 
الأطراف والشهود عند الاقتضاء أي عندما يقضي القانون ذلك صراحة ، وبذلك فإن  تحرير عقد إحالة حصص 

 كذلك  .2" حتفائيةالإ جتماعية  بدون حضور شاهدين  لا يترتب عليه أي بطلان ما دام لم يكن من العقودإ
بأن العقود الرسمية المتطلبة :" ينص  29/09/2009المؤرخ في  496233رقم  كمة العليا المح قرار ماجاء به 

  3." حتفائية الإ  حضور شاهدين هي العقود

قصر  المشرع قد وقع في خطأ عندماب كأنّ 4 ؛حسب بعض رجال القانون؛سابقة ذكر 3مكرر 324المادةعلى يلاحظ ما 
في  الشهادةب الأخذ لايمنع القانونرغم أن ، ه العقودذنة في غير هللبيّ  ضرورةولا ،حتفائيةالعقود الإالشاهدين في وجود 

من  333دينار جزائري طبقا للمادة100.000مبلغها عن  مجموعالتجارية والتصرفات المدنية التي  يقل  الأعمال
بشهادة الشهود فيما كان  الإثباتبإمكانية  .نفسه قانونالمن  335في المادة  محددماهو  كذلكقانون المدني  ال

وغيرها من  ةسرقالالوقائع المادية كواقعة  الضرب أو  كذلك .ثبوت بالكتابةاليجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ 
تم بين  كحالة وجود تصرف قانوني كبيعٍ ؛ ول دون الحصول على دليل كتابي، أو وجود مانع أدبي يحُ الأفعاله ذه

بشهادة الشهود طبقا لماهو مقرر في  إثبات ذلك يمكن  حالة المنازعة  حول هذا التصرف فيو   إبنه  الأب و
   5.القانون المدني 

                                  

1
من  8، و تنص المادة  )24، ص 06/2005/ 26صادر في  44عدد  عدد.ر.ج(  2005 /06/ 20مؤرخ في  10-05عدلت هذه المادة بالقانون  رقم – 

كاملي  الأهلية  مقيمين  بالجمهورية  العربية المتحدة  ولهما إلمام    إلا بحضور شاهدينلا يجوز  توثيق محرر : " اللائحة  التنفيذية لقانون التوثيق المصري 
الشاهدين  المنصوص عليهما في المادة السابقة  متى  توافرت ويجوز للموثق أن يكتفي  ب.بالقراءة  والكتابة  و لا صالح أو قرابة  لغاية الدرجة  الرابعة 

  182، ص  53سليمان مرقس  ، المرجع السابق ، الهامش / نقلا عن د." المحرر مع أصحاب الشأن والموثق الشاهدين أن يوقعا فيهما هذه الشروط ، وعلى  
2
القرارات  إلى ( ، لصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا ومحكمة التنازع حمدي باشا عمر  ، القضاء العقاري ، في ضوء احدث  القرارات ا/ د - 

 99و98،   ص2012، دار هومة ،الجزائر ، س  12ط)   2010غاية  سنة
3
:"  2010/ 22/04بتاريخ  533005رقم )الغرفة المدنية (جاء في قرار محكمة العليا  ،  162، ص  2009، س  2محكمة العليا ، عالمجلة  – 

 86، ص2011، س 1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع ." العقود الرسمية، التي يتلقاها الموثق بحضور شاهدين هي العقود الاحتفائية 
4
الجزائر س يوسف دلاندة ، الوجيز في شهادة الشهود ، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، دار هومه ، بوزريعة ، / أ- 

 27و26، ص2005
5
 27، ص   المرجع السابق يوسف دلاندة ، الوجيز في شهادة الشهود ، / أ – 
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أي كتابة   ضمنتت وأن لا .والسندات  التوثيقة  مكتوبة  بخط واضحكما يشترط القانون أن تكون هذه العقود   
 أو نسيان من ،إذا وقع خطأ وفي حالة ما. أو تحشير  ،أو تشطيب،شط أو ك إضافات، تحويل أو بين الأسطر أو

 الأطراف عليها ةمصادقمع  والتصحيحات في الهامش  الإضافاتهذه  إدراج عليه ضابط العمومي وجبالطرف 
،وتقابلها المادة وثق الجزائريالم هنةالمنظم لممن قانون  27طبقا للمادة  .با يترك أدنى شك أو ريْ  لا حتىالعقد  في

   .1من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المصري 11

عليهم   االعلاقة على الورقة أن يتلو  وذو  ه وتم تدوين المحرر طبقا لما سبق ذكره ، وجب على الموثق  قبل توقيعفإذا   
المطة  و  2من اللائحة التنفيذية  لقانون التوثيق المصري 10نصت عليه المادة  وهذا ما. وملحقاته ورد في المحرر ما
قانون  من  13مع التنويه هنا أن المشرع الأردني في المادة .3وثق الجزائريالمهنة نظم لمالممن قانون  29المادة من  8

القراءة  "أنفي عبارة التصديق يبين أن ،بعد تلاوة العقد على الأطراف  هذا الأخير العدل اشترط على   كاتب
التي قد تترتب عن العقود التي  والآثار القانونية  الأبعادكما يجب على الموثق أن يوضح لهم  .4 "بالفعل  وقعت

 وهذا ما . دون تأثير على إرادم في ذلك أي؛ يؤدي ذلك حتما إلى تحرير العقدوي الشأن دون أن ذ هاايتلق
التوثيق مهنة قانون  من 2فقرة  37وتقابلها المادة  ،السابق الذكر  02- 06رقم من قانون  13نصت عليه المادة

أن يقوم بترقيمها وأن يتم ، ضابط العموميالوجب على  توي على أكثر من صفحةيح وإذا كان المحرر 5.المغربي
   .6 والمترجم عند الاقتضاء  والشهود أصحاب الشأن من طرف و  هتوقيعها جميعا من طرف

                                  

1
من قانون التوثيق المغربي ،  41من قانون كاتب العدل الأردني والمادة  11، أنظر إلى  المادة 182سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 

 .العدول العراقي من قانون كتاب  20والمادة 
2
على الموثق أن يتلو  المحرر على المتعاقدين ،  10ولقد أوجبت المادة :"  تنص المذكرة الإيضاحية  لهذه اللائحة التنفيذية  في هذا الصدد مايلي  و – 
م ، وذلك بالبداهة دون أن يصدر منه ما يؤثر في ن يبين لهم  الأثر  القانوني  المترتب عليه ، ليتبينوا  بوضوح النتائج  التي  قد تترتب على  تعهداتهأو 

  117، ص 3عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقلا  د." يوجههم توجيها لا يريدونه المتعاقدين  أو ماإرادة  
3

حيث أنه و كما "  :" غير منشور "  25/05/2005مؤرخ في  302-316وجاء في قرار  المحكمة العليا الغرفة المدنية  الجزائرية  رقم *         – 
سة  عمومية أية  مؤس وعقد بيع العقار  لا ينعقد سواء كان  هذا العقار  مملوكا  ملكية  خاصة  للأفراد أو الدولة أو الولاية  أو البلدية  أ لكن ...هو ثابت 

؛ نقلا ." من القانون المدني  1مكرر 324أخر مختص  بذلك طبقا  لأحكام المادة  ، إلا بالتوقيع عليه من قبل أطرافه أمام الموثق أو موظف عمومي
نازع ، المرجع السابق ، حمدي باشا عمر  ، القضاء العقاري ، في ضوء احدث  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  والمحكمة العليا ومحكمة الت/ عن د
 13ص 

4
يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي :" من كاتب العدل الأردني  13المادة وتنص  . 84مفلح عواد القضاء ، المرجع السابق ، ص / د  – 

 .من كتاب العدل العراقي  23وتقابلها المادة المادة  ."عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعلينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في 
5

،عدد   ر.مغ.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179الظهير الشريف رقم  (  - 
  )24/11/2011صادر في  5998

6
و هذا ما نص عليه  - . 354أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص /دأنظر  183و182سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د -  

بالأسماء الكاملة  وتوقيعات الأطراف   –تحت طائلة البطلان  –تذيل أصول العقود  :"بقوله   من قانون التوثيق 43لمادة المشرع المغربي في ا
= يوقع الأطراف  على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ التوقيع كل طرف كما يؤشر الموثق.والترجمان والشهود أن و جد ثم الموثق مع الختم 
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  وتسليم نسخة لأصحاب ،صول المحررات الرسمية أحفظ  فيها يتم، الأخيرة والمهمةالمرحلة تعتبر هذه       

تسلم نسخة الممهورة بالصيغة :" بأنالجزائري هنة الموثق المنظم لممن قانون  31نصت عليه المادة وهذا ما،1الشأن 

من قانون  8 ةادالمإليه المشرع المصري في  ذهبا موهذا ..." التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا لتشريع المعمول به

وتقابلها  2.." الشأن لأصحاب إلاّ التي تم توثيقها  الورقة الرسمية لا تسلم صورة  "التوثيق حيث  نص على أنه  

   3.قانون التوثيق المغربي من 47المادة 

عقوبة التأديبية ال، بل ذهب المشرع الجزائري إلى تطبيق ةعلى الموثق منح ذوي الشأن أكثر من نسخ نعْ كما يمُ 

 9 ةادالموفي  أما عن قانون التوثيق المصري. 4وثقالم منظم لمهنة من قانون 32 للموثق الذي يخالف ماهو محدد في المادة

في دائرا مكتب  ةقعاالو  ستعجاليةالإ الأموربقرار من قاضي  نص بعدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية إلاّ 

ما يقدمونه من ويطلب النسخة الثانية  بناء على  .إلى القضاء وا أيلجوي الشأن  أن ذلذلك يجب على .  التوثيق

أما   6. من قانون سابق الذكر 2فقرة  32الجزائري في ذهب إليه المشرع اوهذا م  5.لسحب هذه الصورة تبريرات  

مهنة من قانون  10المادة  في فيتم ذلك حسب الأوضاع المقرر فيما يخص حفظ أصول هذه العقود والمحررات 

يقوم هذا كما   ، وتسيره قييلتوثا الأرشيفيتولى حفظ  كما ،بحفظ العقود التي يحررهاوثق الم أن يقومب ،الجزائري الموثق 
                                                                                                        

ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09قم بتنفيذ القانون ر  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11- 179الظهير الشريف رقم  (؛ ."على كل صفحة  =
على الكاتب  :"نظام الكاتب العدل ورسوم كتابة العدل اللبناني من  26لمادة وتقابلها ا )24/11/2011صادر في  5998،عدد   ر.مغ.ج(

التصديق وعلى جميع الحاضرين أن يوقعوا في الاقتضاء السند الذي نظمه وأن يذكر ذلك في عبارة  العدل أن يتلو على المتعاقدين والشهود والمترجم عند
إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة المتعاقدين فإنه يتلقى تصريحاتهم بواسطة مترجم . أسفل العبارة ثم يمهر الكاتب العدل السند بخاتمه ويؤرخه ويوقعه

صادر في  - 337ورسوم كتابة العدل قانون رقم ظام الكتاب العدل ، قانون ن"  .الصفة محلف ويوقع المترجم السند الذي اشترك فيه بهذه
  18:46على الساعة  18/01/2015تاريخ المعاينة   /http://www.mohamah.net،نقلا عن موقع محاماة نت   8/6/1994
1
 118ي ، المرجع السابق،ص عبد الرزاق السنهور / د - 
2
 118ي ، مرجع سابق،ص عبد الرزاق السنهور / د - 

3
 ...." يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الأشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه:"  47لمادة ا – 
4
 .المصري من اللائحة التنفيذية  لقانون التوثيق 18وتقابلها المادة ." لا تسلم إلا نسخ تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبة التأديبية "  :32المادة  – 
5
 119، ص  1ي ، المرجع السابق ، الهامش الرزاق السنهور عبد / دأنظر  – 

6
غير انه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر صادر عن رئيس محكمة تواجد المكتب ، ويرفق الأمر : " من قانون التوثيق الجزائري  32/2المادة    – 

كاتب العدل إلى ذوي العلاقة  عند طلبهم صورة من السندات التي  اليسلم :"   العراقي  كتاب العدولقانون   29المادة وتقابلها ." الصادر بالأصل 
لسنة ) 33(رقم  العراقي  كتاب العدولقانون  ." ولا يجوز له تسليمها إلى غيرهم إلا بطلب من جهة رسمية أو قضائية . يحتفظ بها كتابة باليد أو بتصويرها 

 .12/12/1998ريخ الصادر بتا 3753، الوقائع العرقية رقم   1998
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 أخرىيمسك سجلات  و،  بأصلهاالتي لا يحتفظ  الأصولها بما في ذلك ابمسك فهرسة للعقود التي  يتلق  الأخير

من قانون  37طبقا للمادة  .مكتبه بدائرة اختصاصهاكمة التي  يقع المحمرقمة ومؤشر عليها من طرف رئيس 

  1.سالف الذكر 

غير أنه  .أو الوثائق المتعلق ا ،والسجلات ،ولا الدفاتر ،لضابط العمومي أن يقوم  بنقل الأصول  كما لا يجوز 

من قانون كاتب العدل الأردني   2رة قالف5وهذا ما تؤكده المادة  2.بتهاالط إذا ما لجهات القضائيةلأن تقدم يمكن 

أوراق أخرى في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد لا يحق لكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية :" 

من  49مأخذ به المشرع الجزائري في المادة وهذا  3.".الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة 

سن سير هذا المكتب عندما أخضع مكتب التوثيق للمراقبة والتفتيش لضمان حُ ،  سابق الذكر  02-06قانون

  . أحكام هذا القانون و الأنظمة السارية المفعولمع  نشاطه وتحقيق تطابق 

خاصة بعد أن يمهر بالصيغة فإذا تم المحرر على الوجه القانوني السابق الذكر  اكتسى هذا الأخير  قوة إثبات مطلقة 
من  324ختل شرط من الشروط التي نصت عليها المادة  وإذا ما .بالتزوير إلاّ  وبذلك لا يجوز الطعن فيهالتنفيذية 

قانون المدني الفرنسي  فإن المحرر لا يكتسب الصبغة الرسمية المن 1318تقابلها المادة  ،قانون المدني الجزائري التي ال
يعتبر العقد غير  :" تنص   التي قانون المدني الجزائريالمن  2مكرر 326للمادة  ًغير أنه وطبقا.وتعد الورقة باطلة 

من قبل  ًعرفي  إذا كان موقعا أو انعدام الشكل  كمحرر ،الضابط العموميأو أهلية  ،رسمي  بسبب عدم كفاءة 
وتبعا لذلك فإن الورقة  لا تفقد قيمتها القانونية  وإنما تنزل إلا مصاف الورقة العرفية  بشرط أن تكون  4."الأطراف

طبقا لما هو  ذيل به هذه الورقة ومهما كان شكل التوقيع الذي تُ هذه الأخيرة  موقعة من طرف جميع  المتعاقدين  
مع الملاحظة أن لا يكون هذا التصرف من التصرفات  5.إلخ... الجزائري من القانون المدني  327محدد في المادة 

            .التي تتطلب الشكلية  لأن تخلف شرط من الشروط يعني البطلان المطلق ولا يمكن أن يتحول لعقد  عرفي 

                                  

1
 .)18ص  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14ع  .ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
2
 .118عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
3
يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي :" من قانون كاتب العدل الأردني  1فقرال5المادة   ،81مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ، ص / د – 

قاضي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو 
  " .الصلح بأمر خطي

4
 )749، ص 1988، لسنة  18عدد . ج.ر.ج( 03/05/1988ؤرخ في الم 14-88أضيفت بالقانون رقم  – 
5
 . 21رضا متولي  وهدان ، الضرورة العلمية  للإثبات بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص / د – 
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 الأمانوفر يالمتعامل معه  القانوني  هذا الكيان فإن ا	ر
�$ اE	��رو($أ�� ���وص ا	��رر 
أن  كما  .2ثقة في من يتعامل االو  الأمانوذلك لوجود عدة تقنيات توفر هذا ،1لكترونية الإ التصرفاتفي القانوني 

 داتاالشهعلى منح هذه  والأخير الأولىأا المسؤولة  بالإضافة إلىهذه الجهة تفرض رقابة عالية الدقة 
هيئة صناعة تكنولوجيا  "فيومن بين هذه الجهات ماهو موجود في القانون المصري والمتمثل  .3والتراخيص
وإنشاء الهيئة ،لكتروني لمتعلق  بتنظيم التوقيع الإا 2004 لسنة  15من قانون  4حيث نجد المادة  "المعلومات

لكتروني لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإ  بإصدار وتجديد الترخيص اللازم الأخيرةهذه  تقوم إذ .السابقة الذكر
ومن أمثلة .  4في هذه المادة ةوغيرها من المهام المحدد ،لكترونيالتوقيع الإ هات العاملة في مجال أنشطةالجم قيّ وتُ 

شهادة :" بقولها   من هذا القانون "و" فقرة  1الأمان القانوني الذي توفره هذه الهيئة ماهو منصوص عليه في المادة 
التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات  هي الشهادة:لكترونيالتصديق الإ

وطبقا لكتروني التصديق الإ مزاولة  منح تراخيصكما سبق الذكر  فكان أما في القانون الجزائري." إنشاء التوقيع 
البريد والمواصلات السلكية  سلطة ضبط إلى  3المادة ومنه .  5السابق الذكر 162-07للمرسوم التنفيذي  رقم 

الذي لكتروني على أهلية مؤدي خدمات التصديق الإ 11ومنها الفقرة  مكرر 3المادة  نصت  اكم.واللاسلكية 
الوثيقة التي يثبت من خلالها بأن مؤديا لخدمات التصديق  بأا:"  عرفلكتروني والتي تُ يصدر شهادة التصديق الإ

أوافق يؤخد على المشرع الجزائري وفي هذا  غير أن ما 6."لكتروني يقدم خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة الإ

لكتروني  تخص التوقيع الإلكترونية و الإ شهاداتالفي تسليم  هذا الجهاز د نشاطقيّ أنه  ،أزرو محمد رضا الأستاذ رأي
العامة تعلق بتحديد القواعد الم 04- 15رقم صدور قانون  وبعد لكن 7. ات أخرىدون توسع في اختصاص فقط

                                  

ين؛ مؤدي الالكترونيقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04- 15قانون من القانون  12فقر 2لمادة اعرفة  – 1
على انه كل شخص طبيعي أو معنوي  يقوم بمنح شهادات التصديق الالكتروني موصوفة  ويقدم خدمات أخرى  :" بقوله  خدمات  التصديق الالكتروني 
 ." في مجال  التصديق الالكتروني 

 74خالد مصطفى فهمي ،  المرجع السابق ، ص / د – 2
3
 327ص  مثال توضيحي لشهادة التصديق الالكتروني ،  من المرفقات ، 12رقمأنظر إلى الملحق  – 
4

 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم المتعلق ب  2004لعام  15قانون رقم أنظر ل – 
/04/   2004( 
5

  2001/  09/05المؤرخ في  123-01يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم  2007 /05/ 30المؤرخ في  162- 07 رقم  تنفيذيال سوم مر  - 
            الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية   والمتعلق بنظام الاستغلال  المطبق على كل نوع من أنواع

  .) 12، ص 2007 /07/06في   الصادر 37ع .ج .ر.ج(لاسلكية ؛ الو 
6
 )13،ص  2007 /07/06في   الصادر 37ع. ج .ر.ج( - 
7
 119، المرجع السابق ، ص"دراسة مقارنة" أزرو محمد رضا ، مقالة بعنوان  النظام القانوني  لمزود خدمات التصديق الالكتروني /أ - 
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تمان ئمنه فقد وسع من اختصاص هذه السلطة مما ضاعف الإ 18وطبقا للمادة  لكترونيينالإوالتصديق  لتوقيعل
  .  1القانوني للمتعامل مع هذا الجهاز

بالوكالة  "لكترونية تسمى الجهة التي تمنح الترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الإوفي القانون التونسي  

من  8 الفصلهو محدد في  لما طبقا.وتخضع في علاقتها مع الغير للقانون التجاري  "لكترونية الوطنية للمصادقة الإ

 الذي توفره هذه الجهة ما الأمانومن بين  2.لكترونية متعلق بالمبادلات والتجارة الإ 2000لسنة  83قانون رقم 

 ةلكترونية هي الوثيقأن شهادة المصادقة الإ:" من هذا القانون بقولها  3 الفقرة 2هو منصوص عليه في الفصل 

ثر المعاينة على أشخص الذي أصدرها والذي يصدر من خلالها للكتروني لبواسطة الإمضاء الإلكترونية المؤمنة الإ

بعناصر من نفس الفصل والمتعلقة   6 ةكذلك ماهو منصوص عليه في الفقر   ."التي تتضمنها صحة البيانات 

لكتروني، وغيرها من هذه المواد التي تصب في مضمون الحماية الإ التوقيع زيادة تفعيل إلى التشفير التي تؤدي 

   3.القانونية التي توفرها هذه الجهات للمتعامل معها 

طبقا  ؛لكتروني ومنح التراخيص وشهادة المطابقة الجهة المنوط ا مهمة المصادقة على التوقيع الإالمغربي وفي القانون 

ومن بين ."السلطة الوطنية "لكتروني للمعطيات القانونية  هي متعلق بالتبادل الإ 53-05من قانون 15للمادة 

بأن هدف وسائل التشفير تعمل على ضمان  ،من قانون نفسه 12الذي توفره هذه الجهة طبقا للمادة  الأمان

لكترونية أو تخزينها أو هما معا ، بكيفية تمكن من ضمان سريتها إلمعطيات القانونية بطريقة اسلامة تبادل 

ها اة المعلومات والمعطيات التي يتلقيكذلك هناك مواد عديدة التي تنص  على سر  4."ومصداقيتها ومراقبة تماميتها 

وهذا ما يزيد في حماية ومصداقية هذه الجهة التي تعمل على منح شهادات ،لكترونية صادقة الإمقدمو خدمات الم

  . المصادقة

                                  

1
صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينالعامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيلقواعد احدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 
10/02/2015 (  

2
 64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( التونسي الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  أنظر لقانون – 

  )2084، ص. 2000أوت  11الصادر في 
3
 21عبد الفتاح بيومي  حجازي ، التوقيع الالكتروني  في النظم القانونية المقارنة ، المرجع السابق ، ص /د – 
4
المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي ،   53- 05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129ظهير شريف رقم   - 
 ) 3883، ص06/12/2007في  الصادر 5584،  عدد مغ .ر.ج (
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 تفرض على من يتعامل معها التزامات تقنية  وفنية عالية من أجل حماية قانونية  لكافة وبالتالي هذه الجهات 
  1.  بين المحرر ومصدره بصفة دقيقة ومتناهيةتوقيع معزز ومؤمن يبُين الصلة  عن طريق المعطيات والبيانات 

حصرته في  بعض   لكترونيالمحرر الرسمي الإ تهنا أن غالبية التشريعات التي نظمغير أنه و ما يلاحظ        
بشكل و اصة الخلتشريعات لوفقا ، نظموالوثائق التي تُ استثنى العقود والمستندات و ،والتجارية  الوثائق الإدارية والمدنية

لأا تفتقر للآليات الكفيلة بإنشاء وتوثيق السندات في الشكل  ،التوثيقية كالعقود  محددةأو تتم بإجراءات ،معين 
حينما أصدر  .التشريع الفرنسي بما اتجه إليه الحذو بللمشرع الجزائري  حسنة نسجل مبادرة إلا أننا.2لكتروني الإ

 خرلآ وزير العدل حامل الأختام طيب لوح بمناسبة تدشين 02/03/2017أول عقد توثيقي إلكتروني بتاريخ 
غير مايؤخذ على المشرع أنه لم  3.وهو مجلس قضاء تسمسيلت .مجلس قضائي  48ليكتمل العدد  مجلس قضائي

  .  نيلكترو الإالتوثيقي والقانونية لتوجه بالتعامل بالمحرر والفنية التقنية  الآلياتلا  و ،رضيةالأ لا ئيهي

 ،تتطلب شكلية معينة  التي لكترونيةالإ العقودالمشرع الفرنسي نجده قد خطى خطوة كبيرة في مجال  أما بخصوص  
 الصادر في 941-71 والمعدل للمرسوم 08/2005/ 10المؤرخ في 2005لسنة  973رسوم رقم الموذلك بإصدار 

حيث جاء في القسم الثاني من    4 . الموثقينمن طرف  المنشأ الرسمي  المحرر إجراءات الذي ينظم  26/11/1971
 Actes établis sur support électroniqueنية لكترو الإ على الوسائط ةنظمالمهذا القانون تحت عنوان عقود 

5
 

وافق ونقل المعلومات التي  المعطيات بأن يقوم الموثق بإنشاء نظام للمعالجة 6من هذا المرسوم 16وما تضمنته المادة 
لكتروني من أجل الاعتراف بالمحرر الإ ،مجلس الأعلى للموثقين وحدد شروط يجب على الموثقين الالتزام ا عليها

  :ومن بين هذه الشروط .لكتروني الإالرسمي في مجال التوثيق 

 Agréé par le Conseil supérieur du notariat .له الس الأعلى للموثقين   ويوافق أن يأذن •

                                  

1
  74خالد مصطفى فهمي ،  المرجع السابق ، ص / د - 
2
دراسة مقارنة ، دار الكتب  التعاقد عبر الانترنت ،سامح عبد الواحد التهامى/ د. ومايليها186محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص / د – 

 569، ص 2008القانونية ، مصر ، س 
3
  .02/03/2017بتاريخ   ًأخبار الثامنة  مساء ،مصدر الخبر القناة الوطنية الجزائرية  الثالثة   - 

4
 -  -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 19:08 pm  .  

5
 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/JUSC0520512D/jo/texte : القانون متوفر على موقع – 

6
 -  -Article 16  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 " les notaires "  « Le notaire qui établit un acte 

sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par 
le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte. 
 Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les notaires doivent être 
interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des 
données » http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 
28/05/2015. 19:36 pm 
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  .الآلية  ضمان سلامة وسرية مضمون المحرر المراد نقله عبر نظام المعالجةأن يعمل على  •
داخلين في هذا الأن تكون أنظمة الاتصالات التي يتم إنشاؤها  قابل لتشغيل المتبادل من قبل الموثقين  •

 1. النظام 

 Réseau interne Electronique،لكترونية داخلية إ شبكة وااستحدثن الموثقين في فرنسا فإمع العلم  

notarial  2 في مابينهم لكترونيةالموجودة على الوسائط الإ والوثائق السندات تمكنهم من تبادل الأخيرة  وهذه   

كتمال الإجراءات الشكلية سقه ضروري لإي؛هل حضور أطراف العقد المراد توث لكن التساؤل الذي  يطرح هنا

أي هل الوجود المادي لذوي  ؟في أماكن مختلفة  ذوي الشأن المطلوبة في مثل هذه العقود ، خاصة في حالة وجود 

 ؟ تبح تميز بإجراءات شكليةت التيالعلاقة والموثق وجوبي أو غير وجوبي لتحرير هذا النوع من العقود 

فالوجود المادي  ؛ضابط عمومي أكثر من  تدوين السند الرسمي مباشرةفي يتدخل  أنالفرض يجب  ذاهفي       
الحضور المادي أما عن  3. في مرحلة تأسيس الفعل الإلكتروني توثيقيةالعملية الفي يبقى شرطا أساسيا  لهذا الأخير 

موجود " ب" والآخر" Paris" باريسموجود في مدينة "أ"فلو فرضنا أن المتعاقد  وإلزامي، لذوي الشأن مطلوب
الموجود في مدينته ويتم الاتفاق بينهم  الضابط العموميحد منهم أمام اكل و   فيتقدم "Toulouse" تولوز  بدائرة

الوثائق  بتحويل الثانوي وثقالم التزاممع ضرورة  .رئيسي ين موثقوثقالم هؤلاء على جعل أحد من) العلاقة ذوي( 
 الخاصة  شبكةالعبر وإرساله   الذين تم بمعيتهم تحرير هذا العقدوالشهود ،والموثق العلاقة  ذويوالمحررات الموقعة  من 

 08/2005/ 10المؤرخ في 973المرسوم رقم  من 20تؤكده المادة  وهذا ما
  يتم  تبادل أن على؛سابق الذكر 4

                                  

1
محمد محمد  سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا   في / ، أنظر كذلك د566، ص  المرجع السابق سامح عبد الواحد التهامى / د  - 

  178الإثبات، المرجع السابق  ، ص 
2
 567و566، المرجع السابق ، ص سامح عبد الواحد التهامى/ د - 

3
 - Marlene Trezeguet , journée de réflexion sur les actes authentiques électroniques , L'article est 
présent sur le site: http://cejem.u-paris2.fr/spip.php?article104 , Dernière mise à jour 21/06/2002 .Date 
de l'Avant 29/05/2015. 18:31. : « Le respect des garanties de fond de l’acte authentique et la présence de 
l’officier public… La présence de l’officier public est indispensable. Il doit être témoin de ce qu’il a 
personnellement constaté. » 

4
 -   -Article 20  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires.  « Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant 
à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa 
déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à 
l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. - L'échange des 
informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de 
l'information mentionné à l'article16=. 
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  1.من هذا المرسوم  16عن طريق نظام نقل المعلومات المذكورة في المادة  المحررلإنشاء   اللازمة المعلومات 

المساهمين  الأشخاصتوقيع جميع ل هذا السند بيتذييتم  أنمن هذا المرسوم على  20و2 17ناأوجبت المادتكما 
 أو، -OP   Penلتوقيع بالقلم الالكترونيكا في شكل إلكتروني، توقيعالويكون ،في تكوين هذا العقد التوثيقي 

وفقا  3د إعطائه الصبغة الرسمية الكتروني المر على السند الإ) scanner( ويتم نقله بالماسح الضوئي تقليديالتوقيع ال
الصادر 230/2000رقم وماهو مقرر في القانون،30/03/2001 بتاريخالصادر  272 رقم في المرسوم محددلماهو 
قانوني الضمان الفهذه الطريقة توفر ، 5الفرنسيقانون المدني ال من4 4فقرة 1316بالمادة  عملا 13/03/2000بتاريخ

  توقيع التقليدي  إلى توقيع إلكتروني بواسطة وسائل التكنولوجيا  المن خلالها يتم تحويل حيث  اوسهولة استعماله

                                                                                                        

 
= -Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne 

concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. 
- L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée ». 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 
19:46 pm 

1
  568و567، المرجع السابق ، صالواحد التهامى سامح عبد/ دأنظر  – 

-Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques électroniques, L'article est présent sur le 
site :http://www.caprioli-avocats.com/publications/47-droit-public-et-tic/95, Date de l'Avant 29/05/2015. 
22:17 . 
 

2
 - Article 17  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005:  «   - L'acte doit être signé par le notaire au 

moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n  °2001 -
 272du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 
électronique. 
Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte. 
Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur 
l'acte notarié, visible à l'écran ,de l'image de leur signature manuscrite. 
Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire 
énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de 
l'article  1108 -1 du code civil. » 

3
�� ا��ا�� ا������، ���� ���� ، ص/ د - � ����568 

Marlene Trezeguet , op.cit   «… La signature électronique doit répondre aux conditions de fiabilité et de 
sécurité garantissant l’intégrité de l’acte conformément à l’article 1316-4 du Code civil…. » 

 
4
 - Article 1316-4 code civ. Fr.  (loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 
mars 2000) : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. 
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte…. »  
 

�� ا�$��ح "�!� ، ا� ��� ا����� ، ص / د– 5� �!�" ������ ا��ا�� ا������، ���� ���� ، ص/ د ،197� ���� 568.  
-Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques électroniques, op.cit «…Ainsi, ces 
professionnels du droit doivent utiliser un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences 
du décret 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil… » 
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 .1 المتوفرة  ديثةالح اتوالتقني

 la conservation de l'acte authentique فيما يخص حفظ المحرر الرسمي الالكتروني أما 

électronique ،  جميع  البيانات ديتقيمن خلالها  فهرسة إلكترونية  يتم الضابط العمومي وضععلى فيجب 

ويتضمن هذا المحرر ،  يينالمحرر على أن يتم توقيع هذه الفهرسة من طرف رئيس مجلس الموثقين الفرنس ذاالواردة 

كما .2إلخ ... جميع الشروط والبيانات الواجب توفرها في المحرر الرسمي التقليدي من ذكر لتاريخ واسم الموثق 

 أصلبعلى أن يحتفظ الموثقين 3  26 ةادالمفي  ،وسابق ذكر 08/2005/ 10المؤرخ في 973المرسوم  رقم  أوجب

هذه  أن يتم حفظ4 1قرة الف 28كما أضافت المادة .  هذه الشبكةعن طريق  استقبالهايتم  التي كل المحررات

  28كما أجازة المادة   5.وسهولة الاطلاع عليها المادية وصحتها  وفقا لشروط التي تضمن سلامة المحررات 

مضمون  في  يريتغعلى إمكانية وضع بعض البيانات لاحقا على إنشاء المحرر دون أن يؤدي ذلك إلى 6 6فقرةال

  . 7السابقة البيانات

الشروط الشكلية جميع  فيه  وتوفرت،الصبغة الرسمية  اكتسب بين أعلاهالم ما هولكتروني على تم المحرر الإ فإذا ما 
في الصادر  941-71 رقم طبقا للمرسوم في التشريع الفرنسي  المطلوبة في توثيق العقود بالطريقة التقليدية

   .المتعلق بالمحررات التي تتم عن طريق الموثقين  26/11/1971

                                  

1
 55ثروت عبد الحميد  ، التوقيع الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / دأنظر   – 
2

أن الإنشاء وإدارة  يكون من قبل  المجلس الأعلى :" محمد محمد سادات / ، ويرى د569و568مرجع سابق ، ص، سامح عبد الواحد التهامى/ د  -  
المتعلق باختصاص المحفوظات العامة والتعاون بين الإدارات  1979لسنة  1037من المرسوم رقم  2للموثقين دون أن يؤثر ذلك  على  تطبيق المادة 

 185، المرجع السابق ، ص ." العامة في مجال جمع وحفظ ونقل السجلات 
3
  - Article 26  de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 

1971 relatif aux actes établis par les notaires: « Les notaires sont tenus de garder minute de tous les 
actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, 
notamment les certificats de vie, procurations ,actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de 
salaires ,arrérages de pensions et rentes. » 
4
 - Article 28-1 de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires: «L'acte établi sur support électronique doit être conservé 
dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ».  

5
 205عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص/ د - 

6
 - Article 28-6 de Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires:  « Le procédé de conservation doit permettre l'apposition 
par le notaire de mentions postérieures à l'établissement de l'acte sans qu'il en résulte une altération des 
données précédentes » http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte 

7
 205، مرجع سابق ، صعابد فايد عبد الفتاح فايد / د - 
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   ا���
� ا����و���  ��
�ررات ا�ر�
��: ا�
	ل ا����� 

الظاهري ظهر المكان    ،قانون المدني الجزائريالمن  324المحددة في المادة القانونية  الضوابط  تحققت إذا ما        
 المادية  ةسلامالعلى  تدل مطلقة؛الأولى قانونيتان قرينتانبذلك فقامت  ،صفة الرسميةالعلى تمتعه ب ًدالاللسند 

 ،قانون المدني الجزائريالمن  5مكرر 324وهذا ما تؤكده المادة  اممن وقعه اعلى صدوره ثانيةالو ، لهذا السند
العقد الرسمي حجة حتى  يثبت تزويره ويعتبر  يعتبر ما ورد في :" من قانون الإثبات المصري بأنه  11وتقابلها المادة 

لتدخل شخص آخر  هستناداوذا حاز السند الرسمي على قوته القانونية دون  1."نافذا في كامل  التراب الوطني 
بل على الخصم الذي  ، 2من يريد التمسك به أن يثبت  صحته   وبذلك لا يكون ملزما ،جل الاعتراف به أمن 

يعمل على إثبات أن   ا المحررذ  مادية تغييرات وجودأو  ذوو العلاقة يريد الطعن في صحة توقيع الموظف أو  
 181 المادةا ما تؤكده ذوه.    3.ها  القانونللإجراءات التي  بينّ  ًوالطعن بالتزوير وفقا ذلك باللجوء إلى القضاء

 أحد أثار إذا:" بقولها   5مسطرة المدنية المغربيةمن الِ  92وتقابلها المادة  4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 في الفصل أن رأى ذلك، إذا عن النظر يصرف أن للقاضي رسمي، جاز عقد ضد بالتزوير الفرعي الادعاء الخصوم
 قدمه الذي الخصم وعُ عليه، يدْ  يتوقف الدعوى في الفصل كان فيه، وإذا المطعون العقد على يتوقف لا الدعوى
في حالة شكوى غير أنه :" بأنه  2فقرة  6مكرر  324وتضيف المادة 6..." به يتمسك كان إذا عما للتصريح

فرعية  بسبب تزوير في الأصل، يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج بتوجيه الاام ، وعند رفع الدعوى 
                                  

1
  )749، ص1988،لسنة 18ج ، ع .ر.ج (  03/05/1988المؤرخ في  14- 88أضيفت بالقانون رقم  - 
2

متى كانت المظاهر الخارجية للورقة تنبئ أنها ورقة رسمية ، اعتبرت كذلك إلى أن :" عبد الرزاق السنهوري/ ،  د 85مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/ د – 
  .135محمد حسن قاسم ، أصول الإثبات ، المرجع السابق ،ص / د كذلك أنظر ،  126، المرجع السابق ، ص ..." يثبت ذو المصلحة  أنها ليست لها صفة الرسمية 

3
.       86و85مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / دكذلك أنظر ،  135حسن قاسم ، أصول الإثبات ، المرجع السابق ،ص محمد / د– 

 25المرجع السابق ، ص ..."من ينكرها إقامة الدليل على بطلانها بطريقة واحدة  وهي طعن بالتزوير كل يتعين على   .:" ...مامون عبد الكريم / ويرى د
4

حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في  ةيكون الادعاء بالتزوير في أي:"  المصري  من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 49وتقابلها المادة  – 
    ..."قلم الكتاب، ويتبين في هدا التقرير كل مواضع التزوير  المدعى بها و إلا كان باطلا 

توقيعات ذوي الشأن على الأوراق  الرسمية  التي  تجري أمام  الموثق  :" بأن   31/10/1963ي  المصري بتاريخ وقضت محكمة النقض المدن           
؛ مجموعة أحكام  النفض ." تعتبر  من البيانات  التي يلحق  بها وصف  الأوراق الرسمية  فتكون  لها حجية  في الإثبات  حتى  يطعن  فيها بالتزوير 

 193 مكرر ، ص70سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقلا عن د 143-1006-14لمدني  ا
5

إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في احد المستندات  المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر :" من المسطرة المغربية   92المادة  – 
 28/09/1974الصادر بتاريخ 1.74.447ظهير شريف  بمثابة قانون رقم ؛ ." ا المستند ذعن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف  على ه

 )20/03/2014 لهذا القانون في  محينة غةصي(.)30/09/1974مكرر  الصادر بتاريخ  3230ر  المغربية ،ع.ج(قانون المسطرة المدنية  نصبالمصادقة على 
6
  )..2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع.ج.ر.ج(يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في 09- 08قانون رقم   - 
تج في هده المادة تعطي للقاضي سلطة تقديرية بقبول  الادعاء بالتزوير من عدمه بخصوص العقد الرسمي المتنازع بشأنه ، متى بدل له أنه غير من"-

سائح / ؛ أ..."الفصل في النزاع يتوقف على ذلك المحرر  أجاب مقدمه  في ما إذا كان يتمسك به من عدمه الدعوى ، أما إذا كان خلاف ذلك أي أن 
  280، ص 2011الجزائر ، س  –دار الهدى ، عين مليلة  1تطبيقا ، ج –تعليقا  –شرحا –وقة ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، نصا قسن
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وتقابلها الفقرة الأخيرة من   1 ." مؤقتا    العقد    تنفيذ  للمحاكم ، حسب الظروف، إيقاف   بالتزوير،يمكن
ومع  ذلك إذا طعن بالتزوير في الورقة  الرسمية ، وكان الطعن :"...  2قانون المدني الفرنسيالمن  1319المادة 

الإحالة على الاام أما إذا كان الطعن بطريق فرعي ، فإنه  بالطريق الجنائي ،أوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها منذ
 المؤرخ 234567وجاء في قرار المحكمة العليا رقم 3." تنفيذ الورقة   ًيجوز للمحكمة تبعا للظروف أن توقف مؤقتا

 4..."ورد في العقد الرسمي حجة  حتى  يثبت  تزويره  يعتبر ما  أنهمن الثابت قانونا :" أنه  23/02/2000في 

نفس  الصبغة الرسمية التي  يتميز ا المحرر الرسمي، كما لا وعلى النقيض من ذلك  نجد المحرر العادي لا يكتسي 
 علىعبء إثبات  وقعالأخير،فإذا أنكر هذا . من وقعه ةإذالم ينكره صراح ،إلاّ 5يعتبر ما ورد فيه حجة على أطرافه

  6. وذلك بما يسمح به القانون بأن يثبت صحة ما يدعيه الأصل  من يدعي خلاف

أي  ؛في صحته شكالالقلق و يبعث على  بحيث لا يوجد ما أن تتوفر السلامة المادية في المحررلذلك يجب       
لفقداا الشروط خاليا من العيوب كوجود كشط أو شطب أو تحشير أو إضافة أوعلى أا ورقة رسمية باطلة يكون 

7القانونية 
حالة من هذه الحالات كان للجهة القضائية ومن تلقاء نفسها أن تسقط قيمتها  تفإذا ما وجد.

  المتضمن 02- 06رقم  قانون ال من   27وفي المادة  مع العلم أن المشرع الجزائري  8.إنقاصهاالقانونية في الإثبات أو 

                                  
1
  )749، ص1988،لسنة 18 عج ، .ر.ج ( والمتضمن القانون المدني  03/05/1988المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم  – 

في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية ، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور :" من قانون الالتزامات والعقود المغربي بقوله  421يقابلها الفصل 
 ."أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر ، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة .  قرار الاتهام

2
 -  Article 1319 code civ. fr.   «...Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte 

argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite. 
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution 
de l'acte» https://www.legifrance.gouv.fr. 
 

3
 129، ص 1ع السابق ، الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرج/ د - 
4
  .92، ص  2000لسنة   1 عالمجلة القضائية  الجزائرية  – 
ومن المقرر قانونا  أنه  يعتبر ما ورد  في العقد :"  بأنه  18/11/1998المؤرخ  في  176264كذلك جاء في قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم    -

محمد صبري  / نقلا  عن د 102، ص  1999لسنة  1المجلة  القضائية  ع ." نافذا في كامل التراب الوطني الرسمي  حجة حتى يثبت  تزويره ويعتبر  
 56، ص  1السعدي ، المرجع السابق ، ص الهامش 

5
لها قوة ذاتية وهذا على عكس الورقة العرفية التي ليست :".. مامون عبد الكريم/ ويرى د193، ص 56سليمان مرقس ، المرجع السابق ، البند / د – 

 25المرجع السابق ، ص ." في الإثبات وأن حجيتها متوقفة على إقرار صحتها من الخصم 
6
  89توفيق  حسن فرج ، قواعد الإثبات ، المرجع السابق ،ص / د – 
7
 .194، ص 56سليمان مرقس ، المرجع السابق ، البند / د – 
8
  .67و 66عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د – 
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 إضافة أو الأسطر كتابة بين أو ر تتضمن العقود أي تحوييجب ألا:" ه بأن هذا الأخير ألزمت الموثققانون مهنة 

 28وفي هذا الصدد نجد المادة   1" ...باطلة   ضافةالم أو رو كتوبة بين السطالمكلمات،تعتبر الكلمات المحورة أو 

التحشير وغير و  ررالمحفي يترتب على الكشط  ماللمحكمة أن تقدر :" تنص  2من قانون الإثبات المدني المصري

من  1الفقرة  170وهذا ما صرحت به المادة  3"اهاصنقإذلك من العيوب المادية من إسقاط قيمته في الإثبات أو 

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو  والحك و التحشية وغير ذلك من :"  4دنية  اللبناني المأصول المحاكمات 

    5."ها صنقاا العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو

ومن تلقاء نفسها أن  للمحكمة كانفي سلامته المادية  شك  د حالةو ضعيف كوجالمحرر موقف  أما إذا كان      

ليقدم توضيحات الجزائري ،من القانون المدني  324تقوم باستدعاء الموظف العام أو من في حكمه طبقا للمادة 

أن :" ...  من قانون الإثبات المدني المصري 2فقرة  28وهذا وفقا لما قررته المادة   6.وجوده القانونيحول ما يهدد 

وهذا ما أكدته ." عنه أو الشخص  الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة  الأمر فيه تدعو الموظف الذي صدر

محل  –أو الورقة  - وإذا كانت  صحة السند:" دنية اللبناني  بقولها الممن أصول المحاكمات  2 الفقرة 170المادة 

أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه  جاز لها من تلقاء نفسها شك في نظر  المحكمة 

   7." ليبدي ما يوضح حقيقة  الأمر فيه

                                  
1
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 

2
يجوز للمحكمة  ولو لم يدع أمامها بالتزوير  بالإجراءات  المقدمة ، أن تحكم :"  من أصول المحاكمات اللبنانية  201/1تقابلها المادة  – 

توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، / أنظر د." د وبطلانه إذا  ظهر لها  بجلاء  من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور برد أي  سن
 90، ص 1الهامش 

3
  136محمد حسن قاسم ،أصول الإثبات ،  المرجع السابق ، ص / د  - 
4
   .لدولة الكويت من قانون الإثبات  26/1تقابلها المادة - 

5
متى اعتمدت محكمة  الموضوع على العبارات  التي كانت مدونة :" بأنه   01/02/1968جاء في النقض المدني المصري الصادر بتاريخ            – 

في تقديرها  ) سابق(مرفعات  360أصلا  بخط  المحضر في ورقة  الإعلان ثم تناولها  الشطب بعد ذلك ، فإنها تكون قد مارست حقها المقرر في المادة 
  67، ص  1عادل حسن علي ، المرجع السابق ، الهامش / نقلا عن د،." ترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطهاما ي
 
6
 .58محمد صبري  السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د - 
،الصادرة في 40اللبنانية ع.ر.ج(اللبناني   المحاكمات المدنيةوالمتضمن  قانون أصول  16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   - 7

 )22ص 1983/ 06/10
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الشروط القانونية للمحرر الرسمي  على نحو ما تقدم كان حجة  بما  توتأسيسا على ما تقدم ، إذا ما توفر      
لمادة لما قررته  اويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني طبقا .به من بيانات ويكون ملزما لمن وقعه وبالنسبة للغيردّون 
  .من القانون المدني الجزائري  5مكرر  324

  .ويتم دراسة هذا الفصل من خلال مبحثين ؛الأول نعالج فيه حجية  المحرر الرسمي  كأداة للإثبات الحقوق والوقائع

  . لكتابة الرسمية ل الأساسية عن الآثار المترتبة في حالة الإخلال  بصحة  العناصر  فيه نتحدثفأما الثاني   و
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��داة �����ت: ا�
��ث ا�ول  ��
��� ا�
�ررات  ا�ر��  

وكذا الاجتهادات القضائية ؛  ةالمقارن القوانينتعددت  النصوص القانونية في التشريع المدني  الجزائري وفي          
فنصت المادة .  الإثباتفي  طلقةالمقانونية الجية القانونية التي تتمتع ا المحررات الرسمية من حيث قيمتها الححول 
يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى  يثبت تزويره ويعتبر  :" قانون المدني الجزائري بأنه المن  5مكرر 324

المحررات الرسمية حجة :" بقولها   2من قانون الإثبات المصري 11وتقابلها المادة  1."التراب الوطنينافذا في كامل  
وي  الشأن في حضوره، ذون فيها من أمور  قام ا  محررها في حدود مهمته أو وقعت من على الناس  كافة  بما د

من قانون الالتزامات 1الفقرة  419الفصل ح المشرع المغربي في  وصر." قانونا ةما لم يتبين تزويرها  بالطرق المقرر 
الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على الغير في الوقائع  والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي :" والعقود بقوله 

 تالالتزاماونص المشرع التونسي في مجلة  3."  زورالذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بال
الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور فيه :" أن  444 فصلالوالعقود وفي 

أما عن المشرع   4." وذلك في الاتفاقات و الأمور التي أشهد ا المأمور الذي حرره على أا وقعت بمحضره
 الورقة الرسمية ، بما  تضمنته من اتفاق ، حجة على المتعاقدينتكون :" على أنه  1319الفرنسي فنص في المادة 

والورثة والخلف ، ومع  ذلك إذا طعن بالتزوير في الورقة  الرسمية ، وكان الطعن بالطريق الجنائي ، أوقف تنفيذ 
تبعا للظروف  ، فإنه يجوز للمحكمة أما إذا كان الطعن بطريق فرعي.الورقة المطعون فيها منذ الإحالة على الاام 

تركز على مسألة واحدة وهي  دراجهاإفكل هذه النصوص القانونية التي تم   5."تنفيذ    الورقة   ًأن توقف مؤقتا

                                  
1
 )749، ص1988،لسنة 18ج ، عدد .ر.ج ( والمتضمن القانون المدني   1988 /03/05المؤرخ في 14- 88أضيفت بالقانون رقم  - 
2

قوة تنفيدية ، وهو حجة على الكافة  بما دون فيه من أمور قام بها للسند الرسمي : " بناني أن لمن أصول محاكمات مدنية ل 146والمادة *    –
  ."ويمتد  اثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم . الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة  في حضوه ضمن حدود سلطته واختصاصه 

في العام سناد الرسمية  المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف تكون الا:" من قانون البينات الأردني  7/1المادة  *
  ." ًمن ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق  المقرر قانونا تحدود اختصاصه أو وقع

شخص مكلف بخدمة  أوقام بها موظف عام  أمورالسندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من  :"قانون الإثبات العراقي  من1 فقرة 22المادة* 
:      1979لسنة ) 107(رقم  الإثباتقانون :    ".في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا الشأنوقعت من ذوي  أوعامة في حدود اختصاصه 

  )141، ص09/03/1979:تاريخالصادر ب  2728:رقم العدد -الوقائع العراقية 
3
 .من القانون المدني الجزائري  1الفقرة   6مكرر  324تقابلها المادة  – 
4

"  ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكام ادة يتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 
  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68،عدد  . ع.ر تو.ر(
5
  =129، ص  1عبد الرزاق  السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / د – 
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 حجيتها إلاّ أو هدم مواجهة كافة الناس ، ولا يجوز دحض  كتسيها المحرر الرسمي فييالتي القوة والحجية المطلقة 
  .بالطعن بالتزوير 

ما جاء . أما عن الاجتهادات القضائية التي تناولت حجية المحررات الرسمية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
الوثائق الرسمية ،  إخضاعبأنه لا يمكن :"  09/02/2012في  المؤرخ  698894في قرار المحكمة العليا الجزائري رقم 

 كذلك ما 1."لتمتعها بالحجية حتى يثبت تزويرها )الشهود  شهادة(للتحقيق )ضابط العمومي (المحررة لدى موثق 
 يعتبر من الثابت قانونا أنه:" بأنه  23/02/2000المؤرخ في   234567جاء في قرار المحكمة العليا الجزائري رقم 

 739034رقم  المحكمة العليا  في قرارماورد كذلك     .2..."ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت   تزويره 
قي المشهر بالحجية المطلقة ، ولا يمكن إثبات عكس مضمونه ييتمتع العقد التوث:"بأن  14/11/2012المؤرخ في 

   3." عن طريق الطعن بالتزوير  إلاّ 

الغرفة  (المطروحة على مستوى مجلس قضاء تلمسان  ومن بين القضايا المرفوعة أمام القضاء الجزائري ، القضية
يطالبه " ب" ضد دعوى )المستأنف("أ"حيث رفع  28/11/2016 المؤرخ في 16/ 01967 الملف رقم )المدنية
أن   إلاّ  ." ج" بحضور شاهد و دج �220.000.00ـ  والمقدرالمدين به  نصيب من الدين هبدفع هباعتراففيها 

 .دج 600.000.00 �ـ والمقدر "أ"الموجود لدى  لدينكامل اببضرورة الاعتراف تمسك " ب"المستأنف عليه 

يد الحكم المستأنف فيه الصادر عن يحيث جاء في منطوق القرار  تأ .ثابت بعقد موثق أمام ضابط عمومي الو 
لأن ماهو ثابت بالعقد الرسمي  لا يجوز . رد مبلغ الدين بكامل بوالذي يقضى بإلزام المستأنف ،محكمة سبدو 

  4.من القانون المدني الجزائري  333و  5مكرر 324تطبيقا للمادتين  ،دحض حجيته بالبينة ولا باليمين الحاسمة

                                                                                                        
  من القانون المدني الفرنسي 1319النص الأصلي  للمادة =

Article 1319 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel 
du 14 mars 2000) «L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties 
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, 
l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de 
faux faite. incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement 
l'exécution de l'acte. » 

1
 287، ص2014لسنة  2ع  ،المحكمة العليا المجلة  - 
2
 92، ص  2000لسنة  1 عالمجلة القضائية الجزائرية ،  – 
3
 345 ص،  2013لسنة  2 عالمجلة المحكمة العليا ،  – 
4
 320و319صمن المرفقات ،   09ر إلى الوثيقة رقم  ظأن – 
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فيها دون بأن  الورقة الرسمية  تعد حجة بما :"  09/11/1977نقض المدني المصري  في جلسته بتاريخ الوجاء في 

  .  1..."من أمور قام ا محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره 

من قانون البينات على  7المادة  أسبغت:"  بالقول 1631/93يز الأردنية  في قرارها  رقم يالتمكما قضت محكمة 

فيها من أفعال  مادية قام ا الموظف العام في حدود اختصاصه أما ماورد  دونالإسناد الرسمية حجية مطلقة لما 

إذا ثبت وقوع خطأ في الأسماء الواردة مانع قانوني  من تصحيحها   على لسان ذوي الشأن من بيانات  فليس ثمة

  2."في عقود البيع   الرسمية 

المحرر الرسمي حجة إلى أن يطعن بالتزوير في الوقائع :" دني بأن الممحكمة النقض  فقضت ؛أما عن القضاء الفرنسي

التي قام ا الموظف المختص  بنفسه أو تلك التي وقعت من ذوي الشأن في حضوره وقام بتدوينها ، وذلك في 

  3." حدود مهمته واختصاصه 

ا  العقد أو التصرف القانوني  وتكون قد القوة القانونية للبيانات التي يحمله :من خلال دراستنا سنعالج أولا        

الموظف العام من صحتها،  و بيانات وقعت من ذوي الشأن وتأكد تمت في حدود سلطة و اختصاص وتحقق 

  ذوي العلاقة  تفق عليهاالموظف العام   فيها على  الإشهاد على ما  عملقتصر الكن لم يتحقق من صحتها و 

   .)طلب  الأولم(   وتحت مسؤوليتهمخارج مجلس التوثيق 

                                  
1
  56، ص 1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،الهامش / نقلا د 1646، ص 28مجموعة  المكتب الفني  السنة  09/11/1977جلسة  – 
من قانون  10من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة :"  النقض  المصرية بأنه كما قضت محكمة *

نقض ." من ذات القانون  11بالطعن  عليه بالتزوير  طبقا لنص  المادة  الإثبات وما يثبت فيه حجة على الكافة  فلا يجوز إنكار ما جاء به إلا
 139، ص2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ق ، نقلا عن د48، س1103طعن رقم ، 21/12/1982

2
، ص 1، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، الهامش يعباس العبود/ ؛ نقلا عن د 377، ص  1995الأردني لسنة   الاجتهاد القضائي – 

106 
3
 -  -cass. Cvi. Français le 19/03/1895 . Dalloz,1896-1-201. 

 92،ص  1توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات ، المرجع السابق ، الهامش /د نقلا عن 
خلال القيام ) الموثق( المحاضر  التي  يحررها أعوان التنفيذ :" 24/12/1965المؤرخ في  3892وجاء في القرار المدني التعقيبي  تونسي  رقم *

رضا / ، نقلا عن د43/204، ص  1966، س  4مجلة القضاء والتشريع عدد ."  ولا يطعن فيها إلا بطريق التزوير  بوظيفتهم تعتبر من الحجج الرسمية ،
  188، ص2المزغني ، المرجع السابق ، الهامش 
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  ؟  الغير   ثر هذه البيانات في المساس بحقوقماهو أو   ،الغيرنتحدث عن حجية هذه البيانات في مواجهة  :ثانيا 

هذه يتميز ا أصل وهل لها نفس  الفعالية التي  .ةالرسمينبين القيمة القانونية  لصور المحررات  ثم) .مطلب الثاني ( 

التقليدية غير لكتروني في ظل الحلول وفي الأخير نتحدث عن حجية الصورة في الشكل الإ).مطلب الثالث (؟الورقة

  .في ما يأتي  كل هذه التساؤلات سيتم معالجتها  ).الرابعمطلب (
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��� ا����و���  �������ت  ا�: ا�
ط�ب ا�ول � �
ا�
دو��  � ا�
�رر ا�ر�

  طراف ا�#"!�� ������� 

دحض حجيتها تُ ،ما لم   صحيح إكتسابه قوة ثبوتية مطلقة  على نشوء العقد الرسمي ةالنتائج المترتب من بين     
  .  المطلقة  تحوز هذه القوةالورقة الرسمية  ى، وما عدا ذلك تبق1أو يتبين تزويرها

لديهم من  مايقدمون ين ذالعلاقة؛ أي ذوي الشأن ال ذوي من كلُ  إعدادهفي  يسعىالرسمي   المحرر ولاشك أن

 بمباشرة تدوينالذي  يقوم ) الموثق(الموظف العام نجدُ   وفي المقابلمعلومات وبيانات  حول موضوع محل التوثيق ،

ا ًشاهد"باعتباره   لها بتوقيعهيالورقة وتذيلهذه  تنظيمههذه الورقة الرسمية ويسبغ عليها الصفة الرسمية من خلال 

    2.بطريق الطعن بالتزوير  حجيتها  إلاّ وبالتالي لا يمكن دحض  ."ًاممتاز 

تدوينها من  هل حجية الورقة الرسمية تمتد إلى كامل البيانات التي  تم:  هن التساؤل التاليذأنه يتبادر إلى ال إلاّ  
الموظف العام على  قتصر دورُ او ،العلاقةمن ذوي  قدمتوحتى  البيانات التي ) الضابط العمومي (طرف الموثق 

في المحرر  ةمسؤوليتهم ؟ وبصفة أخرى هل جميع البيانات الوارد  وتحت من صحتها والتأكد تدوينها دون التحقق
  أو هل يمكن تصور طعن في بيانات المحرر الرسمي دون سلك طريق الصعب فيها ؟بالتزوير ؟ لطعن لالرسمي قابلة 

 الجزائري في العديد من قراراتهومنها  القضاء 3المعاصرة  التشريعات في مختلف ةالقضائي اتالاجتهاد أجابتلقد 

فإنه فضلا عن ذلك حيث و ...: " بقوله  29/03/2000 والمؤرخ في 190541رقم قرار  منها؛ه المسألة ذعن ه

                                  
اللجوء إلى دعوى ينص على إمكانية دحض  حجية المحرر الرسمي  دون المغربي  من قانون الالتزامات والعقود  2الفقرة  419بالرجوع للفصل  – 1

إذا كان سبب تحريره  ناتج عن ضغوطات أو إكراه؛ أي يتعلق بواقعة مادية  وبذلك يجوز طعن في حجيتها بكل طرق الطعن المتاحة و دون  ًخاصة التزوير
دليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو ت:" ...بقوله . سلك طريق الصعب وهو الطعن بالتزوير 

 ."يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور
2
 .58محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د - 
قام  فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أمور لا يمكن الطعنالمحررات الرسمية :" وقضت محكمة النقض المصرية بأن  - 3

رات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير ، وإذا كان أصل تلك المحرّ  بها محررها أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره
  1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،     الهامش / ، نقلا عن د 338، ص30نة مجموعة  المكتب الفنية لس24/01/1979جلسة ..." تنفيذية 

  .62و61،ص
خالد مصطفى فهمى ،  النظام القانوني / د إليه أشار  471- 79- 44، مجموعة أحكام النقض 04/02/1993نقص مدني  جلسة أنظر كذلك   -

السنة  9و8و 1406مجلة نقابة المحامين  ص  1312/91تمييز حقوق رقم كذلك أنظر إلى قرار  .76للتوقيع الالكتروني ، المرجع السابق ، ص 
  88مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص  / ، نقلا عن د 1993،  41
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بين المتعاقدين وبالنسبة للغير   فيما إذا كانت حجية الورقة الرسمية في الإثبات هي حجية على  الناس كافة ، أي

 مما جرى تحت سمعه وبصره والتي فيها مساس بأمانة الموثق معا  فإنه يجب  التفرقة بين الوقائع  التي  أثبتها الموثق

  . عن طريق الطعن فيها بالتزوير  ولا يجوز إنكارها إلاّ  حجيتها مطلقةوهذه 

ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون حاجة إلى الطعن في  عن أما  الوقائع التي  ينقلها

 827وبما أن عقد الشهرة حرر بناء على تصريحات الشهود المتعلقة بالحيازة عملا بالمادة الورقة ذاا  بطريق التزوير 

وضوع ولا رقابة عليهم في ذلك فإن تقرير هذه الشهادة مما يخضع  للسلطة التقديرية لقضاة الم .من القانون المدني

هو إلا عقد تقريري يقتصر على مجرد الإثبات ومن هنا يكون  من قبل المحكمة العليا ، سيما وأن عقد الشهرة  ما

  1".الوجه المثار في غير محله ويرفض 

العمومي مسؤولية الضابط سلطة و تمت بمعية وتحت :لأول اق بين نوعين من البيانات يلذلك لابد من التفر 

الاتفاق عليه اقتصر دور الضابط العمومي على تدوين ما تم  :ثانية الو  .) ولالأفرع ال .(أطراف العلاقة  وبحضور

   . )ثانيالفرع ال (وتحت مسؤوليتهم  العلاقة خارج مجلس التوثيق بين ذوي 

                                                                                                        
 
1
 . 154ص  ، 2000 ،س 01 الجزائرية عالمجلة القضائية   – 

التي تنظمها المادة  عقد الشهرة لا تختلف على حجية العقد الرسميبخصوص حجية ( لمحكمة العليا الجزائرية اقرار  ما تضمنه *
   :حيث أن العقد التوثيقي يتضمن نوعين من البيانات:" بقوله    27/09/2000الصادر في   20264رقم  ). مكرر من القانون المدني  324

وهذه البيانات تكون حجة حتى  التي يقوم بها الأطراف أمام الموثق الذي يعاينهاالبيانات التي تتعلق بالوقائع التي يباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادية 
  .طعن فيها بالتزويرال
و حيث أن قضاة المجلس الذين سمحوا بإثبات  تفاقات التي يتلقاها الموثق من الأطراف تكون حجة إلى أن يثبت عكسهاأما البيانات بالتصريحات والأ 

من  5مكرر 324المحتج به من طرف الطاعن فيما يخص التصريحات التي أدلى بها الموثق لم يخالفوا أحكام المادة عكس ما تضمنه عقد الشهرة 
دها في عقد الشهرة و القانون المدني ذلك أن التصريح الشرفي المدلى به للموثق من طرف الطاعن حول حيازة القطعة الأرضية المذكور مساحتها وحد

؛ الاجتهاد القضائي للغرفة ."ودون حاجة إلى الطعن بالتزوير في عقد الشهرة بالدليل العكسيي محتوى هذا التصريح وذلك يمكن أن يدحضه من ينازع ف
  . 140و 139، ص 2004،قسم الوثائق ،  س 2العقارية الجزائرية ، ج

  
وقد تكفل  النص بتحديد هده البيانات  فقصرها على :"  وجاء بالمذكرة الإيضاحية  للمشروع التمهيدي  للتقنين المدني المصري في هذا الصدد  - 

لموظف العام ما يثبته ا -أ: الأمور  التي  يثبتها  الموظف العام في حدود مهمته أو التي  تصدر  من ذوي الشأن في حضوره ، وهي بهذا الوصف تتضمن 
التاريخ ويعتبر ثابتا من يوم تلقي الورقة وقبل هذه في السجل  المعد :  ومن قبيل هذه الوقائع أو الأمور. من وقائع أو أمور باعتبار أنه تولى  ضبطها بنفسه 

ما يصدر من ذوي  -ب.اءات التي  يتطلبها القانون لذلك وبيان مكان تلقي  الورقة ، وتوقيع ذوي الشأن ، وتوقيع الموثق ، والبيانات المتعلقة بإتمام الإجر 
مجموعة الأعمال ..."  الشأن في حضور الموظف ويدرك بالحس من طريق الاتصال بالسمع أو الوقوع تحت البصر ، كالإقرارات ، أو وقائع التسليم

  .140محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / ، نقلا عن د356، ص  3التحضيرية ، ج
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*ا�
وظف ا�#�م ���� ا������ت ا�'� دو�&�  :  ا�ولا�
رع � 	درتأو  و
ن  � �


#* و�	ره  ا�#"!� 
ن ذوي ��  �&��ن إدرا
  و�'��د 
�&� � �1وره ���ث �

عن  إلاّ  قيمتها القانونية  هدمة على الناس كافة  ولا يمكن يالبيانات حج ذهلمثل هأن  البيانوغني عن        
من 1الفقرة  419الفصل قابلها يو  1قانون المدني الجزائري  المن  5مكرر 324طريق الطعن بالتزوير طبقا للمادة 

   :تحوز على هذه القيمة  البيانات وفي هذا الخصوص نبين نوعين من.  2 المغربي والعقود قانون الالتزامات

 بنفسه وتأكد منها تنظيمهاووقائع  تولى   أعمالمن  )الضابط العمومي(الموظف العام  هأو يباشر ما يثبته : أولا 
ومنه المادة  4والمنظم لمهنة الموثق، 02-06قانون رقم ال،طبقا لما هو محدد في  3في حدود مهمته وسلطته واختصاصه

منها ذكر اسم ؛تحريره  العقد الذي يريد يستلزمهاالإخلال بالبيانات التي التي تلزم الضابط العمومي بعدم  29
ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم وتحديد موضوع  ، واسمالضابط العمومي ولقب 

العقد محل التوثيق ، وذكر اسم ولقب وصفة المترجم عند الاقتضاء ، كذلك تاريخ المحرر ومكان توثيقه ،وكذا توقيع 
ين ورضائهم  وتوقيع تأكد من أهلية  المتعاقدالذلك   ضافة إلىالإب. والمترجم عند الاقتضاء  5الموثق والأطراف 

 قانونال من 12كما ألزمت المادة . 7وي الشأنذالرسمي من بيانات أمام  الموثق لما تضمنه المحرر  وتلاوة 6الشهود

                                  
1
 .58حمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص م/ د - 
2
 .من قانون البينات الأردني  1فقرة  7والمادة  ، من قانون الإثبات المصري 11تقابلها المادة  – 
3
 69عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د - 
4

تقابلها  ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ر.ج.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
الجريدة (المتعلق بتنظيم مهنة الموثق   32- 09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179ظهير شريف رقم من  36المادة 

  )24/11/2011صادر في  5998الرسمية  المغربي  ،عدد 
5

بأن  توقيعات  ذوي الشأن  على الأوراق  الرسمية  التي تجري  أمام الموثق تعتبر من البيانات التي  : ية وقضت محكمة النقص المدني المصر         - 
- 14مجموعة أحكام  النقض  31/10/1963نقض مدني ." يلحق بها  وصف الرسمية  فتكون  لها  حجة في الإثبات حتى يطعن  فيها  بالتزوير 

  67، ص  2المرجع السابق ، الهامش  عادل حسن علي ،/ ، نقلا عن د 1006-143
تعتبر  المضبوطات الرسمية  التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها :" وهذا ما استقرت عليه محكمة  التميز  الأردنية  بقولها          -

أو وقعت  من ذوي الشأن في  الموظف العام في حدود  اختصاصهحجة على الناس كافة  بما دون فيها من  أفعال مادية قام بها  طبقا للأوضاع القانونية ، 
وعليه فيعتبر  القرار  الصادر  عن الموظف  المختص . من قانون البينات  6،7حضوره ،  مالم  يتبين  تزويرها  بالطرق  القانونية عملا  بنص المادتين 
لسنة  46من قانون  وضع الأموال غير  المنقولة  تأمينا للدين  رقم  13لمادة بإحالة  قطعة الأرض موضوع الدعوى على المزاود الأخير وفق أحكام ا

مجلة نقابة  815/92؛ تمييز حقوق رقم ." ،حالة  قطعية  لانتهاء  الإنذار  النهائي ، حجة على الناس كافة بما دون فيه  من أفعال مادية  1953
 87مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / ، نقلا عن د) هيئة عامة (،  1993لسنة  41، س  6عدد  1198المحامين ص 

6
أمام   امن المقرر قانونا أنه يشترط في العقد الرسمي  أن يكون محرر :"  21/10/1990مؤرخ في  68467قرار المحكمة العليا الجزائري رقم          - 

معاين  لتسديد المبلغ أمام الموثق ، مسجل ومنشور  لدى  مصالح    - لمحلامحدد  -حتوي  على أصل الملكية ، مكرس لاتفاق الطرفينمالموثق ، 
 . 84ص  1992سنة 01المجلة القضائية الجزائرية  العدد  ..."الشهر  العقاري 

7
 130عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
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فهنا يجب على الموثق أن .ذكر الموثق على التأكد من صحة العقود الموثقة مع تقديم نصائح للأطرافالالسابق  
ؤرخ الم 375903كمة العليا  رقم المحصادر عن القرار الوهذا مايؤكده  في تكوين هذا العقد  يقوم بالدور الايجابي

تقوم مسؤولية الموثق ويلزم بالتعويض في حالة عدم قيامه بدوره القانوني الايجابي  : " بقوله  13/12/2006في 
لهذا  1  "سجام اتفاقهما والقوانين الساريةح الطرفين بما يحقق  انصْ المتمثل في التأكد من صحة  العقود الموثقة ،ونُ 

 بالتزوير  لاّ طعن فيها إالولا يجوز  الإثباتفي  حجية مطلقةتحوز على  الموثق شرافإو  تمت بمعيتهالبيانات التي  فإن 
بقوله من الثابت قانونا  30/04/1997الصادرة بتاريخ  148561رقم  كمة العليا الجزائريةالمحقرار  نص عليهماو هذا 

بالتزوير  فيما يخص المعاينات التي قام ا الموثق إذا كان للعقد الرسمي قوة إثباتية حتى يطعن فيه :" وقضاء أنه 
  2."فإن المعلومات الأخرى المعطاة من قبل أطراف العقد تكون لها قوة إثباتية إلى غاية تقديم الدليل العكسي نفسه

عن طريق القول أو ) الموثق( التي قام بها ذوي العلاقة أمام الضابط العمومي  التصرفاتو  الوقائع :ثانيا

ومثال ذلك إقرار البائع بأنه   3أوما وقع تحت بصره العلاقةوي ذالفعل أي ما تم إدراكه بسمعه عن طريق الاتصال ب

أمام الموثق وتم تدوين هذا الفعل من ثمن الشيء المبيع أو دفع المشتري سلم الشيء المبيع والمشتري دفع الثمن،

بحصول واقعة تسليم الثمن، وذلك بحضور الموثق  ًةقاطع ًحجية ةه البيانات الواردذا الأخير فلحقت هذطرف ه

 ها إلاّ حجية هذه البيانات بنوعيْ  هدم من يريد استطاعتيكون في وبالتالي لا  .4وإدراكه وتحت سمعه وبصره 

 والتصرفاتالوقائع ه ذالمشرع قد أولى لمثل ه لأنّ . قانونا بطريق الطعن بالتزوير في المحرر الرسمي طبقا لما هو مقرر

:" وفي هذا يرى الدكتور يحي بكوش بأن 5.خاصة  مادامت تدخل في اختصاص وسلطة الضابط العمومي ثقة

. تتميز شهادته بقيمة استثنائية ،فإذا ما ادعى تزوير عمله"شاهد ممتاز"بمثابة ) الموثق( الموظف العام  يعتبرالمشرع 

سلك الطريق الصعب والذي يتطلب  إجراءات  من بدبل لا "يسمح بإثبات ذلك بالطرق السهلة لا المشرع إنف

في الادعاء بتزوير العقود "بعنوان هو مقرر في القسم الثالث عشر طبقا لما  6.معقدة وهو طريق الطعن بالتزوير

                                  
1
 243،ص 2008، س ،2مجلة المحكمة العليا  الجزائرية  ع  - 
2
 47، ص  1997،س  2، عالجزائرية  المجلة  القضائية  – 
3
  26، المرجع السابق ، ص ..." ما عاينه الموثق بمعرفته أو سمعه بأذنيه :"مامون عبد الكريم / ، د69عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د – 
أن في حضوره والخاصة ببيانات  الورثة بالذات ، كحصول  البيع الأمور  التي  أنها وقعت من ذوي  الش:" وقضت محكمة النقض المصرية بان        -

 25/01/1989؛ نقض جلسة ." والإقرار بقبض  الثمن وجميع البيانات التي أدركها  الموثق  بالسمع أو بالبصر  يكون لها  حجية  الورقة  الرسمية 
 136، ص )1(رقم  2ق ، الهامش  عبد الرزاق السنهوري ، المرجع الساب/ ق ، نقلا عن د58لسنة  154الطعن 

4
  64محمد حسين منصور ، الإثبات التقليدي والالكتروني ، المرجع السابق ، ص / د،  199، المرجع السابق ، ص  سليمان مرقس /د – 
5
 64محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 
6
 115و114يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 
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 بالطعن وتدعى في صلب هذا القانون 188إلى  179المواد  من  قانون الإجراءات المدنية والإدارية في "الرسمية 

في الدعوى الأصلية إلى  الفصل يرجىلذلك وتبعا  1.لأا تابعة للدعوى المدنية الأصلية) دعوى الفرعية(بالتزوير 

 ةكما أن القاعد 2.المذكور أعلاهقانون المن  182 التزوير طبقا لما هو مقرر في المادة صدور الحكم فيحين 

وفي هذا  الصدد نسجل قرار  .القانونية تنص على أن الجزائي يوقف المدني لحين الفصل  في الدعوى الجزائية 

هي  الإثباتإذا كانت حجية الورقة الرسمية في :"...بقوله  29/03/2000والمؤرخ في190541 كمة العليا رقمالمح

حجية على الناس كافة،أي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير معا فإنه يجب التفرقة بين الوقائع التي أثبتها الموثق مما 

 عن طريق الطعن إلا حجيتها مطلقة ولا يجوز إنكارها هذهو  مساس بأمانة الموثقجرى تحت سمعه وبصره والتي فيها 

  3" . ...فيها بالتزوير

من قانون الإثبات يدل  11نص المادة :" بأن   04/02/1993دني المصرية بتاريخ الموقد قضت محكمة النقض 

على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ماورد ا من بيانات قام ا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في 

حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن 

المتوافرين  فيها ولا تمتد الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن  والثقة من مساس بالأمانةبالتزوير لما في إنكارها 

ن  إثباا في ورقة هذه الحدود أو ما تعلق  بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات ، ولأ

لحقيقة وقوعها فيرجع في رسمية أو عرفية تدخل في تحريرها موظف عمومي لا يعطيها قوة خاصة في ذاا بالنسبة 

  4."تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات 

                                                                                                        
قضاء هذه المحكمة أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية  فيمن المقرر :" قضت محكمة النقض المصرية بأنه           - =

 مالم في أصل الإعلان أثبته المحضر المطلقة على ماورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها ولا تقبل المجادلة في  صحة ما
، ص  2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ق، نقلا عن د 47،س410طعن رقم  28/04/1985نقض ." يطعن في هذه البيانات بالتزوير 

139 

وار إثبات مايثبه المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه اكتسابها صفة الرسمية أثره عدم ج:" قضت محكمة النقض المصرية  بأن        
عز الدين الدناصورى و أ حامد /؛ نقلا م 860ص 43سنة  23/06/1992ق جلسة 59لسنة 152طعن رقم . " عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير 

  115ص  27،بند  2014- 2013المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة  س  1عكاز ، موسوعة التعليق على  قانون الإثبات ، ج

1
 ).2008/ 23/04صادر بتاريخ  21عدد .ج.ر.ج( يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم   - 
2
 ."  يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير : " 182المادة  – 
3
 . 154، ص  2000لسنة  01عدد الجزائرية  الالمجلة القضائية   - 
4

خالد مصطفى فهمى ،  النظام القانوني للتوقيع / ، نقلا عن د 471-79- 44، مجموعة أحكام النقض 04/02/1993نقص مدني  جلسة  – 
 .76الالكتروني ، المرجع السابق ، ص 



126 
 

أو  وقعت من ذوي  ل في اختصاصهمما تدخُ  قام ا الموثقالتي وقائع ال و لبياناتوحتى  تثبت القوة القانونية  ل

فإذا خرجت عن .واختصاص الضابط العمومي  كون في حدود سلطةتأن ؛وأدركها بحواسه  العلاقة في حضوره

لا يحوز السند محل التوثيق على الصفة الرسمية   وتعتبر ورقة باطلة بل  ، وبالتالي1عنه الولاية سقطت هذه الحدود 

ا الأخير في الحالات ذكوجود ه.قد ينزل به الأمر إلى  مصاف الورقة العرفية متى كانت موقعة من أطراف العلاقة 

قانون المتعلق المن  30والمنظم لمهنة الموثق وتقابلها المادة  02-06قانون رقم المن  19ليها في المادة المنصوص ع

قرابة، أو ممثلا، أو أو ،كوجود مصاهرة ؛أي إذا كان أصحاب الشأن لهم علاقة بالموثق    2ق المغربييوثتبمهنة ال

ضابط العمومي أن الأو يثبت  3في هذه المادة اوغيرها من الحالات المنصوص عليه  مرخصا له بأي صفة كانت

فلا  ًبكامل قواه العقلية مثلايتمتع  أثبت في محرر رسمي أن العاقدأو أن الموثق ،مريض مرض الموت  أحد المتعاقدين

ا ذطعن في هالهذا التصرف لا يدخل في اختصاص عمله ، وبتالي من يريد  ن، لأ هذا وجود قانوني هيكون لإثبات

فهنا يمكن   4عوارض الأهلية المصاب  بنقص الأهلية أو الجنون وغير ذلك من  الآخر أن المتعاقد ثبتيُ  السند 

  الطعن   جوء إلى الطريق الصعب وهولّ بال ايكون ملزمإثبات ذلك وفقا للقواعد والطرق العادية المقررة ولا 

 5بالتزوير
 

  

 

 

  

                                  
1
 200سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص /  د – 
2
المغربي  ،عدد   .ر.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11-179الظهير الشريف رقم  - 

 )24/11/2011صادر في  5998
3
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 
4
  .140،ص  2قاسم   ، المرجع السابق، الهامش  محمد حسن/د - 
محضر حصر التركة  وان كان  ورقة رسمية ، فانه لم يجعل قانون :"  بأن  08/01/1945وجاء في النقض المدني المصري  المؤرخ في              -

فإذا ذكر شخص من أهل . حرر محضر حصر التركةليس من اختصاص موظف المجلس  الحسبي الذي ن إثبات هذا التاريخ  لإثبات تاريخ الوفاة لأ
. " ختص المتوفى أمامه تاريخا للوفاة واثبت ذلك في محضره ، فان هذا لا يغني عن تقديم شهادة رسمية  بتاريخ الوفاة محرره  بمعرفة الموظف الم

 201، ص  94سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش / ؛ نقلا عن د 430-1074-37المحاماة 
5
 .358أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة للالتزام ، المرجع السابق ، ص / د – 
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1
ون ���� : ا�
رع ا����� 
دون أن   ا�#"!�  ذووا�'� أد�2 �&� ا������ت 
  ا�
وظف ا�#�م 
ن 	�'&�  �'��دأو  �'�رى

إلى إفراغ إرادم  حول تصرف قانوني  ما في عقد رسمي ، ويقتصر دور  أطراف العلاقة يسعى وقد يحدث       
دلاء ا من طرف الإتخص تصريحات  تم  أي الورقة ،ذه  الأطرافعليه   اتفقما تحرير  علىالضابط العمومي 

يخص  فيما إقراراممن صحة تحري الو   التأكد ون  أن يكون في إمكانهدو و تحت مسؤوليتهم    1 العلاقةذوي 
فهذه البيانات التي تم تدوينها لا  3.أي اقتصرت مهمة الموثق في الإشهاد على ما اتفق عليه الأطراف 2.مضموا 

 دون المتاحةالإثبات ، ويمكن إثبات عكسها وفقا لقواعد  4بسند رسميعلى الرغم من وجودها  تلحقها الرسمية
ضابط البأمانة وصدق  لا تمسالمعلومات مثل هذه باعتبار أن الطعن في صحة  5اللجوء إلى الطعن بالتزوير 

قر البائع  أمام أومثال هذه البيانات لو .6وتحت مسؤوليتهم  ذوي العلاقةبه  العمومي مادام أنه قد كتب ما أقر
ضابط الفواقعة البيع التي تمت أمام  الشيء،،وأقر المشتري أنه اشترى هذه الآخرلطرف ل شيء منقولالموثق أنه باع 

 أحد الطرفين زعمأما إذا . دحض حجيتها إلا بطريق الطعن بالتزوير يمكن الرسمية، ولا  تلحقها وصف العمومي 
 مع احترام؛ الطعن بالتزوير سلوك طريقدون .بكل الطرق المتاحةالبيع كان صوريا ، فله أن يثبت تلك الصورية   أن

 فقد صدق التصرف  يتبينالموثق لم  أن كما. عكس ماهو ثابت بالكتابة لا يكون إلا بالكتابة إثبات قاعدة 
الرسمية الصفة  تتبعهاالواقعة لا هبة مستترة وبالتالي هذه في الظاهر عقد بيع  لكن في الباطن يكون هذا العقد 

( العليا الجزائرية  وهذا ما ذهبت إليه المحكمة 7.دون حاجة لطعن بالتزوير طرق العاديةالويجوز إثبات عكسها ب

                                  
1
فهي التي تصدر عن الأطراف ، ويضمنها المأمور بالورقة الرسمية  وتتعلق عادة :"رضا المزغني / د، 26مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 

 . 191، المرجع السابق ، ص أحكام الإثبات ..."التأكد من صحتها بتصريحات يأخذها عنهم بدون  أن يملك 
2
  141السابق ، ص محمد حسن قاسم ، المرجع / ، د59محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د203سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 

شهادة الوفاة ورقة  رسمية  معدة لإثبات حصول الوفاة ، :" بأن 27/04/1988المؤرخ في  في قرارها  قصت محكمة  النقض المصرية                
على التحقق من  1960لسنة 260و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية  رقم  29لنص المادة  ًومهمة الموظف المختص بتدوين  الوفيات تقتصر وفقا

بالبطاقة  الشخصية ، أما  البيانات الأخرى  المتعلقة  بسن المتوفي  ومحل ولادته    شخصية  المتوفي  قبل القيد إذا  كان التبليغ إليه غير مصحوب
فان حجية  وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته واسم ولقب والده ووالدته  فعلى  الموظف المختص تدوينها طبقا لما يدلي به ذوي الشأن ، ومن ثم 

صر في مجرد صدورها  على لسان هؤلاء دون  صحتها في ذاتها وتجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات  ما شهادات  الوفاة بالنسبة لتلك البيانات  تنح
  142و141، ص  3محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، الهامش / نقلا عن د."  يخالفها 

3
 26مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 
4
 220التجارة  الالكترونية ، المرجع السابق ، ص  محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود /د – 
5

فإن هذه البيانات لا تثبت  لها الصفة  الرسمية ويجوز إثبات عكسها بطريق :" عباس العبودي / ، د203سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 
   107المرجع السابق ، ص ...." الإثبات العادية  

6
 143السابق ، ص محمد حسن قاسم ، المرجع / د - 
7

إلا  أنه لا جوز إثبات عكس ما بالورقةومن هذه القواعد :"...عبد الرزاق السنهوري / ويري د.  26مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د - 
  135و134المرجع السابق ، ص..." بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة  مستكملا بالبينة أو بالقرائن
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القرار المطعون فيه اعتبر عقد التنازل :"  حيث أن  11/02/2009 بتاريخ 466566في قرارها رقم )الغرفة العقارية
القانون من  102 بالمادةعملا .من القانون المدني  793والمادة  1مكرر 324تتوفر فيه شروط المادة محل النزاع لا 

قضاة الموضوع  إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل إلا أنه غاب على الأطرافبالتالي  يتعين إبطاله وإرجاع  المدني
وبالتالي لا  سوى تحريرهفيه ليس للموثق دخل ينص صراحة أنه  لطرفيه و الإشهاد هذا العقد يتضمن فقط أن

ز الأردنية في القرار يمحكمة التمي ت بهذما أخوهذا 1."من القانون المدني  793والمادة 1مكرر324يخضع للمادتين 
إن ما يرد على لسان ذوي  الشأن من بيانات في علم وخبر تبليغ أعلام الحكم :" بقولها  1312/91رقم 

من أن الذي تبلغ هو موظف مسؤول  لدى المميزين ،لا يعتبر من الأفعال المادية  التي قام ا المحضر   ،الحقوقي
لأنه  يجوز إقامة الدليل على خلاف  ،من وقائع مادية حجة على  الناس كافة ما لم يتبين تزويدها بالطرق القانونية

تجه إليه إ الأمرونفس  2." بالفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون البينات ًما ورد بعلم وخبر التبليغ عملا
أو يقوم الدليل :"...بنصه  03/03/1980والمؤرخ في  3917القضاء التونسي من خلال قرار جنائي تعقيبي رقم 

ولهذا الدليل كامل الحجية ، سواء بالنسبة للأطراف ،أو .  الأطرافبالنسبة  للبيانات الصادرة عن  ،على عكسها
   3."لغير حتى يواجه به الكافة ل

تصدر عن الضابط العمومي   الأولى: وترتيبا على ما تقدم ؛ فإن المحررات الرسمية  تشمل على نوعين من البيانات
وأحكام قانون المنظم  الجزائريقانون المدني المن  324في حدود سلطته واختصاصه  طبقا للمادة  ،ومن في حكمه

لمثل هذه  عمومي وتثبتُ أو تصدر عن ذوي العلاقة في حضور الضابط ال. سابق الذكر  02-06رقم  هنة الموثقلم
  .قانون نفسهالمن  5مكرر 324البيانات الصفة الرسمية ، ولا يجوز دحضها إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقا للمادة 

وي الشأن ويقتصر دور هذا الموظف العام على تدوينها بالمحرر دون التحقق من صحتها تبعا ذتصدر عن  ثانيةُ الأما
طعن فيها لا الصفة الرسمية مع العلم أن ال تضفى عليهاوهذه البيانات لا .أصحاب الشأن من إقرارات لما يدلون به

   4.بالطرق العادية  دلاءاتْ هذه الإعكس ويمكن إثبات "شاهد ممتاز"الذي يعتبر العمومي وأمانة الضابطيمس بصدق 

                                                                                                        
 
 232، ص2009،س2مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 1
2

مفلح عواد القضاة ، المرجع / ، نقلا عن د 1993،  41السنة  9و8و 1406مجلة نقابة المحامين  ص  1312/91تمييز حقوق رقم  – 
  88السابق ، ص  

؛ نقلا   cass. Cvi. Français le 28/12/1904 ." الطرفينيقبل بالنسبة  لما يصدر عن عكس الو أقرة محكمة النقض الفرنسية بأن إثبات  " 
  94، ص  2توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، الهامش / عن د

3
 192ص ، 1الهامش رضا المزغني ، أحكام الإثبات ، المرجع السابق ، / د ، نقلا عن 101، ص 1981، س5مجلة  القضاء والتشريع ، ع – 
4

 59محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د، 89و 88مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص   /أنظر د – 
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بــين المحـرر الرسمــي  الموجـود علــى  عادلـتفالتشـريعات الــتي   ��'رو��55أ
�55 �7	55وص ا�
�55رر ا�ر�55
� ا4
الرسمـي التقليـدي ،   لمسـتندفي ا المقـررلكترونيـة، منحتـه ذات الحجيـة الإالآخر المتوفر على الوسائط  الدعائم الورقية و

؛ كالتشــريع المصــري في 1بعــض التصــرفات  اســتكمال الإجــراءات الشــكلية الــتي يفرضــها القــانون علــىت كمــا أجــاز 
حيـــث  2004 لســنة  15رقــم المعلومــات  االإلكــتروني و إنشـــاء هيئــة تنميــة صــناعة تكنولوجيـــ التوقيــعتنظــيم  قــانون

لكترونية ، في نطاق المعاملات المدنيـة والتجاريـة لكترونية وللمحررات الإللكتابة الإ:" على أن  15في مادا  تنص
والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة ، 

ئحـة التنفيذيـة متى اسـتوفت الشـروط المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون وفقـا للضـوابط الفنيـة والتقنيـة الـتي تحـددها اللا
اسـتثنت العمـل بـه لكـتروني الإفي الشـكل   المحـرر غالبيـة التشـريعات الـتي نظمـت مـع الملاحظـة أن . 2"القـانون  لهذا 

 صوصــيةالخميــز بنــوع مــن تأو ت، في بعــض التصــرفات الــتي تتطلــب الشــكلية أو تصــرفات تمــس بنظــام الأســرة واتمــع
     ،3للملكيــة   لعقــد الناقــلكا ؛والتصــرفات الــتي تتطلــب شــكلية خاصــة  واتمــع الأســرة بتكــوين المســائل المتعلقــةك
  بطلان تصرف وإعـادة الأطـراف إلى الحالـة الأولى الـتي كـانوا عليهـا قبـل التعاقـد ،هذه الشكلية  يترتب على تخلف و

   .6قانون سابق الذكر  المن  1031طبقا للمادة 5رهن الرسمي ال،و 4مصري   مدني  488كعقد الهبة طبقا للمادة 

ســـري في شـــأن إثبـــات صـــحة المحـــررات ت :"مـــن قـــانون التوقيـــع الالكـــتروني المصـــري علـــى أن  17كمـــا نصـــت المـــادة 
،فيمــا لم يــرد بشــأنه نــص في هــذا القــانون أو في والكتابــة الالكترونيــة  لكــترونيلكترونيــة الرسميــة والعرفيــة والتوقيــع الإالإ

وبالتـــالي  يكـــون المحـــرر ." المدنيـــة والتجاريـــة في المـــواد الإثبـــاتلائحتـــه التنفيذيـــة الأحكـــام المنصـــوص عليهـــا في قـــانون 
،لأن البيانـات  ةالرسميـ للمحـررات التقليديـة المعـترف ـاالحجـة لكتروني في مواجهة المتعاقـدين وبالنسـبة للغـير ذات الإ

 ،الســابقة الــذكر للمحــررات التقليديــة  الحجيــة لهــا ذات )لكــترونيإفي شــكل ( الكومبيــوتر هــاز في ج تم تحميلهــاالــتي 

                                  
1

 134أحمد عزمي  الحروب ، السندات الرسمية الالكترونية ، المرجع السابق ، ص /د، 77و76خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق ، ص / د – 
الرسمي التقليدي ؛ انه يكسب صفة الرسمية  بمجرد   يختلف المحرر الرسمي الالكتروني عن المحررلا :"...محمد محمد سادات /ويرى د  ومابعدها

وأن المشرع الفرنسي نص على كيفية منح صفة الرسمية للمحرر الالكتروني من قبل الموظف العام قد ...وضع التوقيع الالكتروني من قبل موظف عام 
 235السابق ، ص المرجع ..."  apposerاستخدم الفعل 

2
 ).2004   /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 
3

قانونا أنه لا تنتقل الملكية والحقوق  من المقرر:" بأنه   07/02/1994مؤرخ في  113840قضت  محكمة  العليا الجزائرية في قرار رقم          – 
." حة شهر  العقاري العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات القانونية ولا سيما التي  تدير مصل

  158، ص  1994لسنة  02ئية  عدد ؛ مجلة القضا

4
 يومع ذلك يجوز ف، وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا كون الهبة بورقة رسمية، وت"  :المصري من قانون المدني  488المادة  – 

 ".ورقة رسمية إلىالمنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة 
5
 ". الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلكونفقات العقد على ، إلا إذا كان بورقة رسميةالرهن  لا ينعقد:" من قانون المدني المصري  1031المادة  – 
6
 49محمد نصر محمد ، الدليل لالكتروني ، المرجع السابق ، ص/ ، د134أحمد عزمي  الحروب ، المرجع السابق ، ص /أنظر د– 
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خـــلال الرسميـــة التقليديـــة،من  الإجـــراءات المطبقـــة علـــى المحـــررات إلى نفـــسلكـــتروني  الرسمـــي الإ المحـــرريخضـــع وبالتـــالي 
بيــع  ســيارة ومثــال ذلــك لــوتم تــدوين عقــد . ordinateur )الكومبيــوتر ( الآلي بيانــات الــتي تم إدخالهــا بالحاســبال

،  لكــتروني وبرعايــة الطــرف الثالــث المتمثــل في مــزود خــدمات التصــديق الإ بالتعاقــد عــن بعــد وســيط إلكــتروني علــى 
 numéro de châssisلسـيارة لتسلسـلي الرقم لـكـا   ؛ـاراق الرسميـة الخـاص و الأخـلال فـإن بيانـات السـيارة مـن 

 Puissance duوقـوة المحــرك ،Type de véhicule، و نـوع  الســيارةType de moteurونـوع المحــرك 

moteur  ، بطريـق واحـد  وهـو  لا يـتم إلاّ  تهـاطعـن في حجيالو  ،و رسميـة  حجية  قانونيـةهذه البيانات  لمثل تكون
قبضــه، وتســليم الشــيء المبيــع، وغــير ذلــك ممــا أو بــدون ،أمــا مــاتم خــلاف ذلــك كقــبض الــثمن نقــدا  .الطعــن بــالتزوير

  .1طرق العادية بإثبات عكس  ذلك الجوء إلى لطعن فيها بالالفيمكن  وتم خارج مجلس التوثيق ونأثبته المتعاقد

 la loi sur laوبإصداره قانون مجتمع المعلومات  المشرع الفرنسي أن فايد عابد فايد عبد الفتاحويرى الدكتور 

société de l'information  المدني قدم إضافة كبيرة للقانون  21/06/2004الصادر بتاريخ  575رقم
 Les contrats et les engagements ."لكتروني العقود والالتزامات في الشكل الإ خاصة في الفرنسي  

en format électronique.2 الشكلية الموجودة في المحرر  الشروطفهذه  3. 11و10فقرة 1369    ومنه المادة
طبقا  4الرسميجل إعطاءه الصبغة الرسمية ومساواته بالمحرر التقليدي ألكتروني من الورقي  يجب توفرها في المحرر الإ

ولا  التصرف حجة على كافة الناس  بما ورد فيه اذتالي  يكون هالوب. 5قانون المدني الفرنسيالمن  1319للمادة 
 . بالتزوير  بالطعن إلا هدم حجيتها يجوز 

                                  
1
  77خالد مصطفى فهمى ،  المرجع السابق ، ص / د - 
2
 110و109عبد الفتاح فايد ، الكتابة الالكترونية ، المرجع السابق، ص  عابد فايد/ د – 

3 -Article1369-10 code civil français  Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 17 
juin 2005« Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de 
présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un 
formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le 
renvoyer par la même voie  .  » http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticl 

Art. 1369-11. civ .fr.  «  L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme 
électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. »  

4
 110و109، المرجع السابق، ص  فايد عبد الفتاح فايدعابد / دأنظر  - 

5
 -Article 1319code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 
14 mars 2000) «L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties 
contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution 
de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite. 
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de 
l'acte. » 
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منها حصر هذه المساواة في  ًاالتقليدي فنجد بعضلكتروني وساوته بالمحرر أما التشريعات التي اعترفت بالمحرر الإ
أصدر   هذا الأخيررغم أن ، 327المادة و 1 1مكرر323 ةادالمكالتشريع المدني الجزائري في ،المحررات العرفية فقط

 إلاّ  ، 01/02/2015المؤرخ في  04-15لكترونيين رقم العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإقانون المحدد للقواعد ال
. أو تتعلق بخصوصية موضوع التصرف ،معين بعض التصرفات التي تتطلب شكلا استثناءعلى  صراحةأنه لم ينص 

خاصا استثنت من خلاله  ًاأوردت نصهذا النوع من القوانين  نظمتالتي بعض التشريعات  وبخلاف ذلك نجد
المحررات ب الأخذعلى عدم  ًالنص صراحةوذلك ب.في إبرامها  التي تتميز ببعض الخصوصياتبعض المعاملات 

لكترونية الأردني في كقانون المعاملات الإ  2 .المطلوبة شروط القانونيةجميع ال قائمة علىلكترونية حتى ولو كانت الإ
اصة بشكل معين أو تتم الختشريعات لحيث استثنى العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا ل 6مادته 

في فصله   2000لسنة  83 لكترونية التونسي رقمكما نجد قانون المبادلات والتجارة الإ  3.محددة   بإجراءات 
الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها عن  لكتروني عن بعد من حيث التعبيرمنع التعامل بالسند الرسمي الإ4الأول 

ونفس الأمر .5 تعارض وأحكام هذا القانونتالتي  وضع استثناء لبعض التصرفات القانونية  مع.لتنفيذلوقابليتها 
  6منه 5طبقا لماهو محدد في المادة  2002لسنة  2قانون المعاملات والتجارة الالكترونية بإمارة دبي رقم في  نجده
  .لكتروني  وحجيته القانونيةلكتروني والتوقيع الإوسيتم تفصيل ذلك بمناسبة دراستنا  للمحرر الإ. إلخ...

                                  
1
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كا لإثبات  بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي : "  1مكرر 323المادة  – 

ويعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في : " فقرة أخيرة  327وتضيف المادة ". لامتها أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن س
 ..."  1مكرر 323المادة 

2
 162لورانس محمد عبيدات ، إثبات المحرر الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / د  - 

3
  :هذا القانون على ما يلي  أحكاملا تسري  :" من قانون المعاملات الالكترونية الأردني 6لمادة ا – 

  :محددة ومنها  بإجراءاتتتم  أوالعقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين .  /أ •
غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات  بالأموالمعاملات التصرف .  -.الوقف وتعديل شروطه  إنشاء - . الوصية وتعديلها  إنشاء. 

 الإشعارات - الشخصية بالأحوالالوكالات والمعاملات المتعلقة  - . الأموالالخاصة بهذه  الإيجارالحقوق العينية عليها باستثناء عقود  وإنشاءملكيتها 
التبليغ القضائية  وإشعاراتلوائح الدعاوى والمرافعات  -ي والتامين على الحياةفسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتامين الصح أو بإلغاءالمتعلقة 

 وقرارات المحاكم
قانون   ؛."المالية النافذ المفعول الأوراقما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون  إلاالمالية  الأوراق. /ب •

   .  2001لسنة  85المعاملات الالكترونية الأردني رقم 
4

الالكترونية والتجارة  يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات" : قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي من الأولالفصل  – 
يجري على العقود الالكترونية      .التراتيب الجاري بها العمل  التشريع و إلىفي ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون  الالكترونية التجارة وتخضع المبادلات.

 83عدد  القانون  ".هذا القانون  وأحكامقابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض    ومفعولها القانوني و صحتها و الإرادةنظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن 
الصادر  64،عدد  ةالتونسيللجمهورية الرائد الرسمي ( التونسي الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة 

  )2084،ص .2000أوت  11في 
5
 138 أحمد عزمي  الحروب ، المرجع السابق ، ص - 
6
 العلاقة ذات الالكترونية والتواقيع السجلات على القانون ذاھ يسري -/1/: " وقانون المعاملات والتجارة الالكترونية بإمارة دبي 5المادة  – 

  =:يلي ما القانون ذاھ أحكام من ويستثنى الالكترونية، بالمعاملات والتجارة
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من القانون المدني الجزائري ؛ يعتبر المحرر الرسمي 2 6مكرر 324والمادة 1 5مكرر  324طبقا للمادتين         

به من   حد أن ينكر  ما وردأأي  يكون في وسعولا الوطني وهو نافذ في كامل التراب على الناس كافة حجة 

في المادة  ًاوهذا ما نجده مكرس. 3بالطعن بالتزوير  دحض حجيتها إلاّ  الرسمية ،ولا يجوزتحوز على الصبغة بيانات 

 :"بأن  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 146كما نصت المادة . 4من قانون الإثبات المصري  11

ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه  ...للسند الرسمي قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور

تكون الورقة الرسمية ، بما تضمنته من :" ى أن عل 6 1319ونص المشرع الفرنسي في المادة   5.."...وخلفائهم

نه يعاب على المشرع الفرنسي أوهنا يرى جانب من الفقه   7..."  والخلفاتفاق ، حجة على المتعاقدين والورثة 

رغم أن حجيتها . شخاص فقط الأنه قصر حجية الورقة الرسمية  على هؤلاء أفي العبارة الأخيرة من هذه المادة  

وقع فيه المشرع  الذينشأ من الخلط  د للحجية إنما يالتقيا ذدكتور سليمان مرقس أن هالويرى . تشمل كافة الناس

لذلك  ،وي العلاقة ذتحرير ما تفق عليه  ايتم فيه وسيلة اعتبارها بين حجية الورقة  كأداة إثبات، وبين الفرنسي 

                                                                                                        
  والطلاق والوصاياالمعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج  - أ=
 سندات ملكية الأموال غير المنقولة -ب
  السندات القابلة للتداول - ج
  .ة بها المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلق -د
  .الكاتب العدل أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام  -هـ

؛ قانون ."هذه المادة ، أو أن يحذف منها أو يعدل فيها من) 1(للرئيس بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات أو أمور أخرى لما هو وارد في الفقرة  - //2
 12/02/2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2رقم 

1
 ."يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى  يثبت تزويره ويعتبر  نافذا في كامل  التراب الوطني:"  324/5المادة  – 
  ."تهم وذوي الشأن ثور  يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة و:" 324/6المادة – 2
3
قد حصرت الحجية  على الأطراف  6مكرر  324ولو أن المادة :".. مامون عبد الكريم / د،  60محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د - 

 .27، المرجع السابق ، ص .." وورثتهم إلا انه في الحقيقة  هي حجة على الكافة 
4

فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في  المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون :"11المادة  – 
 ..." حضوره

،الصادرة 40للبنانية  عا.ر.ج.(المعدل  والمتضمن  قانون أصول المحاكمات اللبناني 16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم   د - 5
 )20ص 1983/ 06/10في 

6
 - Article 1319 code civ. fr. .« L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre 

les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause… » 
 
 
7
 129، ص1، الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق / د - 
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من قانون الالتزامات  419الفصل وصرح المشرع المغربي في  . 1الناس شمل كافةتمتد و تفإن حجية  هذه الورقة 

 7تؤكده المادة ما  وهذا 2..."الغير في الوقائع  والاتفاقات الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على:" والعقود بقوله 

حجة على الناس كافة  بما دون فيها من المنظمة سناد الرسمية الأ تكون :"من قانون البينات الأردني  1الفقرة 

الشأن فقط بل  أصحابوذا فحجية المحرر  الرسمي لا تقتصر على .3 ..."أفعال مادية قام ا الموظف العام

   .تشمل كافة الناس 

للغير الرسمية وبالتالي لا يجوز صف و تلحقها  يحملها المحررالتي هل جميع البيانات  يطرح هناغير أن التساؤل الذي  
طعن العكس ماهو وارد بالمحرر الرسمي دون  وهل يمكن للغير إثباتبطريق الطعن بالتزوير ؟   دحض حجيتها إلا

   بالتزوير ؟

 .)الفرع الأول(بالتزوير  الطعن حينعلى الغير إلى الورقة الرسمية حجة البيانات الواردة بلذلك سنبين متى تكون 
  .) الفرع الثاني (     الدليل على عكس ذلك قيام  إلى حين على الغير  تهاومتى تكون حج

  

  

  

  

  

                                  
1
 207و.206سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 
 من مجلة  الالتزامات والعقود التونسية  444يقابلها الفصل  – 2

الصادر  4501، رقم  الأردنية.ر.ج( 2001لسنة ) 37(القانون رقم يتضمن قانون البينات الأردني  المعدل بموجب  1952لسنة  20القانون رقم  – 3
مفلح  عواد القضاة ، المرجع السابق / للمزيد من التفاصيل أنظر د.  2005لسنة ) 16(بموجب القانون رقم كذلك والمعدل  ) 16/08/2001بتاريخ 

 329،  ص2الهامش 
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وا�&� ا�8�ر إ�2 ��ن : ا�
رع ا�ول  �  ��
ط#ن ا�ا��وة ا���و'�� ��ور!� ا�ر�
  ���'زو�ر 

 324المادة  المنصوص عليها في  شروطالعلى  ةالقائم حجية المحرر الرسميأن  تقدمفيما   وأن بينا َسبق       

بل يشمل  ًاكان أو عام  ًاخلفهم خاصعلى أطراف العقد ،أو ورثتهم،أو  لا تقتصرالجزائري، من القانون المدني

صف مختص وُ  بسبب صدوره من موظف  2.الاحتجاج على الغير  بالسند الرسميوبتالي يمكن  1الغير أيضا

من ذوي الشأن في  التصريحات وتحقق من صحتها بنفسه ، أو وقعت العمل  ذالأنه قام  " بالشاهد الممتاز"

 ومن بين أمثلة ذلك؛. 3بطريق الطعن بالتزوير إلاّ  ما ينقص من قيمته لا يجوز إقامة الدليل على  لذلكحضوره؛ 

أن البيع لم ) الغير(دعى المستأجر او  لشخص ما العين المؤجر بعقد رسمي ببيع محل تجاري )المالك( إذا قام مؤجر

العين المؤجرة رغم أن  من الاستفادة والاستمرارية في استغلال ،وذلك حتى يتمكن المستأجر ةيتم من طرف المؤجر 

ماورد إنكار  ولا يجوز له) المستأجر(ففي هذه الحالة يكون العقد حجة على الغير.غير ثابت التاريخ عقد الإيجار

من نوعٍ شاهدا  كما قلنا  باعتبارهمختص موظف تحريره تم من طرف  مباشرة لأن، تزويرالبالطعن ب الرسمي إلاّ  بالسند

ردة في المادة اكالبيانات الو ؛ نظمها الموثق بنفسه ناتابي التي يلحقها وصف الرسمية البياناتهذه بين  ومنخاص 

 أسماءأو  الإقامة،وصفات وعناوين  أسماءذكر  : هامن الجزائري السابقة الذكر ؛ نظم لمهنة التوثيقالمقانون المن  29

 تمت تحت نظر وسمع الموثق  التي  تصرفاتال كذلك   إمضاءامو  موضوع التصرف والتصرف ممثليهم و تاريخ 

                    4.بالتزوير الطعن إسقاط قيمتها إلا ب فتلحقها الرسمية ولا يجوز وغيرها من هذه البيانات ، 

 سبقما على نحوطرفين ال في العلاقة بين ةالمبين القيمة ذاتوبالتالي يكون للورقة الرسمية في مواجهة الغير  

وهذا ما يؤكده قرار المحكمة .5في المحرر الرسمي في مواجهة ذوي الشأن  ةبمناسبة دراستنا لحجية البيانات الوارد ذكره

                                  
1
فيه وعلى هذا فلا يعتبر الوارث من الغير  حيث  ًكل من كان له حق متعلق  بالمحرر ولم يكن طرفا:" بالنسبة للمحررات  الرسمية  يقصد بالغير – 

، المرجع أدلة الإثبات القضائي ؛ السيد عبد الصمد محمد يوسف ، ."  انه خلف عام لأحد الطرفين وكذلك المشتري لأنه خاص لأحد المتعاقدين 
  347السابق ، ص 

2
  138عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 

3
محمد حسن / د ،366أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، شرح النظرية العامة  للالتزام، المرجع السابق ، ص /الرحيم عبد االله  و دفتحي عبد / د - 

 208و 207سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د، 144قاسم ، المرجع السابق ، ص 
4
عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / ، د366أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق ، ص /فتحي عبد الرحيم عبد االله  و د /د 

 144محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د، 138
5
 138عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 
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ما ورد في العقد الرسمي حجة  من المقرر قانونا يعتبر:"بأنه 18/11/1998ؤرخ في الم 176264العليا الجزائرية رقم 

قانونية في حق  آثارإذا ما صدر تصرف ورتب  وبالتالي   1."التراب الوطني حتى يثبت تزويره ويعتبر نافذا في  كامل 

سلك  فما عليه إلا،أي شخص  وكانت من نتائج هذا التصرف إنقاص من حق هذا الأخير أو الحاق به ضرر 

وذلك بعد التحقق  التي دوا الضابط العمومي فيما يتعلق بالبياناتوهذا . الطعن بالتزويرالطريق الصعب  وهو 

يتفق وقرار  وهذا ما. 2باعتباره شاهد ممتاز  طعن فيها يمس بصدقه و أمانتهالن من صحتها ،لأ وتأكد والتحري

حيث أن العقد التوثيقي يتضمن نوعين من  :"بقوله    27/09/2000الصادر في   20264رقم   لمحكمة العلياا

   :البيانات

التي يباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادية التي يقوم ا الأطراف أمام الموثق الذي  بالوقائعالبيانات التي تتعلق 

المؤرخ في  190541كذلك قرار رقم   3" ...طعن فيها بالتزويراليعاينها وهذه البيانات تكون حجة حتى 

إذا كانت حجية الورقة الرسمية في فإنه عن ذلك  حيث فضلاو :" بقوله  والصادر عن نفس الجهة 29/03/2000

بين المتعاقدين وبالنسبة للغير  معا  فإنه يجب  التفرقة بين الوقائع   فيما الإثبات هي حجية على  الناس كافة ، أي

ولا يجوز  بأمانة الموثق وهذه حجيتها مطلقةا مساس التي  أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه وبصره والتي فيه

  4". إنكارها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير 

قرار   التراب الوطني وهذا مأخذ بهوتمتد حجيتها  إلى كامل كافة تكون في مواجهة الالرسمي المحرر  فقوةوذا  

من  5مكرر  324من الثابت قانونا وتطبيقا للمادة :" بقوله  23/02/2000مؤرخ  234567المحكمة العليا  رقم 

من  إلا بحكم قطعيالعقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره  وثبوت التزوير  لن يكون عتبر ت التيقانون المدني ال

  5..."الأطرفحد أدعاء من إالجهات القضائية  المختصة  ولا مجرد 

  

                                  
1
 56، ص  1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقلا عن د 102ص  ،1999لسنة  1المجلة الفضائية  عدد  – 
2
 118بكوش يحي ،المرجع السابق ، ص / د.– 
3
 140و 139، ص 2004 س قسم الوثائق ، ،2ج، الجزائرية  لغرفة العقاريةلالاجتهاد القضائي  - 
4

 154، ص2000س ، 1المجلة القضائية الجزائرية ، ع  -
5
 94و92، ص 2000، س  1القضائية الجزائرية ، ع المجلة  – 
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وا�&� ا�8�ر إ�2 ��ن :  ا�
رع ا����� �  ��
'�د�م ا��وة ا���و'�� ��ور!� ا�ر�
  .د��ل >�2 >�س ذ�ك 

أن يقيم  الدليل على عكس مضمون تلك  .ر من تصرف قانوني مافي هذه الحالة يمكن للغير الذي تضرّ        
 ه قام بتضمين بالمحرر نالعام لأا الطعن لا يمس بصدق وأمانة الموظف ذما دام ه. ًقانوناالمحددة البيانات  بالطرق 

مما وبالتالي لم يتحقق الموظف من صحتها فقد تكون هذه البيانات ،خارج مجلس التوثيق  الشأنوي ذما اتفق عليه 
لا  لأن هذه البيانات ممكنعكس ماهو موجود بالمحرر بالطرق العادية  إثبات إمكانيةوبالتالي  .الغير بضرر تلحق ال

   1. دها بالمحرر الرسمي و ة على الرغم من ور الرسمي تلحقها صفة

مع شخص آخر طعن في صورية  عقد  رسمي تم من طرف مدينه الدائن البائع  بالقيام ومثال ذلك ؛ في حالة 
أن يثبت هذه ) الغير (  لدائنلفيمكن  .وهذا من شأنه أن يزيد في إعساره به  الضررإلحاق  من أجل وذلك 

شهادة ب اإثبا واقعة مادية وبذلك يمكن ن الصورية في حق الغير ما هي إلاّ لأالصورية بجميع الطرق العادية المقررة 
هذا  وفي 2.و الإقرار لأنه من الغير ، وبالتالي لا محل للحديث عن الطعن بالتزوير في مثل هذه البياناتأالشهود، 

بإمكان الغير أن يثبت صورية العقد بجميع الوسائل :"  والتي ترى كمة النقض الفرنسية  الشأن نسجل قرار  مح
وهذا مايتفق وقرار   3." قد تكون موجهة ضده   سوى مجرد واقعة ماديةن الصورية ليست في حقه الممكنة لأ

أما الوقائع التي ينقلها عن ذوي :" ...بقوله  2000/ 29/03مؤرخ في  190541رقم الجزائرية  كمة العليا المح
        طريق التزويرباجة إلى الطعن في الورقة ذاا حالشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون 

 بتاريخ 466566في قرارها رقم )الغرفة العقارية( المحكمة العليا الجزائرية كذلك ماهو مبين في قرار   4..." 

لطرفيه و ينص صراحة أنه  فقط الإشهادهذا العقد يتضمن أن ... القرار المطعون :"  حيث أن  11/02/2009
  5."من القانون المدني  793والمادة 1مكرر324 سوى تحريره وبالتالي لا يخضع للمادتينفيه ليس للموثق دخل 

لا تتعلق بمساس بصدقه وأمانته باعتباره شاهد ممتاز وتحت سمعه ونظره أمام الموثق وبالتالي التصرفات التي لا تتم 
     .وي الشأنذه ييدع دون اللجوء إلى الطعن بالتزوير ،وذلك بإثبات عكس ما الورقة فيجوز الطعن في هذه 

                                  
1
 . 63لورنس محمد عبيدات ، إثبات المحرر الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / د.139عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 

2
 145محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص /د 119بكوش يحي ،المرجع السابق ، ص / د،  139عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 

3
 prouver,1487-1512 civil 06/03/1950 Qazet 1950-307  Encyclopédie des ,،119بكوش يحي ،المرجع السابق ، ص / د  ليهإأشار  – 

procédures Dalloz.  

العدلية التي بموجبها  بيعت قطعة  الأرض موضوع الدعوى هي من إن الوكالة :" 1205/90في قرارها رقم  وقضت محكمة التميز الأردنية *         -
من قانون  7دة الإسناد الرسمية وهي حجة على  الناس كافة  بما ورد  الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها  بالطرق القانونية  وفقا  لأحكام الما

  108عباس العبودي ، المرجع السابق ،ص / ، نقلا عن د 1710، ص  1992؛ الاجتهاد القضائي  ، س ."البينات 

4
 154 ، ص2000، س 1المجلة القضائية الجزائرية ، ع – 
 232، ص2009،س2مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 5
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���ا�: ا�
ط�ب ا����ث�  �
  � ظل ا���ول ا����و��� �	ور ا�
�رر ا�ر�

    '���د��ا�

  مباشرته تدوين المحرر الرسمي بمناسبة ) الموثق( الضابط العمومي  وخصوصيات تطرقنا لصلاحياتعندما      

من 2  47،والتي تقابلها المادة 1الجزائري  مهنة الموثق تنظيم والمتضمن 02-06من قانون رقم  31تبين وفقا للمادة 

صيغة التنفيذية المهورة بالم نسخةالعلى أن يقوم الموثق  بتسليم ،3ق المغربييوثالتالمتعلق بتنظيم مهنة  32-09قانون 

على أن :"مذكور أعلاه  02-06من قانون  رقم  37وتضيف المادة . للعقد التوثيقي  وفقا للتشريع المعمول به 

ضابط الويتبين من ذلك أن ..."  ها بما فيها تلك التي لا يحتفظ بأصلها ايمسك الموثق فهرسا للعقود التي تلق

و إنما يقدم لهم صورة  الشأنتقديمها لذوي  الأحوالولا يمكنه بأي حال من ،ية العمومي  يحتفظ بأصل الورقة الرسم

 .و يبقى الأصل المحرر محتفظا به بمكتب الموثقوفقا للتشريع المعمول به  ،صيغة التنفيذيةالممهورة بو  طبق الأصل

يجب على الموثق أن :" بقولها    أعلاهذكور المغربي الم 32-09من قانون رقم  50هذا منجده مكرسا في المادة و 

   ."يحتفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة ا ، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف 

وإنشاء كل من شارك في تكوين   مل توقيعيح كون هذه الأخيروالأصل في   4الجوهري بين الصورةويكمن الفرق 

ن قانو المن  ةفقرة الأخير ال  29طبقا للمادة والمترجم عند الاقتضاء ،والموثق ،و الشهود ، العلاقةالعقد من ذوي 

                                  
1
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 

 ...."بمطابقتها للأصل من طرفه  ديجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشها"  : ق المغربييوثتمن قانون ال 47مادة لا – 2
وي العلاقة عند طلبهم صورة من ذيسلم الكاتب العدل إلى :" بقولها  1998لسنة  33رقم  من قانون كاتب العدول العراقي  29المادة وتقابلها 

 من 20وتقابلها المادة ." السندات التي  يحتفظ بها كتابة باليد أو بالتصوير ها ولا يجوز له تسليمها إلى غيرهم إلا بطلب من جهة الرسمية أو قضائية 
فوظة في إضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المح:"  كاتب العدل الأردني

       ."الأصل بناءً على قرار من المحكمة أن يعطي الأصل مؤقتاً ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه من رئيس المحكمة أو قاضي الصلح

 صورا يعطي أن العدل للكاتب يجوز لا  8/6/1994 في صادر - 337 رقماللبناني   العدل كتابة ورسوم العدل الكتاب نظام من 39و تنص المادة 
 وفقاً  الأصل طبق أولى صورة العلاقة أصحاب سلم وإذا عنهم، الحق تلقوا لمن أو لورثتهم أو العلاقة لأصحاب إلا الإسناد مضمون يسلم أو الأصل طبق

 ..."مضاعفة صوراً  إلا بعد فيما يعطيهم أن يمكنه فلا المدنية المحاكمات أصول قانون في عليها المنصوص للشروط

المغربي    .ر.ج(ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32- 09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179الظهير الشريف رقم  - 3
  )24/11/2011صادر في  5998،عدد 

4
مثل غرفة ) صُورٌ (التِمْثالُ وجمعها:الصورة :"  المقرى الفيتومى بن علي لأحمد بن محمدفي غريب الشرح الكبير  للرافعي، جاء في المصباح المنير  – 

تحقيق )..." صُورةُ (الأمر كذا أي صفته ومنه  قولهم ) صُورةُ (ويرادُ بها الصفة كقولهم ) الصورة (وقد تطلق )... صورته(الشيء مثلّتُ ) تصورت(وغرفٍ و
  .350ت ، صذ.ف ، القاهرة مصر ، د، دار المعار  1، ج 2دكتور عبد العظيم الشناوي ، ط
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المحددين في  الأشخاصتوقيعات ب غير مذيل،مباشرة  الأصل من أخوذةالمأما الصورة .هنة الموثق الجزائري لم المنظم

من القانون  31في المادة ماهو مبين في حدود   وليست صادرة من الضابط العمومي إلاّ  .ذكرالسابقة  29المادة 

فهي ذا المعنى .مختص بذلك موظف  أو ،الموثقبواسطة   الأصلمنقول عن  أي نسخ.السابق الذكر  06-02

 الا في اعتباره،اعتبارها صورة   في وقيمتها القانونية حجيتهاتكمل  وتكتسي الصبغة القانونية ،لكنورقة رسمية 

وتبقى لهذه الصورة قرينة على أا مطابقة للأصل بما تم تدوينه من بيانات . أي أقل من حيث قيمة الأصل ؛أصل

بين  كون  يوازيمع العلم أن القانون  1.المذكورة أعلاه 29المحددين في المادة  الأشخاص وما تحمله من توقيعات

مأخوذة من  الأخيرة  هذه تمادام، Photographique) فوتوغرافية (أو شمسية كانت هذه الصورة  خطية  

  . 3المدني الجزائري قانون المن  325طبقا للمادة  2المحتفظ به بمكتب الموثق المحرر الرسمي الأصلي 

الأول نتحدث فيه  عن القوة  الثبوتية للصورة في حالة وجود الأصل، : ويتم دراسة هذا المطلب من خلال فرعين  

الة فقدان أصل الورقة الرسمية والفروض المتعلقة بفقدان الأصل أما الثاني نعالج مسألة القوة الثبوتية للصورة في ح

   . في هذه الحالة صورة الوقيمة 

  

  

  

  

                                  
1

محمد  / د،144عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / أنظر في نفس المعنى د ، 120و 119يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 
رضا / ، د96توفيق حسن فرج ، المرجع السابق،ص/ ، د89مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/ ، د145حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص 
أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع / ، د77ص  ، 68بند خالد مصطفى فهمى ،  المرجع السابق ،/ د، 29متولي وهدان ،المرجع السابق ، ص

 66محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص/، د108السابق ، صعباس العبودي ، المرجع /، د359السابق ، ص 
2
 145محمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د - 

3
التي  نقلت منه وصدرت عن  فإن الصورة الخطية والفوتوغرافية،  ًإذا كان أصل السند موجودا:" بأنه من قانون البينات الأردني 8وتقابلها المادة .– 

   ."الموظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يتعرف فيه بمطابقة الصورة للأصل 

 -Article 1334 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel 
du 14 mars 2000 « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au 
titre, dont la représentation peut toujours être exigée » http://www.legifrance.gouv.fr 

 



139 
 

    ���� و�ود ا�	ل  	ورة  ���ا��وة  ا���و'�� :  ا�
رع ا�ول 

احتفاظه بأصل الورقة   الضابط العمومي عاتق لتزامات  التي تقع علىالإبين من فيما قدمناه سابقا  رأيناقد        
التي يدمغ عليها  للأصلنسخة طبق   مْ سلويبقى لهم الحق في ت  ، للأطراف امهيتسل هيمكن ولا .مكتبهالرسمية في 

 مهنة الموثقمن قانون 1 2الفقرة  38و المادة  32لمانصت عليه المادة  طبقا .خاتم الدولة الخاص به
  الإثباتمن قانون  12والتي تقابلها المادة  .3 قانون المدنيالمن  1الفقرة  325المادة   لأحكاموبالرجوع .2الجزائري
 )Écrit( صورة الرسمية  خطية كانتلفإا تعطي ل 5من قانون الالتزامات والعقود المغربي 440والفصل  4المصري

ط رو شال بعضوذلك بتوفر . للأصلبقدر مطابقتها  الإثباتحجية في   )Photographique(  فوتوغرافية أو
وليست أصل صورة في شكل كون ت وأن .اعليه ضاهاتهلمالسند الرسمي موجود  أصليكون  أن :ية منهاالقانون

أو كانت صورة ، ) la grosse(فتعتبر صورة تنفيذية   مباشرة؛ من الأصلمستمدة سواء كانت  و.6السند 
هي  الإثباتالصورة  في حجية وبالتالي  (première copie) صورة الأولىالأي  مباشرة؛ الأصل من غير مستمدة

 الجهة على جبفي وفي حالة وجود خلاف .الطرفين لم ينازع في صحتها أحد ما ،على قوا في ذلك قانونية قرينة 
 .7الصورة  من الأصل  لا من مستمدةالقانونية  تهالأن حجي.مطابقة الصورة على الأصلالتحقيق في  المختصة يةئالقضا

لم  ما للأصلتعتبر الصورة مطابقة و :" بقولها   من القانون سابق الذكر 325من المادة  2وهذا ماتنص عليه الفقرة 

                                  
1
طائلة البطلان  دمغ نسخ العقود والنسخ التنفيذية والمستخرجات  يجب على الموثق تحت :" من قانون منظم لمهنة التوثيق  38من المادة  2الفقرة  – 

 ."التي بقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به
2
 ..."يبية دلا تسلم إلا نسخة  تنفيذية واحدة تحت طائلة العقوبات التأ:" 02-06من قانون  32المادة  – 
3

فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية  تكون  اموجودإدا كان أصل الورقة  الرسمية :"  الجزائريمن قانون المدني 1الفقرة   325المادة  – 
 ."حجة بالقدر الذي تكون  فيه مطابقة للأصل 

4
فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة  أون صورته الرسمية خطية كانت إف االمحرر الرسمي موجود أصلكان   إذا" :12المادة   – 

 . من قانون المدني الفرنسي  1334وتقبلها المادة  . ةمن قانون أصول المحاكمات المدنية  اللبناني 148و تقابلها المادة . "...الأصل
Article 1334 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel 
du 14 mars 2000 « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au 
titre, dont la représentation peut toujours être exigée » http://www.legifrance.gouv.fr 

 
5

النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية  لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون :"  440الفصل  – 
ويقابلها ." أخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي ويسري نفس الحكم على النسخ الم. الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ 

 شهد إذا كأصولها تعتبر الأصل من المأخوذة الرسمية وغير الرسمية الحجج نسخ:" بقوله من مجلة العقود و الالتزامات التونسي   470الفصل 
 أو طرفه من ممضاة كانت إذا أو ضده بها المحتج الطرف بصحتها أقر إذا أو النسخ بها المأخوذة بالبلدان بذلك المأذونون العموميون المأمورون بصحتها

 ." لأصولها لمطابقتها الضمانات كل توفر فنية وسائل وفق إنجازها تم إذا
6
 64 لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص/ د – 
7
مفلح عواد القضاة ،المرجع السابق /،د98و97ص  توفيق حسن  فرج ،المرجع السابق ،/ ،د146عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق ،ص / د – 

  ومايليها 90،ص 
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والنقض  يتفق وهذا ما  1." فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.حد الطرفين أذلك زع في اين
سقوط القرينة  – للأصلالصورة الرسمية حجة بقدر مطابقتها :"  بقوله   24/05/1978بتاريخ المدني المصري 

وهذا وقضت محكمة التمييز الأردني   2."تكون  المنازعة جدية  وصريحة  أنفي تلك  المطابقة  ويجب   - بالمنازعة
الخارجي يدل على في الإثبات مادام مظهرها  ،رسميةالن ورقة رسمية لها حجية الورقة عأن الصورة  المستخرجة :" 

  3 ."إلى أن  يثبت صاحب  المصلحة أا ليست لها هذه الصفة ببطلاا أو تزويرها  أا صورة لورقة رسمية ،
وقيمتها  حول هذه الصورةأو خلاف في حالة وجود منازعة  ،صورة بالأصلالاستدعى الأمر  مطابقة وبذلك إذا 

ل زاد وفعّ للأصل  فإذا كانت هذه الأخيرة مطابقة  ، يفصل في أمرهافإن القاضي هو الذي  القانونية في الإثبات
    4. حجيتها توإذا تبين  خلاف ذلك  سقط. في الإثبات  القانونية اقو  من 

نقل أصول المحررات التي أدمغ عليها خاتم الدولة  )كاتب العدل( الموثق تمنعالتشريعات المعاصرة  مع أن جلّ 
 هوهذا مانصت علي .في حالة ما طلبت منه ذلك الجهات القضائية المعنية بإخراجها خارج مكتبه إلاّ  ،الخاص به

     نسخة باستخراجيجوز للقاضي أن يأمر :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بنصه  73المادة 
لخصوم حتى ا لدى الغير بناء على طلب أحدأو إحضار أية وثيقة  محجوزة ،أو عرفي ،عقد رسمي  إحضارأو ،رسمية 

 5."يكن طرفا في العقد لمولو 

                                  
1

  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 الأمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون - 
وفي  ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين للأصلوتعتبر الصورة مطابقة :" من قانون الإثبات المصري  2فقرة  12وتقابلها المادة .والمتمم المعدل الجزائري

إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد :" على انه لبناني المن أصول محاكمات  149/1وتقابلها المادة." الأصل ىهذه الحالة تراجع الصورة عل
ت الرسمية يصلح كبداية بينة خطية بشرط التحقق من فقد السند الرسمي بصورته الرسمية وإذا فقدت جميع الصور الرسمية فان إدراجه في السجلا

 ."  وصورة
2
 62،ص  1هامش ي ، مرجع السابق،محمد صبري سعد/ د؛نقلا عن 1215،ص  29مج  المكتب الفني ،س 24/05/1978نقض المدني  جلسة  – 
3
؛ نقلا  315، ص 3مجموعة  المبادئ القانونية  لمحكمة  التمييز في القضايا الحقوقية  ج – 1975س 1437، ص 366/74تمييز حقوق رقم  - 

 92مفلح عودة  القضاة ، المرجع السابق ، ص / عن د
 
4
  67محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص/د 148و147محمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د – 

 
5

، .2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع  .ج.ر.جيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   - 
  )10ص
من يجوز للقاضي  أن يأمر بإحضار الأوراق آو الإسناد الرسمية المطلوبة  للتطبيق عليها :" من قانون أصول المحاكمات اللبناني  176وتنص المادة  -

  ."الجهة  التي  تكون بها ، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها 
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   � ����  �دان أ	ل ا�ور!� ا�ر�
��  �	ورة�ا���و'�� ا��وة : ا�
رع ا����� 

لضابط العمومي على مواجهتها وتؤدي إلى فقدان أصل الورقة الرسمية  لقد تتدخل عوامل خارجية لا قدرة        

. تلفها بسبب قدم العهد اأو  أو سرقة ، فيضان،أو من حريق، أو زلزال ، ؛ force majeureة لقاهر اكالقوة 

صور لوتتفاوت قوة الثبوتية 1 .اعلى فقدا دليلال  يقُيم  أن إلاّ  يريد التمسك  ذه الورقةوما على الخصم الذي  

                      1335تقابلها المادة  والتي2الجزائريقانون المدني المن 326المادة  في الرسمية على الوجه المبين السند

  : على مايلي  .4من قانون الإثبات المصري  13والمادة  3قانون المدني الفرنسيالمن 

                                                                                                        
لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان واكتفائها :" بأن  05/02/1968بتاريخ  282وجاء في الطعن المدني المصري رقم =

محمد حسين منصور ، المرجع السابق / ،نقلا عن د." مادام الطعن لم ينازع في مطابقته هذه الصورة وهي الصورة رسمية للأصل  –بالصورة الشمسية لها 
 68، ص1، الهامش 

1
لأنه يحفظ في  ًلا يفقد أصل الورقة  الرسمية  إلا نادرا:" محمد صبري السعدي / ، د 148و147عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 

 62، المرجع السابق ، ص...."على أنه قد يفقد نتجة حريق أو سرقة أو قدم العهد به...مكتب التوثيق 
2
  :إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كانت الصورة حجة على الوجه الآتي ": 326المادة  – 

 لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل ى كان مظهرها الخارجييكون للصور الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل مت •
الطرفين أن يطلب مراجعتها على  ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من •

 .الصورة الأصلية التي أخذت منها
 ".تبعا للظروف الأولى فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناسأما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من النسخ  •

3
  - Article 1335 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal 

Officiel du 14 mars 2000 «Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les 
distinctions suivantes  :  

/1  Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original   ; il en est de même des copies 
qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont 
été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque 

 /2 Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la 
délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire 
qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont 
dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes 
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans  ;  
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 

/3 Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par 
l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes ,
elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 

/4 Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples 
renseignements. » http://www.legifrance.gouv.fr 

4
  : الأتي الوجهالمحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي  أصللم يوجد  إذا:"  13المادة  – 
   للأصلكان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها   متى الأصلتنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية  الأصليةصورة الرسمية للكون ي /أ •
الصورة ى ة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين مراجعتها عليالحج الأصليةالصورة  عنويكون للصورة الرسمية المأخوذة  /ب •

  .منها  أخذتالتي  الأصلية
  ".لمجرد الاستئناس تبعا للظروف  إلاّ فلا يعتد به الأصلية من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة خذ ما يؤ  ماأ/ج  •
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                                                          منقولة  من الأصل مباشرةالفي حالة الصورة : أولا 
بمعية  الضابط العمومي    (original)نقولة مباشرة من الأصل المالأصلية صورة الك  ؛باختلاف صيغهاوهي الصورة 

الصيغة  أي؛ عليهايدمغ خاتم الدولة وهي الورقة التي ،)  grosse(تتعدد فقد تكون الصورة تنفيذية  هاوبدور 
تنفيذية  تسليم نسخة يمكنولا    .طائلة العقوبة التأديبيةتحت ومرة واحدة  العلاقة وي ذل سلم إلاولا تُ   التنفيذية

في دائرة المكتب  وجدالذي يكمة المحعلى أمر صادر عن رئيس  ًابناءستثنائية الافي الحالات  إلا مرة أخرى
والتي    1. من قانون التوثيق المصري  9في المادة  طبقا لما هو محدد.ويرفق الأمر الصادر بالأصل .اختصاصه 

   .هنة الموثق الجزائريالمنظم لممن قانون  2فقرة  32تقابلها المادة 

بعد   الشأنذوي  إلىوهي الورقة التي  تسلم (première copie)    أصلية ولىالأ صورةالكما قد تكون      
يحرر الموثق في أصل كما .التنفيذية  وضع عليها هذه الصيغةيلا  أا تنفيذيةاليميزها عن  توثيق لكن ماالعملية 

وهي منقولة من الأصل (simple copie) أما الصورة الأصلية البسيطة   .2ةالسند أنه قد تم تسليم هذه النسخ
أما الصورة الأخيرة وهي . لأصحاب العلاقة تسليمها إلاّ  يمكنولا  ،الزمن من بعد مدة والتوثيق  لكن بعد عملية 

بحضور القاضي المنتدب في حالة الشك في مطابقتها للأصل حيث يقوم هذا  مباشرة تدوينهاالصورة  التي يتم 
  مهاويتم ض ضبطالوكاتب  ضابط العموميالويوقع عليها قاضي مختص و ،هذه الصورة  أسفلفي  بكتابةالأخير  

فكل هذه الصور الرسمية 3 .الدعوى  فصل في موضوع الالأصل إلى حين    تأخذ حكم حيث ىإلى ملف الدعو 
في مطابقتها  بالا يبعث على الريْ  الماديتلعب دور أصل الورقة الرسمية  عند فقدان هذه الأخيرة متى كان مظهرها  

  .5ينزع عنها القيمة الثبوتية  الآثارفإن وجود مثل هذه  تحشيركما لو وجد كشط، أو شطب، أو . 4للأصل 

 . المنقولة من الصورة الأصليةالرسمية في حالة  الصورة :  ثانيا

ولكن من الصورة الأصلية ، الأصل مباشرةفي هذه الحالة تم نقل هذه الصورة  الرسمية  بمعية ضابط عمومي ليس من 
 7صللأل افس الحجية المعترف ن .السابقة الذكر6 2فقرة  326فقد قرر لها  المشرع الجزائري في المادة  .الرسمية 

فقوا الثبوتية  لا . حتى يمكن  مراجعتها عليها في حالة منازعة فيها موجودة  الأصليةشريطة أن تكون الصورة 
                                  

1
 148عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د  - 
2
 150صمحمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ،/ د - 
3
 148عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص/ د - 
4
  149صعبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، / ،د 151صمحمد  حسن قاسم ، المرجع السابق ،/ د - 
5
 149عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د 31و30رضا متولي وهدان ، الضرورة العلمية للإثبات بصور المحررات ، المرجع السابق ، ص /د – 
6

الخاصة أو العامة المودعة النسخ المأخوذة ،وفقا للقواعد المعمول بها ، عن المحررات :" من قانون الالتزامات والعقود المغربي 441يقابلها الفصل  – 
ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة . بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها) الأرشيف(في خزائن المستندات 

     ."في سجلات القضاة ، إذا شهدا هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها 
7
 محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثبات، المرجع السابق،ص/ ، د63صسابق ، محمد صبري السعدي ، المرجع ال/ د - 

260 
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جل أفي حالة وجود  أصل الصورة  من ف .للأصل الصورة الرسمية  معادلتها و تستمدها من ذاا ، وإنما  بمطابقتها
 الصورة الأصلية لأي سبب من الأسباب فقدان ضياع أوحالة  أما في.مطابقتها مع الصورة فلا إشكال يثار هنا 

 التي تكتسيها فماهي القيمة القانونية. 1كم هذه الحالةلحالجزائري وغيره من التشريعات المقارنة المشرع  يتطرق فلم
   :فقهية  منها ال الآراء بعض  ففي ظل هذا الفراغ القانوني وجدت  لصورة الثانية في الإثبات؟ ا

في حالة فقدان  الكبيرةالقانونية  بالقيمةبأن  الصورة الثانية  لا تتمتع    يرى  2من الفقه المصري :الأول هاتجالا

  .ستئناس على سبيل الإ عتداد ا  إلاالاولا يمكن  أصل الصورة 

نفس الحجية  في حالة فقدان  هذه   لها الأصليةالصورة الثانية  مأخوذة  من الصورة    أن يعتبر :  الثاني تجاهالا

  . 3الرسمية الأصليةلصورة ل  ابقتهاطفي مالشك  يبعث على متى كان مظهرها الخارجي  لا  .الأخيرة

عتبر  حجية الورقة التي تُ الرسمية  فقدان الصورة الأصليةفي حالة  الصورة الثانيةإعطاء يعمل على  :الثالثتجاه لاا

اعتبرا سند  التيبل يذهب هذا الرأي  إلى القول أن هناك  من الأحكام القضائية  .ثبوت بالكتابةالمبدأ كأا 

قصد إلحاق   إلى شريكه أو دائنه هتقديم من يحوز هذا المحرر الأصلي منفي حالة ما إذا  امتنع  .ةكامل  ذات حجية

من المحرر الأصلي لإثبات  صورة الشريك  تقديم  فيكون في وسعإفلاس  التاجر  ذلك  في حالة  مثال 4.به الضرر

  5. أو دائنه ضرار بشريكهالإأراد  الآخرأن الطرف  تأر  مالإثبات ذلك إذا  ًاحقه ويمكن للمحكمة  اعتباره سند

إلا على  اأن لا يعتد  الأصليةيعتبر الصورة الثانية  في حالة  فقدان الصورة  الذي الأول الرأيب نأخذونحن 

دون توسع في إعطائها  .القضية حل يخدم القاضي منها ما يراه   أخذ سبيل الاستئناس على أساس إمكانية  

  .قيمة لا تملكها  

  

                                  
1
 33و32، المرجع السابق ، ص رضا متولي وهدان/د - 
2
 151عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 
3
 223سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 
4
 34و 33، المرجع السابق ، صوهدانرضا متولي /د - 
5

بأنه إذا رفض  التاجر  المفلس أن تقديم  السند :"  ستئناف المختلطة المصرية قضت محكمة لإو . 34، المرجع السابق ، ص  رضا متولي وهدان/د – 
صورة أصلية  من السند الأصلي فصورته تكون إذن  الأصلي  لعقد البيع  الصادر  له  كان لأمين التفليسة أن يقدم صورة تسجيل هذا العقد والتسجيل ذاته

؛ استئناف مختلط ." ا لحق التاجر المفلس في ملكية الشيء المبيع إذا رفع الغير دعوى استحقاق بطالب يهده الملكية ًصورة للصورة الأصلية  مستند
 .  152، ص1بق ،  الهامش السنهوري ، المرجع السا/ ؛ نقلا عن د 95، ص 02/01/1901في 
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  )ا�	ورة ا������( الصورة الأصلية المنقولة من  للصورة الصورة الرسميةحالة : ثالثا 

أخوذ مباشرة من السند الأصلي والصورة المالأصلية   بين الصورة التباعد  تزداد المسافة فيهذه الحالة في     

  : ويترتب على ذلك مايلي  .1الصورة الثالثة ينقولة عن الصورة الأصلية ؛ أي هالمصورة الالمأخوذة من 

الصورة  الثانية   في  عكس ماهو موجودبالصورة الثانية   المطابقة على قرينة تحوزلا   ةن الصورة  الثالثإ: أولا 
  .2إلا أن يثبت خلاف ذلك التي تتمتع بقرينة مطابقتها مع الصورة الأصلية 

من أجل مطابقتها  مع الصورة الثالثة بل يجب وجود الصورة الأصلية   لا أهمية  لوجود  الصورة الثانية:  ثانيا 
  3.جل مطابقتها مع الصورة الثالثة أمن 

صورة الثالثة فلا إشكال هنا يثور لأن المطابقة في المع  تالصورة الأصلية ، وتطابقذا وجدت ذلك إ وينبني على

الصورة   أصلأما في حالة فقدان .  ةالأخير فصل في هذا ت التي  يه وجود خلاف حول قيمة هذه الورقة حالة 

على سبيل الاستئناس  عدم الاعتداد ا إلا قانون المدني الجزائريالمن  326 ة من المادة ثالفقرة الثال بينت افهن

    5. حجية قانونية  إن لم يوجد أصلها  على أي الصورة الثالثة  ولا تحوز وبالتالي  لا تتمتع  4.وحسب الظروف 

 .6ا حتى رد مبدأ ثبوت بالكتابة  القول بعدم الأخذ إلىيذهب راح القانون شُ بل هناك من 

 

  

                                  
1
 152عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ - 
2
 261محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثبات، المرجع السابق،ص / د - 
3
 152عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ - 
4

 تبعا للظروف المأخوذة من النسخ الأولى فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناسأما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة :"  326من المادة  3الفقرة  – 
أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا :" من قانون الإثبات المصري  13من المادة " ج"وتقابلها الفقرة ."

أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً :" قانون البينات الأردني من  9وتقابلها المادة ." لمجرد الاستئناس تبعا للظروف
  " .للظروف

5
محمد محمد سادات ، المرجع / د .64محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / ، د 152عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د -  

  261السابق،ص 
6
أي إنها لا تصلح حتى مبدأ للقاضي أن يعتدي بها حسب ظروف كل دعوى ، لكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب ، :" عادل حسن على  / ويرى د - 

 75 المرجع السابق ، ص." بين هذه الصور والصورة الأصلية تتعدد حلقاتها فهي صورة صورة الصورة  ثبوت بالكتابة ذلك أن المسافة
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ل ا���ول ?�ر ظ   �  ا�4�'رو�� � ا�<�ل  ���� ا�	ورة:  �را�= اا�
ط�ب 
  ا�'���د��

الحديثة سائل والتقنيات لو  بسبب التغلغل المتزايدرعة  ان العالم اليوم يعيش  ثورة معلوماتية  هائلة و متسإ      
علوماتية وتقنيات المبين تكنولوجيا  الحاصل الاندماجكما أن .ومعالجتهاها ءاحتواقواعد التقليدية للالتي لا يمكن  

 Technologie deالاتصال عن بعد؛ أفرز نوع جديد من التكنولوجيا تسمى بتكنولوجيات المعلوماتية عن بعد 

l’information à distance  والمعلومات  تبادل وتداول البيانات و السنداتالوالتي نتج عنها زيادة التواصل و
 صور أحكامبعض الحالات  هذه الأخيرة فيلذلك قد تأخذ  1.وسائط إلكترونية بحتفي شكل إلكتروني أي على 

تعمل على   ةلذلك نجد العديد من القوانين المعاصر .السندات الرسمية في ظل الحلول التقليدية السابقة الذكر 
إلى   تعاقد عن بعد الفي مسألة  من موقف اتمع الدولي انطلاقا ،هذا التطور بإيجاد حلول  غير تقليدية مسايرة

ثم نعرج على ) .الفرع الأول(لذا سنعالج موقف اتمع الدولي  من هذه المسألة   .هذه الحلول  لإيجادسعي الدول 
عن  ةبالصور المستخرج هاقانونية  لهذا التطور في جانب اعتراف ًموقف بعض  القوانين المعاصرة  التي وضعت حلولا

  ) .الفرع الثاني (الحديثة ولوجيا تكنالطريق وسائل 


= ا�دو�� : ا�
رع ا�ول '�

و!ف ا�  

في  المسائل  التجارية هي اتفاقية  فينا   فرض مبدأ حرية  الإثباتكرست من بين  الاتفاقيات  التي         
 .انبهذا الجفي واكبت التطور الحاصل  قدالأخيرة نجد هذه حيث  1980بيع  الدولي للبضائع  لسنة الالخاصة ب
من هذه  11دول المعاصرة ،حيث نجد المادة العلى قوانين  بدأ مما أدى ذلك على انعكاسهالم ذا بالعمل 

  لأطراف أعطت و شكليةالبالكتابة أو بشرط  بالأخذد المتعاملين في جانب  البيوع الدولية يّ لم تق2الاتفاقية 
  3.حتى ولو بشهادة الشهود  الإثباتوسيلة كانت من وسائل  بأي ، اإثباالعقد 

تبنت المفهوم الواسع للكتابة ليشمل الرسائل والبرقيات والتلكس ،وغيرها من  4من هذه الاتفاقية 13كما أن المادة 
  الإثباتفي  كاملة  قيمة قانونية  ذات بطريقة إلكترونية  المنسوخة ةوبذلك أضحت الصور . ةوسائل الاتصال الحديث

                                  
1
 4حمد ، المرجع السابق ، ص محمد نصر م/د – 

 ذلك في بما وسيلة بأي إثباته ويجوز شكلية شروط لأي يخضع ولا كتابة، إثباته أو البيع عقد انعقاد يتم يشترط أن لا:" من الاتفاقية  11المادة  -  2
 تَسمَح التي الاتفاقية هذه من الثاني الجزء أو 29 والمادة 11 المادة أَحكام جميعُ :" من هذه الاتفاقية 12نصت عليه المادة  كذلك ما" .بالبينة الإثبات
 ..."أو القبول الإيجاب لوقوع أو رضائيا فسخه أو تعديله أو البيع عقد انعقاد لأجل الكتابة غير شكل أي باتخاذ 

 41رضا متولي وهدان، المرجع السابق ، ص/د -  3
4
  =".والتلكس البرقية الرسائلَ  الاتفاقية، هذه حكم في ،"كتابة" مصطلحُ  يشمل ":من الاتفاقية  13المادة  – 
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فهوم التقليدي لصورة  كأداة للإثبات لتتسع وتشمل الوسائل المراجع أن تُ  المتطورةدول البقوانين  ماأدى وهذا
  . 1الحديثة ية التكنولوج

التي أنجزها الاتحاد الأوروبي في جانب الإثبات أظهرت بأن اشتراط الكتابة  والدراسات الأبحاثكما أن       
أن اشتراط :"  لهادأ حرية الإثبات بقو بمبعمل على تعطيل العمل يفي العقود التجارية خاصة   ،اخذها شكلا معينوأ
فر  الكتابة  كشرط لصحة صفقة قانونية  ما يمثل بوضوح عقبة بديهية  مطلقة تعترض  تبادل البيانات اتو 
 طالما ظل  هذا الشرط لا يمكن أن يستخدم لإنجاز الصفقات القانونية   وتبادل البيانات إلكترونيا  ،الكترونيإ

نسخ اللك يعترف المشرع الأوروبي بحرية الإثبات في المسائل التجارية ومن باب أولى أن يعترف بذوب 2." قائما 
   لكترونيةالمستخرجة من الدعائم الإ

 لمقصود ا بينت ما  1996لسنة لكترونيةالنموذجي بخصوص التجارة الإونيسترال من قانون الأ 8كما نجد المادة 
أو الاحتفاظ  ا في الشكل  ا يشترط القانون تقديم معلوماتعندم:" بقولها لكتروني في الشكل الإ لأصلبا

  :، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا  الأصلي

وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في   ) �ٔ (
  .بيانات أو غير ذلكشكلها النهائي ، بوصفها رسالة 

الشخص المقرر إن تقدم إليه وذلك عندما يشترط  ىكانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه عل  ) ب(
بتوفر  إلاّ  لكتروني في الشكل الإ لا يمكن الاعتداد بالصورة وبمفهوم المخالفة  3".تقديم تلك المعلومات

  .ذكورة أعلاهالم 8الشرطين السابقين المحددين في المادة 


و!ف ا��وا��ن ا�
#�	رة : ا�
رع ا�����   

خاصة في ،الحديثة الاتصال تكنولوجيا المعلومات والتطور الحاصل في جانب  مصاحبة عمل المشرع الفرنسي على
تكريس مبدأ ب 4  12/07/1980المؤرخ في  525-80قانون رقم ب 2لفقرةا1348المادة  تدلحيث عُ  الإثباتمجال 

                                                                                                        
   )wipo.( معاهدات الملكية الفكرية الأخرى:  القانون متوفر على الموقع الالكتروني تالي=

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=292 
1
 42، ص ، المرجع السابقرضا متولي وهدان/د  - 
2
ناهد / أنقلا عن  ؛ 82، ص 2001، الدار العربية للعلوم بيروت، مكتبة الرائد العلمية عمان ، س 1قاحوش نادر ، العمل المصرفي عبر الانترنت ، ط – 

 67ص،  2010،  دار الثقافة ، عمان الأردن ، س 2فتحي الحموري ، الأوراق التجارية الالكترونية ، دراسة تحليلية مقارنة ،ط
3
  1996مع دليل التشريعي لسنة   الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي الأونسيترال قانون - 

4 -Article 1348/ 2 de code civil Français  Modifié par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, art. 7 v. init .:   «  Elles 
reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une 
copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction 
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support ». http://www.legifrance.gouv.fr 
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أو المودع لديه لم  ،عندما يكون أحد الأطراف :"  بنص Le principe de la preuve libreالإثبات الحر 
ويعتبر دائما كل نسخ ،بالأصل  ةودائم ةمطابق ًيحتفظ بالسند القانوني الأصلي وقدم صورة  بحيث تعتبر نسخا

  1 ".فيه من الدعامةمما يؤدي إلى تعديل لا رجعة . ثابت لأصل

فأضحت الصورة مهما كانت الدعامة المستخرجة .الإثبات بالكتابة الرامي إلى بدأ المالفقرة هي استثناء من هذه 
ن أو  ، طبق الأصلتكون الصورة أن  :ه الأخيرة على شرطين أساسيين هماذمتى توفرت ه ،إثبات كاملة ةادمنها أ

مع 2. بدعامة معينةوجودها يد يدون تقالأصلي و أي الاحتفاظ  ا في الشكل ؛ ومستمرة ومستقرة ةتكون ثابت
بخلاف ماهو  وهذا .أي صلاحيتها للاستخدام مرة واحدة،ضرورة  اعتراف ذه الصورة مرة واحدة  إلى الإشارة

لكتروني الصورة في الشكل الإ تخضع  كما يجب أن. في الشكل التقليدي ةللصور  ةقيمة القانونيالموجود بخصوص 
   3.إلخ ...رقابة من حيث الترقيم والتاريخلمن نوعية الورق وخضوعها ل ،لمواصفات تقنية محددة 

حتى في حالة عدم وجود . الإثباتية كاملة في جصورة حال تمنح  ،سابقة الذكر 1348من المادة  2كما أن الفقرة 
المشرع  وبإدراج 4.هذا الأخيرحالة فقدان في  الأصلعلها تحل محل تجو ،بعد من ذلك أ إلى بذهتبل ، الأصل

ساير التطور الحاصل  وبذلك ،تقليديالغير  سبيل سلك قد نجده ،هذا التعديل على المادة المذكورة أعلاه الفرنسي
  .في جانب  تكنولوجيا  المعلومات  المستخرجة  من وسائل الاتصال الحديثة 

 2وفي فقرته  440لفصل االمغربي في  المشرع،الفرنسي  القانونومن التشريعات التي  عملت على مجارات        
لكتروني إتقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل ": حيث نص على أن من قانون الالتزامات والعقود 

وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح  417-2و  417-1كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين   متى
 بوسائلوبذلك اعترف المشرع المغربي بصريح النص   ."5 إليها الولوجلكل طرف الحصول على نسخة منها أو 

  الشروط القانونية  توفرتفي الإثبات  متى  ةلكترونية بحجية كاملومن ذلك نسخ الوثائق الإ ،لكترونيةالإ الإثبات
  .من هذا القانون  417-2و 417-1المحددة في الفصلين 

                                  
 302و 301حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 1
2
 302حمودي محمد ناصر ، مرجع سابق ، ص / د - 
3
 .42، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د - 
4
لقد ثار خلاف فقهي  في فرنسا حول  حجية  صورة فهناك فريقين الأول  اعتبر قيمة الصور في هدا الشكل تخضع لتقدير وتقيم القاضي فيمكن   - 

 .43، ص، المرجع السابق رضا متولي وهدان/دأما الاتجاه الأخر فجعل للصور  قيمة قانونية في الإثبات وجائز بكل الطرق ؛ .الأخذ بها أو استبعادها  
5

العادية من حيث  الإسنادالموقعة قوة  أووتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة  -ج :" من قانون البينات الأردني 3الفقرة 13تقابلها المادة  - 
 ".باستخراجها أحدالم يكلف  أويستخرجها  انه لم إليهنسبت  ما لم يثبت من الإثبات
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وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل :"  ةالتونسيوالعقود  اتمن مجلة الالتزام 3الفقرة  471نص عليه الفصل  كذلك ما

الميكروفيش وكل وسيلة  فيه مثل الميكروفيلم و منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع

لكتروني بالنسخ الموجودة في الشكل الإ هو الآخر وذا اعترف المشرع التونسي  1".خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى

وبذلك سلك طريقا غير  تقليدي الشكل التقليدي في  ةالموجودصول الحجج والنسخ بنفس الحجية المعترف ا لأ

   .الإثباتفي  ةالشكل حجية كاملهذا حيث أعطى للصورة في  الإثباتلمية في اجل مسايرة المعايير العأمن 

ن إف االمحرر الرسمي موجود أصلكان   إذا:" تنص من قانون الإثبات 12أما عن موقف المشرع المصري ففي المادة  
 وتضيف .... " لأصللفوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة  أوصورته الرسمية خطية كانت 

الصورة المنسوخة على الورق من  :"بأن  2004 لسنة 15رقم لكتروني  المصري  من قانون التوقيع الإ 16المادة 
لكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر المحرر الإ

المشرع  يفهم من خلال هذه المادة أن." لكتروني موجودين على الدعامة الالكترونيةالالكتروني الرسمي والتوقيع الإ
في الإثبات بقدر مطابقتها لأصل  ةلكتروني حجية كاملالمنسوخة على الورق من المحرر الإ ةلصور لالمصري أعطى 

؛ لأن حجية الورقة المنسوخة من 2لكتروني إ مذيل بتوقيعوهو  ةالإلكترونيط ائالوسهذه هذا المحرر الموجود على 
لكتروني الرسمي المستوفي للشروط القانونية لها قرينة قانونية ومفترضة، إلا أنه يمكن إثبات عكسها بشرط أن المحرر الإ
 ،3 نازعة صادرة ممن له مصلحة في ذلك حتى يمكن مراجعتها على الأصل وتحديد نسبة المطابقةه المذهتكون 

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل :" بقولها من قانون الإثبات المصري  12وهذا ما يفهم من الفقرة الثانية من المادة
أن المشرع المصري  ذلك إلا رغم. 4."الأصلمالم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على 

لكتروني التي الإمن قانون التوقيع  17نص المادة  رجوع إلى الوب ،لكترونيلم ينظم كل المسائل المتعلقة بالمحرر الإ
:"  بقولهاالموجودة في قانون الإثبات القواعد العامة  الرجوع إلى أن يتم قانوني أو فراغ في حالة وجود شغور نتْ بيّ 

فيما لم ، والكتابة الالكترونية لكتروني تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإ

                                  
1

"  ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي" تنظيم بعض أحكامادة يتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  -  
 .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (
2
الحالة  لا يستوي  مع إذا كان الأصل  لا يستوفي متطلبات اللائحة بأن كان موقعا توقيعا غير  رقمي ، ففي هده :" ...محمد محمد سادات / ويرى د – 

 265 المرجع السابق ، ص..." الصورة تلك المحررات أي حجية في الإثبات د المحررات العرفية الورقية ومن ثم تفتق
3

دراسة مقارنة في القوانين الفرنسي والمصري  ،عبد العزيز الروبي ، حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات والادعاء مدنيا بتزويرهبى أسامة رو / د – 
 منشور بالموقع الالكتروني 522و.521، ص ) الحكومة الالكترونية   –التجارة الالكترونية (مؤتمر  المعاملات الالكترونية والإماراتي والعماني ، 

http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 
4

م .ر.ج( )1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( دني المصري  قانون الإثبات الم -  
 )30/05/1968 في الصادر 22عدد
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المدنية  الإثباتنص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون  يرد بشأنه
أغفل تنظيم حجية الصورة الموجودة  مثله مثل المشرع المغربي والتونسي  وباعتبار أن المشرع المصري 1."والتجارية

من قانون الإثبات السابقة  13فيسري في شأا أحكام المادة لكترونية  في حالة فقدان أصلها على الدعائم الإ
  .3حالات تم التطرق إليها بمناسبة بيان حجية  صور المحرر الرسمي  ةوالتي حددت ثلاث2.الذكر 

،لم يصرح بالاعتراف بحجية النسخ الموجودة في 4قانون المدني المن  325من خلال المادة و  أما عن المشرع الجزائري
السابق  04-15لا في القانون المدني ولا حتى في قانون رقم  أو المستخرجة من هذا الأخير ،لكترونيالشكل الإ

 ،سابقة الذكر  325من خلال المادة  ما يدركلكن . والمصري المشرع التونسي والمغربي من  كلُ كما فعل    .الذكر 
متى  نسخة منه   ةلكترونيبالنسخة  الإ في  حالة وجود الأصل فإنه يعتدْ ؛دكتور حمودي محمد ناصر اليرى كما 

تخص مسألة عدم  لاعتبارات الأصلمطابقتها مع  إمكانية عدم صورة يميز هذه  غير أنه ما. كانت مطابقة له 
 أرى إلا أنني.5أصللا صور  أالكترونية على الإهذه المحررات   هااعتبار لذلك يمكن  .ورقي لها أصل توفرإمكانية 

من القانون المدني وبالتالي لا  الفقرة الأخيرة 326عليها في المادة نطبق في حجيتها القواعد العامة المنصوص أن
  .وللقاضي سلطة تقديرية في ذلكعلى سبيل الاستئناس  يعتد ا إلاّ 

القوانين في  الحاصلمسايرة التطور إلى  المقارنةوباقي التشريعات المشرع الجزائري  توجه لنا يتبينرغم ذلك ن لك    
نصت  ما:  على ذلك  ًوقياساالمستخرجة من وسائل الاتصال الحديثة   لصورل  حجية قانونيةوإعطاء ،المعاصرة

حيث أخذ  6المصري الإثباتمن قانون  1فقرة  60قانون المدني الجزائري والتي تقابلها المادة المن  333عليه المادة 
تمان فقد ئالا و  التجارة تتميز بعنصرين  السرعة أنالمبدأ  هذا إيرادوسبب سائل التجارية في الم الإثباتحرية  بمبدأ

وغيرها من  لكترونيوالبريد الإ،والتلكس والكومبيوتر  ،كسا كالف  ةيتم التعاقد عن طريق وسائل  الاتصال  الحديث
في للخصوم  فسحةالقانون يعطي   أن أساسكتابي على   سندالعقود  تقديم هذه  لإثباتهذه الوسائل فلا يتطلب 

وهذا ما  7.في ذلك   تقديرية لكترونية وللقاضي سلطةنسخ  الإال في ذلك ذلك بجميع  الوسائل المتاحة بما إثبات
بأنه في الدعاوى التجارية  يصح الأخذ بالقرائن والدفاتر :" يتفق وحكم  محكمة النقض المدني المصري  بقولها 

                                  
الصادر 17المصري ع .ر .ج (المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات  التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 1

22 /04/  2004( 
2
 .ومايليها   258محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص / د – 
 . مايليها من الأطروحة و 141أنظر  لصفحة  – 3
  ." الرسمية موجود فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية  تكون حجة بالقدر الذي تكون  فيه مطابقة للأصل  ا	ور��إدا كان أصل :" 325المادة  - 4
5
 301حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د - 
6
  قانون المدني الفرنسيالمن  1341يقابلها نص المادة  – 
7
 44و43، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د - 
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عوى فإذا فصل القاضي في دعوى الحساب  المقامة والأعمال  التي  يطمئن إليها  قاضي الدّ ،والأقوال،التجارية  
ليها استند إ  صل في حكمه الدلائل والقرائن  التيفها خبير  الدعوى و االتاجر على أساس التصفية  التي أجر  من

  1."ن في  اعتماده هذه  التصفية ، فلا تثريب عليه  في ذلك ولا مخالفة فيه للقانو 

العقد شريعة المتعاقدين  على القاعدة القانونية ًابناء،س المشرع حرية الإثباتكذلك في بعض المعاملات المدنية  كرّ 

 الإثبات قاعدةب تجنب التعاملعلى  ذوي العلاقة فقد يتفق  .  2من القانون المدني الجزائري 106 طبقا للمادة 

أولى  يمكن  ومن بابٍ .  الأخيرهذا  أحكامأو يفهم ذلك ضمنيا من  ،بالكتابة  سواء كان ذلك في بنود العقد

  3.مادام  هناك اتفاق سابق لها  أصلولو لم يكن هناك  لكترونية الإ بصور المحررات إثبات

من القانون المدني  2المطة  336ر في المادة كذلك من بين المسائل التي تجسد مبدأ حرية الإثبات ما هو مقرّ 
الكتابي  هإذا فقد الدائن سند:"  بقولها   4من قانون الإثبات المصري "ب" ةفقر  63الجزائري والذي تقابله المادة 

قد باشر الأطراف في  بالكتابة  الإثباتقاعدة  أنالاستثناء يفترض  افهن" 5.سبب أجنبي خارج عن إرادته ل
أجنبي خارج سبب ك ، الكتابي فقدان هذا السند  فترتب عنهاتدخلت    أجنبيةهناك عوامل  أن إلاّ  .استعمالها
شروط هذا الاستثناء  كان له أن يثبت هذا التصرف بكل  الطرق القانونية  تحققت ما إذاوبالتالي  . عن إرادته

هذا وهناك العديد من  6.بطريقة إلكترونية  ةنسخ المستخرجالب ذلكومن باب أولى إمكانية إثبات  المتاحة
   .في المسائل التجارية  ًالنصوص القانونية التي تعطي ذوي العلاقة الحرية في إثبات تصرفام خاصة

 

                                  
1
محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، / نقلا عن د ؛) 353رقم  1150،ص  10مج  القواعد القانونية ، ج 23/04/1936نفض المدني في (  – 

 138، ص 1الهامش 

2
 ."العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون:"  106المادة  – 

3
  219إيمان مامون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / ، أنظر د45و 44، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د - 

 25نقض مدني ." وقد قضت محكمة النقض المدني المصري بأن قواعد الإثبات ليست من نظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها 
 218إيمان مامون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / ؛ نقلا عن د 768ق ، ص24، س 229رقم ، مج طعن  05/1998/
4
 ."لا يد له فيهنبي جأفقد الدائن سنده الكتابي بسبب  إذا :"فقرة ب 63المادة  – 
5
 ).25، ص 44ع .ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 
6
  .ومابعدها  45، المرجع السابق ، صرضا متولي وهدان/د ،161و 160محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / نظر في هذا المعنى د – 

عند فقد السند أن يكون  الدائن قد فقد سنده الكتابي  بسبب  أجنبي  ) الشهود( يشترط الجواز  الإثبات بالبينة :" بأنه قضت محكمة نقض المدني  
القانون  يد له فيه  فإذا  كان  الدائن  قد فقد  سنده  بإهمال وقع منه أو بفعل عمدي  صدر عنه فإنه يمتنع عليه  استعمال هذا الحق الذي خوله لا 

 .161، ص 1صبري السعدي ، المرجع السابق ،  الهامش / ، نقلا عن د 359- 1239-31المحاماة  – 27/02/1951حكم  بتاريخ ." استثناء 
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<روط  ا�وا�ب  'وا رھ�  � ��>ن  ا74"ل � �ا@��ر ا�
'ر'�:  ا�
��ث ا����� 

��
  ا�
�ررات ا�ر�

ها  تركز على ضرورة  وجود ورقة  رسمية  االاعتداد  بالمحرر الرسمي  وجدن بالدراسة  شروط عندما تناولنا      

قانونا  بتحرير  مختصا  الأخيرأو شخص  مكلف  بخدمة عامة وأن يكون هذا  ،صادرة  من طرف موظف عام

قانون المدني الجزائري  المن  324التي  يقررها القانون تطبيقا للمادة  الأوضاعوأن يراعي في تحريرها   الورقة، هذه

  1قانون المدني الفرنسي المن   1317والذي تقابلها المادة  

    من قانون المدني  324لذلك قد تطرح تساؤلات عن جزاء إخلال بشرط من شروط المقررة في المادة       

؟   بأحد الشروط الواجب توفرها في المحرر الرسمي   الناتج عن الإخلال الجزائري ؟ وهل البطلان  هو الجزاء الوحيد 

وماهي القيمة  لشروط  القانونية على أا محررات عرفية ؟لوهل يمكن الاعتداد بالمحررات الرسمية الغير مستوفية 

ستوفية وهل تحتاج الورقة الرسمية المالورقة ؟ وهل للورقة الباطلة اعتبار في الإثبات  ؟  القانونية التي تكتسيها هذه 

   ؟ هاللشروط القانونية  حكما قضائي لتنفيذ

�زاء >دم ا�7ذ ���<روط ا�
�ظ
� : ا�
ط�ب ا�ول � �
  ذ�ك ��رآو���د ا�ر�

بالبنود المحددة في  الإخلالالمترتب عن زاء الجنبين فيه الأول  ؛فرعين ويتم معالجة هذا المطلب  من خلال        

مع   .من قانون الالتزامات والعقود المغربي  418الفصل  قابلهايوالتي  ،2الجزائريقانون المدني المن  324المادة 

وفي الفرع . وهرية الج من الأوضاع يعتبر لا وماالتي يمكن اعتبارها من البيانات الجوهرية   الأوضاع بين يز يتمال

   . القانونية المتاحة في ظل الحلولذه الشروط  الإخلالعن  ةالقانونية الناجم الآثارالثاني نبين 

  

                                  
1
من قانون الالتزامات والعقود  418الفصل والعقود  التونسي  و   تمجلة   الالتزاما 442من قانون الإثبات المصري  والفصل  10وتقابلها المادة  – 

 إلخ ...المغربي
2
أو عدم أهلية الموظف ، أو تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص  الورقة التي لا:" من قانون الالتزامات والعقود المغربي  423ينص الفصل   - 

 ."بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذ كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة 
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  ���ون ا�
د�� ا��زاDري ا�
ن  324ا�
�دة  �����م  ا74"ل�زاء :  ا�ول ا�
رع

 2فقرة  6والتي تقابلها  المادة  ،من القانون المدني  الجزائري 324في المادة  ةإذا تخلفت  أحد الشروط المحدد     

أو  بسبب عيب  طرف موظف عام أو غير مختص من مدونسند غير الكون يكأن  .1من قانون البينات الأردني 

ن للموثق و تكلا ن أك ،ًالمحددة  قانونا لكن لم يراعي الأوضاع لمحررل بمباشرة تدوينه أو موظف مختص في الشكل

إذا  .السابق الذكر  02-06 قانون من 19سلطة التوثيق لوجوده في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

أو عندما  يتضمن هذا ،علاقة مباشرة أو غير مباشرة ا،  كأن تكون له مصلحة شخصية  في تحريرها  كانت له

زوجته ،أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة، أو من له أصوله ،أو فروعه ،أو  أو في فائدةفي مصلحته ، ًأحكاماالمحرر 

رقة الو  مآل كان 2.عليه وذلك تجنبا للمحاباة أو التأثير له بأية صفة كانت ًأو مرخصا، ًأو ممثلا،مصلحة معه

أو هل وضاع جوهرية ؟ أالبيانات من قبيل لكن هل يمكن اعتبار جميع هذه   3 .ًرسميا اًالبطلان  باعتباره محرر

  يمكن تصنيف بيانات أخرى على أا غير ضرورية وتخلفها لا يترتب عنه بطلان هذه الورقة ؟

وكذلك والشهود   ،العلاقة وو ذتاريخ التوثيق واسم الموثق وأسماء  :الأوضاع الجوهرية خانة  في إدخاله ما يمكن     
وأن الورقة الرسمية  قد تم   غة العربيةباللّ  التدوينالاقتضاء  و وذكر اسم المترجم عند   ،التوثيق ومكان  تحرير تاريخ

يمكن إخراجه  ماأما . تخلفت هذه الشروط كان جزاء هذه الورقة البطلان  فإذا ما.إلخ ...وي الشأن ذقراءا على 
تبقى  على عاتق ذوي  أارغم    ًقانونا ةددالمح الجبائيةالرسوم حالة  عدم دفع  : الجوهرية الأوضاع من نطاق

كذلك  عدم  4.المنظم لمهنة الموثق الجزائري 02-06قانون الخيرة من الأ قبل ما فقرة 29طبقا للمادة  ،الشأن
                                  

1 –
لم  إذا - :" ا  من قانون البينات  الأردني عن جزاء تخلف الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة بقوله "2"فقرة  6وقد نصت  المادة  

 أوالعادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم  السنداتقيمة  إلاالشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها  السنداتتستوف هذه 
 ". ببصمات أصابعهم أوبأختامهم 

2
  : التاليتينيمنع على الموثق  أن يتلقى عقدا في حالتين :" ا��
	��  قيوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال 32-09القانون  رقم  30 المادة تقابلها  – 

 إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد  •
ظهير الشريف رقم  ؛" ية لأصوله أو لفروعه  مع أحد الأطرف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغا إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو •
صادر في  5998مغ ، ع.ر.ج( ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1- 11- 179

24/11/2011( 
3
محمد صبري السعدي ، المرجع / ، أنظر د 119عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ ، د 185سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د – 

  53السابق ، ص 
من  1مكرر324من المقرر قانونا  وفق نص المادة :" والقاضي بأنه  10/07/2014مؤرخ في  0858132وقد جاء في قرار المحكمة العليا  رقم -

حكم القانون، القانون المدني يجب تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار في شكل رسمي ومنه فالعقد العرفي المحتج به من قبل  الطاعن يعد باطلا ب
 .321، ص 2014س  ، 02المجلة المحكمة  العليا الجزائرية  ع  .."ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه

4
 ."التنويه على تلاوة  الموثق على الأطراف ،النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به:" أخيرة فقرة  29المادة – 
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أو في حالة مجاوزة حدود  ، عن طريق الشهود،أو  البطاقة الوطنية بواسطةالعلاقة  أطرافهوية من  الموثقتأكد 
رغم  أن  ،قانون المدني الجزائري المن  575طبقا للمادة حالة التعاقد  بطريق الوكالة كالوكالة في الورقة الرسمية   

أو في حالة  ما إذا أغفل  الموثق  ترقيم   ،الأصيلإذا أقرها  الوكيل  إلاّ ينصرف أثره في حق  هذا التصرف  لا
فلا  ، من طرف الموثق ادون تصديق عليهشطب  أو تحشير وجود كشط أو  في حالة أو المحررصفحات  هذا 

   1 .بطلان الورقة الرسمية  الأسبابمثل هذه يترتب على 

   ا�
�رر ا�ر�
� �ط"ن >نا���'��  ا����و���  ا@��ر: ا�����  ا�
رع 

قانون المن  324المادة في شروط المنصوص عليها التخلف شرط من  أنه في حالة؛نا فيما تقدم سابقابيّ  قد    

  ؟  على بطلان هذا السند  ةماهي الآثار القانونية المترتبلكن .طلان الورقة الرسمية ترتب على ذلك ب السابق الذكر،

 البياناتيشمل جميع البطلان  فإن ذلك في إحدى بياناته ًكان باطلا إذاالرسمي  المحرر أن  ؛ مما لا شك فيه     

 هذه الجزئيةفإن وباشر تدوين  العقد  فاعلاقة تربطه بأحد الأطر  كأن يكون للضابط العمومي.  الخاصة به

  2. مع هذا العاقدشخصية علاقة ولا يبطل فقط الجزء الخاص  بوجود  ،هذا العقد  أجزاءشمل كل ت الباطلة 

يشمل  كل المحرر  ولا يقع    نتوقيع  على المحرر الرسمي فإن البطلاالالعقد  أطرافحد  أ  إغفالكذلك في حالة 

التصرف القانوني والتصرف القانوني في  بين وسيلة إثباتيز يلكن رغم ذلك  يجب التم. على هذا السبب فقط 

التصرف  ذالهفيبقى  .ًالتصرف باطلا أن يكون بالضرورة فليس ًباطلا )الإثباتوسيلة (فقد يكون المحرر. ذاته  دح

بوسائل  إثباتهيمنع  من  لكن  هذا لا  .ةعن طريق  المحرر الرسمي غير ممكن إثباته  إمكانية أن رغم  .وجود قانوني

أخذت  وهذا ما.3 المتاحة الإثباتوغيرها  من وسائل  وشهادة الشهود  واليمين ،لإقراركا   الدليل الكتابي غير من

بأن اشتراط المشرع :" والمبدأ المأخوذ منه  20/10/2011المؤرخ في   678615به  المحكمة العليا في قرارها رقم

أي إمكانية إثباته من غير .4 ."دج، لا يعني اشتراط الرسمية100.000الكتابة في إثبات الدين إذا تجاوزت قيمة 

النحو الذي بينته  مصاف  المحرر العرفي  على إلىنزل   إذاالمحرر الباطل نفسه ب إثبات كما يمكن  .الكتابة وارد
                                  

1
  .62عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص/ ، د185سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 
ن يصادق أل الموظف المختص ، و بقوقضت محكمة  التميز اللبناني  بان كل إضافة أو شطب  يجب أن يحصل على  هامش السند من "

النشرة القضائية  1968- 04- 25(." للقواعد المقررة فيكون باطلا  لوجود دون بقية السند الرسمي  ًعليه بتوقيعه ، فإذا ما حصل خلافا
 132، ص 1محمد حسن قاسم  هامش / ؛ نقلا د 430ص  1968

2
  132محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د أنظر في نفس المعنى ، 121عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 
3
 121عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 
4
 136، ص 2012، لسنة  1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع - 
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وهذا   .من قانون الالتزامات والعقود المغربي 423يقابلها الفصل  1.من قانون المدني الجزائري  2مكرر 326المادة 

مع الملاحظة  هنا أن بعض التصرفات  تتطلب .  عند بيان قيمة المحرر العرفي في الإثبات  لاحقا سندرسهما 

ولا يمكن إثباته بطرق الإثبات .  2المطلق وعدم توفرها يترتب على ذلك البطلان ،التصرف نعقادلإ  ةشكليال

كذلك . إلخ...   4الأسرةمن قانون  206طبقا للمادة  ، وعقد الهبة 3كعقد الرهن الرسمي    أو تصحيحه الأخرى

إذا  :"من قانون الالتزامات والعقود المغربي بخصوص عقود الشكلية بقوله  489منصوص عليه في الفصل  ماهو

رهنا رسميا ، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر  أخرى يمكن رهنها كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء

 كذلك في 4."شكل المحدد بمقتضى القانون ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في . ثابت التاريخ 

شكلية وتخلفه يترتب عليه البطلان المطلق على ال تباع الشروطإب أن يتم العقدعلى  الة التي  يتفق المتعاقدين الح

وفي هذا  .5العقد شريعة المتعاقدين الجزائري  من قانون المدني 106قاعدة المنصوص عليها في المادة الأساس  

والقاضي " غير منشور " 30/07/2003المؤرخ في  274-815كمة العليا الغرفة المدنية رقم المحالصدد نسجل قرار 

يعفيهم من إعادة الحالة  ذلك وحده لافإن ،من المقرر قانونا أن القضاة إذا كرسوا بطلان عقد بيع العقار :" بأنه 

، إذ يجب عليهم ترتيب النتائج المترتبة 6من القانون المدني  103إلى ما كانت عليه قبل التعاقد طبقا لأحكام المادة 

وبالتالي إذا تخلف ركن الشكلية في بيع العقار فترتب عليه البطلان المطلق وإعادة أطراف   7."على ذلك البطلان 

  .قبل العقد  ليهكان ع العلاقة إلى ما

                                  
1
 121السابق ، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع / د 133و،132حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص محمد / د - 
2
 121عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 
3
  ."لا ينعقد الرهن إلا بعقد  رسمي  أو حكم أو  بمقتضى القانون:"  من قانون المدني الجزائري 883لمادة  ا – 
4

تحرير عقد الهبة ، وجوبا تحت طائلة البطلان   يشترط القانون:"  21/11/2007بتاريخ  389338الغرفة المدنية  في ملف رقم حيث جاء في قرار  – 
 159، ص  2008، س  2مجلة المحكمة العليا ، ع." بحضور شاهدين 
تنعقد الهبة بالإيجاب و القبول ، وتتم الحيازة ، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات " :الجزائريالأسرة   من قانون 206وتنص  المادة 

 ." والإجراءات الخاصة في المنقولات 
4

من رمضان   16و صادر في  1.11.140يتعلق بالقانون الالتزامات والعقود المغربي المتمم بالظهير  الشريف رقم   12/08/1913الظهير الشريف صادر بتاريخ  - 
 )19/03/2015صيغة محينة بتاريخ .) ( 22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج( ؛  )  17/08/2011موافق  1432

5
التي يقررها   العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نفضه ، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب :" من قانون المدني الجزائري  106المادة  – 

  ."القانون 
6
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله فإن كان هذا مستحيلا جاز :"  من القانون المدني  103المادة  – 

 ."الحكم بتعويض معادل
القرارات إلى غاية ( القضاء العقاري ، في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع ، حمدي باشا عمر ،/ د – 7

  13، ص  2012 س، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر ،12 ط،)2010
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  ا���
� ا����و��� ��
�رر ا�ر�
�  � ا���4ت و!و'*  � ا�'�
�ذ: ا�
ط�ب ا����� 

من القانون  324حد الشروط المنصوص عليها في المادة أالذي اختل فيه  الرسمي الباطل السند وزن إن       
 شروط القانونية لالمستوفي لتلف عن المحرر الصحيح يخالسابق الذكر، 02- 06ن رقمقانو الأو أحكام ،المدني الجزائري

نعالج هذا سلهذا  ،القانونية   قيمته وحتى في طريقة هدمِ  الإثباتفي القانونية المطلقة  وحجيتهمن حيث فعاليته 
ثم .دد فيه قيمة هذا المحرر من خلال موقف العديد من التشريعات المعاصرةالموضوع من خلال فرعين ؛ الأول نحُ 

  .  الفرع الثاني  من خلالبخصوص تفعيله المحرر في التنفيذ دون حاجته لصدور حكم ندرس قوة  


�رر ا�ر�
� ا���طل  � ا���4ت ا�وزن ا����و�� : ا�
رع ا�ول ��   

   ؟ الباطلة الرسمية  للورقة  القانونية   القيمة هل المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المعاصرة حددت         

قانون المدني المن  1318المادة  اتقابله  التيمن القانون المدني  الجزائري  2مكرر  326المادة  جاءتلقد  
يعتبر العقد غير رسمي  :" بقولها  2. اللبنانيالمدنية المحاكمات  أصولمن قانون  144تقابلها المادة و  1.الفرنسي

كمحرر عرفي  إذا كان موقعا من قبل    ،انعدام الشكلبسبب عدم كفاءة أو أهلية  الضابط العمومي أو 
فإذا لم تكسب هذه  :"المصري على النحو التالي  الإثبات قانونالمن  2الفقرة  10كما جاءت المادة ." الأطراف

هم أو ئقد وقعوها بإمضا الشأن كان ذوو تىالعرفية مالمحررات رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة الالمحررات صفة 
  3".أصابعهم   بأختامهم أو ببصمات

ي للمحرر الرسمي الباطل قيمة عطِ تُ  المعاصرة  التشريعات أن لنا تبينّ  رادهايالنصوص القانونية التي تم إ من خلال
كل من أشكال التوقيع بأي ش اتم تذييله قد العلاقة وذو  متى كان،إلى مصاف هذا الأخير هأي تنزل ؛المحرر العرفي

 يتم كما يجب أن  4.الوحيد  لإعطاء هذه الورقة قيمة المحرر العرفي  المصدرهو التوقيع ف.في القانونالمنصوص عليها 
  .5 فإن هذا المحرر لا يعترف به حتى كمحرر عرفي آخرجميع الأطراف فإذا وقع طرف دون  خلالعليها من  توقيع

                                                                                                        
  

1
 -Article 1318 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000  «   L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par 
un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties »     

2
اختصاص الموظف  أولانتفاء صفة  أولم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله  إذا :"  ةاللبناني المدنية  من قانون أصول المحاكمات 144المادة  – 

من هذا القانون، ما لم تكن  152العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة  أصحابعلى تواقيع ً كان محتويا  إذاالرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي 
الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم :" من قانون الالتزامات والعقود المغربي  423ويقابلها ينص الفصل ".الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني

   . ."لموظف ، أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذ كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة اختصاص أو عدم أهلية ا
 64عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص /د – 3
4
 54صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص حمد م/ د – 
5
 . 134محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 
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حتى  تاريخ  ةالباطل من بيانات وأعمال قام ا الضابط العمومي تكون باطل المحرر الرسمي تضمنها وبالتالي كل م
قانون المدني المن  328إذا أثبته بالطرق المنصوص عليها في المادة ولا يكون لهذا الأخير  تاريخ ثابت إلا،المحرر 

رسمية فإذا تخلفت  ترتب شكلية مع الإشارة هنا أن التصرفات التي تتطلب .1خاصة في مواجهة الغيرالجزائري 
  2إلخ  ..رهن الرسميلو عقد ا الهبة كعقد آخر ًاوزنالمحرر الرسمي الباطل   إعطاءعليها البطلان  المطلق  ولا يمكن 

صفة الرسمية  الالورقة التي لا تكتسب :" على أن التي تنص  3قانون المدني الفرنسيالمن  1318وبالرجوع للمادة 
الشكل  تكون لها قيمة الورقة  في أو بسبب عيب  أهليةبسبب عدم اختصاص  الموظف العام أو بسبب عدم 

شروط القانونية  لستوفية لالمفأعطى المشرع الفرنسي للورقة الرسمية غير   4." كانت موقعة من ذوي الشأن   إذاالعرفية 
كما يرى الدكتور سليمان مرقس  أن  المشرع . الورقة العرفية متى كانت هذه الأخيرة موقعة من ذوي الشأن  وزن

من 6  1326و5  1325 المادتين بأحكام  ًعملا محددةالورقة العرفية  شروطا الاعتداد ب من أجلالفرنسي اشترط 
     بحسب عدد أطراف أصلية عدة صور في الرضاالتصرفات التي تقوم على تبادل  كإلزامية تحريرهذا القانون  

 écrite par   ًشخصيا تهأن تكون مكتوبة بواسط ًمثلا بةالهكعقد لزم لجانب واحد  الم في حالة العقدو 7. العقد

lui-même  الإشارةمع .توقيعها من طرف هذا الشخص  ووالأرقام بالحروف قيمة التصرف و  مبلغتحديد مع 
في نص  13/03/2000المؤرخ في 2000-230قانون رقم  بمقتضىالمشرع الفرنسي  أورده الذيالتعديل  أن إلى

   8.  " ًشخصيا تهبواسط"بعبارة جديد وهي  " بخط يده" استبدل عبارة.سابقة الذكر  1326المادة 

                                  
1
 من قانون الإثبات المصري 15وتقابلها المادة  - 
2
  54مد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص حم/ د - 

3
 Article 1318 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 
«L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, 
vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties».  

4
 124عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د  - 

5
 -Article 1325 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000  « Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables 
qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. 
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. 
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles ,triples, etc., ne peut être opposé par 
celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.» 
6
  Article 1326 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 
2000 « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à 
lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet 
engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en 
chiffres. En cas de différence ,l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 

7
 . 186سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 

8
 - André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet ;(  898 )op cit ,p616 

 30وص  67،ص 2محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، الهامش /كذلك أنظر د  
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 عمومي غيرالضابط الأو ،عام  التي  تحرر بمعية  موظف السندات السابقة الذكر 1318نص المادة كما يجعل 

وذا حصر .تعطى لها قيمة الورقة العرفية فأي لم تستوف الشروط القانونية  ؛عيب في الشكل وجود أو مختص

بخلاف ذلك نجد المشرع المصري و  ،فقط  هذه المسائلباطلة في الالمشرع الفرنسي أسباب نزول قيمة الورقة الرسمية 

شروط المنصوص عليها في عن  ةهذه الأخير قيمة  المحرر العرفي متى تخلفت   باطلة ال يعطي الورقة الرسمية والجزائري

بمعنى يمكن أن تعتبر  المشرع الفرنسي التي بينهاالشروط في  اصرهيحولم  1،المدني قانون المن  2مكرر 326المادة 

  2.من ذوي الشأن ةبشرط أن تكون موقع كانعادي  شخص أي ورقة عرفية محررة من طرف 

 العقود  فيفي الاعتراف بالمحرر العرفي   تاشترط  3.من أصول المحاكمات اللبناني 152وبالرجوع لأحكام المادة 
ما لم يتفقوا على إيداع نسخة  لأصلية بقدر عدد أطراف ذوي المصالح المتعارضةاتتعدد النسخ   أن التبادلية 

     من نفس  153تطبيقا للمادة " صالح لأجل" مع اشتراط  ذكر عبارة .يختارونه ثالثطرف وحيدة لدى 
هذا وسيتم التفصيل في هذه النقطة .5 القانون المدني الفرنسي به  بما جاءالمشرع اللبناني   أخذوذا .4القانون 

  .المهيأة للإثبات  غير الرسمية و الكتابية الأدلةبمناسبة الحديث عن 

   :الباطل  مايلي   الرسمي المحرر   خصوص  وزنويتبين مما تقدم في 

التصرف   وجودؤثر في يلا   ، ةصبغ عليه  الصفة الرسميي حتىستوف الشروط  القانونية  يلم   المحرر الذي - 1
كالعقد الناقل للملكية  وغيرها من   ؛من التصرفات التي تتطلب الشكلية الأخيرهذا  كان إلاّ إذا .القانوني 

نزع ذلك  يبقى  التصرف صحيحا رغم  وما عدى. التي تقع  باطلة إذا تخلف الشكل الرسمي هذه التصرفات 
  .   هذا المحررالصبغة الرسمية على 

من   كون موقعيأي ؛ الورقة العرفية  يشترط أن يتم توقيعه وزن  الباطل الرسمي لمحررعطى ليُ كذلك حتى - 2

  .من القانون المدني الجزائري 327في المادة  ا التوقيع المعترفمن صور وبأي صورة  ،العلاقة طرف جميع ذوي

                                  
1
  من قانون الإثبات المصري 2فقرة  10تقابلها المادة  – 

2
 188سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ دأنظر  – 

3
الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ " :من قانون أصول المحاكمات اللبناني  152لمادة ا – 

 " .إذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد. المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه
4

من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند  363خلافاً لأحكام المادة :" من قانون أصول المحاكمات اللبناني  153لمادة ا – 
 .المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس. »صالح لأجل«المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة 

5
  188ص ،  من الهامش  سليمان مرقس ، المرجع السابق ،/ د - 
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  يحوز علىلم   الأخيرهذه  مادامت ،ثابتا   لا يكون تاريخه  الباطل  الرسمي المحررفيما يخص تاريخ   - 3
تاريخ  ثابت   ولا يصبح لهذا المحرر1. من القانون المدني الجزائري  324في المادة الشروط  القانونية  المحددة  

  2. ذات القانونمن  328المادة  الحالات المنصوص عليها فيفي    وجدإذا  إلاّ 


�رر ا�ر�
�  � ا�'�
�ذ� ا�
ط��� و ا���و'�� �وةا�:  ا�
رع ا����� �   

الموثق من أهم الأوراق الرسمية  التي  لها قيمة قانونية من حيث الإثبات  العقود التي  يتم تحريرها بمعية         
الورقة ( ، وكما سبق الذكر أن الموثق  يحتفظ بأصل  العقود 3ذوي الشأن فيها  احيث يتم من خلالها  إثبات رض

تطبيقا للمادة  صيغة التنفيذيةالمع العلم فإن  هذه الأخيرة تمهر ب 4.تنفيذية  نسخةويقدم لذوي العلاقة  ) الرسمية
دون حاجة إلى استصدار وبذلك  تكون واجبة  التنفيذ بقوة القانون . السابق الذكر 02-06 رقم  قانونالمن  31

 محدد بصفة دقيقة هوأن يكون موضوع،   5يسري على تنفيذ الأحكام القضائية أي يسري عليها ما؛ حكم
لا يجوز التنفيذ إلا بسند  :"بقولها  الجديد  من قانون التنفيذ الأردني 6نصت عليه المادة  وهذا ما 6.وواضحة

من  281من المادة  الفقرة الأولى تنص  كما 7" ...تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
 ."التنفيذية  النسخة التنفيذية ، هي النسخة الممهورة بالصيغة:"قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري بأن 

في عقد البيع   )البائع(كالدائن   من طرف الضابط العمومي، الحق  لصاحبكما أن تسليم الصورة التنفيذية  
على المدين  دون حاجة إلى  التنفيذ  إلى  أيلج أنولم يقم  المشتري  بدفع  الثمن  فيجوز للبائع  ،ناقل للملكية 

                                  
1
 191و 190، ص  سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 
2

إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند  :" من قانون أصول المحاكمات اللبناني 154تقابلها المادة   – 
من يوم  -1: ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتيةفي تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخحجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير 

من يوم وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به  -3. من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ -2. وظف عام مختصالتأشير عليه من م
 ."من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة

3
 226، ص قس ، المرجع السابقسليمان مر / د - 
4
 ..."تكون العقود التي يحتفظ بها  الموثق تحت مسؤوليته ، سواء كانت مكتوبة باليد أو الآلة الكاتبة :"  02-06من قانون  28المادة  – 
5
 ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14  ع.ج.ر.ج(المتضمن تنظيم  مهنة الموثق    02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 
6
  64محمد صبري السعدي  ، المرجع السابق ، ص/ ، د227، ص سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 

على حكم بالحق موضوع السند ،إلا إذا نازع   لحصولوادون حاجة  لمراجعة القضاء هذه السندات لها قوة تنفيذية  :"  مفلح عواد القضاء / ويرى د
أصول التنفيذ وفقا لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ دراسة ." المدين  في هذا التنفيذ بسبب انقضاء الحق موضوع  السند أو بطلان  العقد أو تزويره

   67، ص  2008دار الثقافة ، عمان الأردن ، س  1مقارنة ، ط
7
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق :" من قانون التنفيذ الأردني  6المادة  ، 68، المرجع السابق ، ص مفلح عواد القضاء/ د – 

  ....":الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي 
  : أمام دائرة التنفيذ يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية للتنفيذ  ًيتبين لنا  أن السند الرسمي حتى يصبح قابلا "

 أن يتضمن حقا محقق الوجود  . أ
 69و68المرجع السابق ، ص  أصول التنفيذ،  ،مفلح عواد القضاء /؛ للمزيد أنظر د"....أن يكون هذا الحق معين المقدار   . ب
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 على أموال 1جز التنفيذيلحبتوقيع ا  )الدائن(البائعكقيام  .أو مراجعته على القضاء ،حكم قضائي استصدار
يجوز  ،) grosse(بموجب هذه النسخة التنفيذيةفدم تسليم البائع للعين المبيعة  المعاكسة كع أو في حالة المدين،
في وفر الكثير من الوقت ي و دمغ خاتم الدولة على السند  نجد هذه الصيغة بذلكو  .التنفيذ عليه الآخرله هو 

يعلن المحرر  أن) التنفيذي  السندصاحب (  لكن قبل ذلك  يجب على الدائن  2. حماية حقوق الأطراف و تنفيذ
 حيث نصت  الإدارية و المدنية الإجراءاتمن قانون  612طبقا للمادة  الرسمي التنفيذ للخصم وتكليفه بالوفاء 

يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند  :" 
تطبق في التبليغ الرسمي  :"من ذات المادةوتضيف الفقرة الثانية " .يوما )15(التنفيذي في أجل خمسة عشر 
  3." من هذا القانون 416إلى  406للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 

 )L'acte authentique(الرسمي  السندتنفيذ بأن يطعن في الكما أعطى القانون  للمنفذ عليه  الحق في منازعة 
كما يمكن  للمدين في حالة مباشرة  الدائن . وللمحكمة  أن تفصل من خلال تحديد القيمة القانونية لهذا المحرر 

  قسم الإستعجاليالب المكلف قاضيالفي تنفيذه  أن يطعن في السند الرسمي عن طريق  الاستشكال في التنفيذ إلى 
في حالة وجود إشكال في تنفيذ  :"5من قانون سابق الذكر  بأنه  631تطبيقا للمادة  .4تنفيذ اللأنه يقصد وقف 

أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو 
أما .  6".الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال

  .للفصل في ذلك  قاضي الموضوع إلىرجوع في هذه الحالة ال ما يخص موضوع الدعوى فيتم في

                                  
1

السلطة القضائية من أجل ضمان عدم لجوء المدين  إلى تهريب أمواله  و الإضرار  يعتبر الحجز التنفيذي من بين الإجراءات  القانونية التي تتخذها     - 
  .بطريقة قانونية ) الأموال المحجوزة(بدائنه ، إلى حين التصرف فيها 

2
 64مد صبري السعدي ، المرجع السابق ، صحم/ د،  كذلك أنظر  227، ص سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 
3
 .المصري  المدنية والتجارية  من قانون المرافعات 281تقابلها المادة  – 
4
 227، ص سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د - 
5
 .المصري  المدنية والتجارية من قانون المرافعات  312تقابلها المادة   – 
6

 2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 ع.  ج.ر.ج(يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   -  
 )54،ص
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  رسمیةالغیر   الكتابیة  أدلة  الإثبات: الباب  الثاني 
ها  قائمة على شروط  اذات الحجية  الرسمية  وجدن الكتابية عندما  تطرقنا  في الباب الأول لأدلة  الإثبات       

ات  المعاصرة  قد أولت لمثل هذه كما أن التشريع. لابد من  توفرها  حتى تكتسي هذه المحررات  الصبغة الرسمية 

وسايرت حتى . نصوص القانونية  عامة أو خاصة الالأدلة أهمية  كبيرة من حيث  تنظيمها  سواء من خلال 

من  333المشرع الجزائري في المادة  مثلما قام به،  المدنية  وأ التطور  الموجود  سواء في جانب المعاملات التجارية

دج فلا يجوز فيه الإثبات 100.000نص على أن  قيمة التصرف القانوني التي تزيد عن   قانون المدني ، حينماال

قيمة التصرف التي تتطلب الإثبات   تحيث كان.وذلك في غير المسائل التجارية . بشهادة الشهود ،وإنما بالكتابة

ثبات الإالمتعلقة ب كذلك بعض المسائل   1.دج  10.000ب  محدداكانت  2005بالكتابة  قبل تعديل أي قبل 

 لكترونيةشبكة الإاللكتروني  كما فعل المشرع  الفرنسي  الذي أحدث ثورة في هذا اiال عندما أوجد ما يعرف بالإ

 وذلك بإصدار المرسوم)  لكتروني الموثق الإ(  Réseau Electronique interne notarialللموثقين، داخلية

حيث  2.المعد من طرف الموثقلكتروني الرسمي  الإ نظم إجراءات المحررالذي ي  08/2005/ 10المؤرخ في 973رقم 

يتعاقد   "Toulouse" تولوزبمدينة   ًمثلا متواجد خرالآو ، "Paris" باريسفي مدينة   ًاشخص موجودالأصبح 

يلات  وتلاحقت التعد. من طرف المشرع الفرنسي  ةعن بعد وفقا للإجراءات المنظمة والمستحدث  الشكليةعقود الب

 تعداهبل  ،الرسمية  الكتابية ذات الحجةهذا التطور في جانب  الأدلة ولم يقف .  في مختلف  التشريعات  المعاصرة

 ،لكترونيةلكتروني والمحررات الإم التوقيع الإارسمية  من خلال استحداث  التعامل بنظال  غيرإلى أدلة الإثبات 

حيث اعترف بالتوقيع  ،قانون المدنيالمن  327ئري في المادة وغيرها من هذه الأدلة كما فعل المشرع الجزا

المؤرخ   04 -15قانون  رقم الأصدر  ًاومؤخر . 3جية التي  يتمتع �ا التوقيع العادي الحلكتروني  وأعطاه نفس الإ

من حيث أدرج العديد 4والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين ، 01/02/2015في 

                                  
  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 الأمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون - 1

 .والمتمم المعدل الجزائري
2 -  -Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif 

aux actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte. Date de l'Avant 28/05/2015. 19:08 pm  .  

 )24، ص26/06/2005بتاريخ  الصادر، 44ع.ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت في ظل القانون رقم  – 3
صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلكترونيلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإاحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 4

  )6، ص 10/02/2015
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وسيتم معالجة هذا   .لزيادة  الائتمان القانوني في هذه المعاملات   ا النوع من التوقيعذتخص ه التي  الأحكام

 االتعامل �بكثرة  ةوالمتميز  عدة للإثباتالمالموضوع  من خلال فصلين ؛ الأول  نتحدث فيه عن  المحررات العرفية  

، والثاني   1المحررات الرسمية من قيمةأ�ا أقل  امالقانوني ك مانالأرغم عدم توفرها على  في العديد من اiالات

في ظل الحلول لكترونية المحررات الإوحجية  قيمة  عنونبحث  هيأة للإثباتالمنتطرق فيه إلى دراسة  الأدلة  غير 

  .  تقليدية الغير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                        
 
 126حي ، المرجع السابق ، ص بكوش ي/ د - 1
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  المحررات العرفیة  المعدة للإثبات: الفصل الأول 

ا محررات بأ� )  (preuves préconstituéesهيأة المدلة الألمحررات العرفية  المعدة للإثبات أي سم اتت         

فهي قائمة على مجموعة  من الشروط  والمبادئ التي  يشترطها  القانون ؛ منها الكتابة  موقعة ممن هي حجة عليه،

، وإضافة إلى  1اشتراط القانون  شكلا معينا فيهاجله  هذا المحرر ، رغم  عدم أعد من  أُ التي تحدد الغرض الذي  

  لاعتداد به كالمحرر العرفيلهذا الشرط هناك شرط التوقيع  الذي  يعتبر في حقيقة الأمر شرطا جوهريا وأساسيا  

ماذا نقصد بالمحرر العرفي ؟ وهل لذلك .  2مهيأ للإثبات فهو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية  على هذا الأخير  

ماهي الشروط القانونية  المحددة  بإعطاء مفهوم محدد له ؟  و المشرع  الجزائري  وغيره من التشريعات المعاصرةقام 

 للإثباتلإضفاء الحجية على مثل هذه المحررات ؟ وهل  التوقيع  هو المصدر  الوحيد  لإعطاء المحرر العرفي  المعد 

  قانونية ؟ الالحجية  

  .فيما يلي وهذا ما سيتم الإجابة عنه  

  المحررات العرفیة كوسیلة للإثبات: المبحث الأول 

السند تسمية   والأردنيالمشرع اللبناني كل من تختلف تسمية المحرر العرفي من مشرع إلى آخر فأطلق عليه        
ت في المواد من قانون البينا 10 والمادة 3.اللبناني   المدنية  أصول المحاكمات قانون من 150العادي طبقا للمادة 

من  328و 327المادتينفي العقد العرفي  مصطلحالجزائري  فأطلق عليه  أما المشرع  4 الأردني المدنية والتجارية
ستعمل مصطلح اف أما عن المشرع المصري  5من نفس القانون 2مكرر 326المحرر العرفي في المادة بالمدني، و  قانونال

                                  
  30و29مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، / د – 1
انعدامه يفيد انعدام الشكلية  العرفية ، وبالتالي انعدام ... التوقيع :" على فيلالي ، الالتزامات/ د ،232سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د – 2

 241، ص  2005موفر للنشر ، الجزائر ، س 2طلعقد ،النظرية العامة ل الالتزامات ، ، ..."العقد 

الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم : " على أنمن قانون الالتزامات و العقود  المغربي   424لفصل ا 
ة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كاف

 ".عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد 420و  419المقررة في الفصلين 
بصمة  أوقيع تو  أومن خط  إليههو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  السند العادي:" 150المادة  – 3

 ...".كان يجهل التوقيع  إذا
 ".و بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسميأ على خاتمه أوالسند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه :" 10المادة  – 4
  ..." مة اصبعه أو وضع عليه بص وقعه كتبه أو  العرفي صادرا ممن تعتبر العقد:" من قانون المدني الجزائري  327المادة  – 5

 ."إذا كان موقعا من قبل الأطراف كمحرر عرفي:"...  2مكرر326المادة 
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 1322تطبيقا للمادة ) L'acte sous seing privé( العرفي  عقدوبال. 1من قانون الإثبات  14في المادة  المحرر
 و لفظ محررات 424استعمل المشرع المغربي مصطلح الورقة العرفية في الفصل  كما 2.قانون المدني الفرنسي المن 

الحجج  ؛ينحطلمص 449ستعمل المشرع التونسي في الفصل او  ،3و العقود  لتزاماتالامن قانون  425في الفصل 
. أ�ا تصب في نفس المضمون  ،إلاّ  خرآف التسمية من مشرع إلى رغم اختلا. 4والكتب غير الرسمية غير الرسمية

النوع من  ذاتطرق إلى نظرة التشريعات المقارنة لهالفهوم المحرر العرفي من خلال ملذلك سنبين في المطلب الأول 
 كامل في  به كدليل عتدادالاناصر صحة هذا المحرر العادي حتى يمكن المطلب الثاني  ع، ثم نعالج في  الكتابيةالأدلة 

  .لإثبات ا

  للإثبات مقصود بالمحرر العرفي المعدال: المطلب الأول 

وتخلف شرط من  ،تركز على عنصرين في تحديد مفهوم المحرر العرفي  المعد للإثبات ةجل التشريعات المعاصر       

 بعدأإلى بعض الأحكام القضائية ذهب تللإثبات  ،بل  عتراف به كدليل الادم بين هذين الشرطين  يترتب عليه ع

لذلك فيعتبر التوقيع  5.إذا كانت مكتوبة بخطه  ِّإلا،صلح حتى iرد مبدأ  ثبوت بالكتابة يلا   بالقول أنهمن ذلك 

   6. السند  وبدونه لا وجود لهذا  الإثباتفي  شرط أساسي وفعال

                                  
 أوختم  أو إمضاء أومن خط  إليهيعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب :" من قانون الإثبات المصري  14المادة  – 1

 ."بصمة

2 -  Article 1322 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte 
authentique. » 

د وهنا لقد أحسن المشرع المغربي صنعا عندما عبر بلفظ الورقة العرفية لأن هناك فرق بين أداة الإثبات التي هي الورقة  والتصرف الذي هو العق – 3
  .من القانون المدني  327نسجل الخلط الذي وقع فيه المشرع الجزائري في المادة 

المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد ؛..."الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو أثبت  صحته قانونية :"   449 الفصل   - 4
 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  "  (مجلة الالتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام تنظيم ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005

/08/2005(.  
فإن  خلت من التوقيع أحد العاقدين   الورقة العرفية  تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده:" ه محكمة  النقض المصري  بأن قضت ب وهذا ما – 5

مج  29/10/1992نقض مدني ." إذا كانت مكتوبة  بخطه  ضده إلاّ   أنها  لا تصلح  مجرد مبدأ  الثبوت  بالكتابةفلا تكون لها أي  حجية  قبله بل 
 .159، ص  1محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقلا عن د 1092، ص 43س
بأنه لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها إلا التوقيع ممن تنسب إليه بالإمضاء أو ببصمة :" وقضت محكمة النقض المدني  المصرية  -

محمد نصر محمد ، المرجع / ، نقلا عن د1582،ص 17مجموعة المكتب الفني  س-25/10/1966نقض المدني  في ." الختم أو ببصمة الإصبع 
  65، ص2السابق ، الهامش 

 320، المرجع السابق ، ص  ..."في المحررات العرفية ،ويعد الشرط الوحيد الإثباتالتوقيع حجر الزاوية في :" ..حمودي محمد ناصر/ د – 6
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  فقھاء القانون للمحرر العرفي تعریف : الفرع الأول 

في   ررات الصادرة من الأفراد دون أن يتدخل موظف عامالمح:" عرفه الدكتور توفيق حسن فرج بأنه              

ن أفراد دون أن يتدخل في م ةصادر  اتمحرر  ادكتور محمد حسين منصور بأ�الأو كما يرى  1...." تحريرها    

فالمحرر العرفي هو محرر غير رسمي ولا  تحيط به الضمانات  .عامة   لف بخدمةتحريرها موظف رسمي أو شخص مك

   2. "ةالرسمي اتالتي تحيط بالمحرر 

عرفية هي التي  تصدر من ذوي الشأن ويثبت �ا الوراق الأ:"  بأنيرى دكتور محمد صبري السعدي  اأو هو كم
  3."صبعه أأو ختمه أو بصمة  ءشخص الذي يحتج �ا عليه بإمضاالواقعة قانونية وموقعة  من 

   4."أوراق  تصدر بمعرفة أفراد عاديين لا يتدخل أي موظف أو مكلف بخدمة عامة أو موثق في تحريرها :" أو هي 

المحرر العرفي الذي يصدر من ذوي :"  ومن التعريفات الفقهية الدقيقة ما أورده الدكتور عادل حسن علي بأن  

أن  كاملا  إلا  ًلكي  تكون هذه الورقة  دليلا ،فليس هناك من شروط مطلوبةالشأن بوصفهم أشخاصا عاديين 

  5"كون موقعا عليها ممن هي حجة عليه يأن  ، أي تتضمن  كتابة

الورقة العرفية سند معد للإثبات يتولى تحريره وتوقيعه أشخاص عاديون :" دكتور  بكوش يحي بأنه الكما عرفه 

  6."بدون تدخل الموظف العام 

 بعدت مميزات عن السند  الرسمي يتميز المحرر العرفي ن خلال هذه التعاريف  التي أوردها  رجال  القانون نجد  م

أو الموظف  ا أفراد عاديين ومن ثم لا دخل للموثق لاهن عملية تحرير وتنظيمه  يتو وهي عدم وجود شكل رسمي  لأ

                                  
  101ص توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، / د – 1
 75محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 66محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 3
 29مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،ص / د – 4
 76عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د – 5
  126بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د – 6

أي ليس من الضروري أن " بمعرفتهم "يقوم بتحريرها الأطراف بمعرفتهم ، وبدون تدخل  من مأمور مختص والمقصود بعبارة الورقة العادية هي التي  :" 
 194رضا المزغني ،أحكام الإثبات ، المرجع السابق ، ص / ؛ د..." الورقة بأنفسهم فقد تكون مكتوبة بخط أحدهم  الاطرافيحرره 



166 
 

لأ�ا لم تتم بشكل   العلاقةذوي  مي حقوقيح قانونيأي أمان على ومن جهة أخرى  فهي لا تتوفر . العام فيها 

في الانجاز  المحررات لما توفره لهم من سرعة يسعون لتعامل �ذه نجدد العديد من ذوي المصلحة  ورغم ذلك  .رسمي

 1. ي إجراءات قانونية تذكرأوبالتالي التعاقد دون 

 المفھوم القانوني للمحرر العرفي : الفرع الثاني 

 2مكرر326المادة  منالمشرع الجزائري  نظمه والذيلنصوص القانونية المتعلقة بالمحرر العرفي لتطرق الل من خلا    

 ذات من 324المادة  وبالرجوع إلى أحكام. لهذا المحرر ًاتعريفا مباشر  تتضمنلم  من القانون المدني 328إلى المادة
فإن المحرر  ةومن ثم ،القوة الثبوتة  و يةسمالر  الصفة من الشروط حتى تكتسي الورقة نجدها تضع مجموعة 2.القانون

 لمحرر العرفي متى كان هذا الأخيرزل إلى مصاف اني .المادة  سابقة الذكر في ةالرسمي الذي لم يستوف الشروط المحدد
يعتبر العقد غير رسمي بسبب :" بقولها من ذات القانون 2كررم 326مادةللطبقا  العلاقةموقعا من طرف ذوي 

 3 ."الأطراف قبلكان موقعا من  كمحرر عرفي إذا،انعدام الشكل دم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أوع

صبعه ما إيعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة :" من نفس القانون 327المادة  وتضيف
فنجد هذه المادة قد حددت 4 "...الإنكار أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه

الذي يرى في خصوصه  5والتوقيع   الكتابةي الشروط الواجب توفرها في المحرر العرفي  لاعتداد به كأداة للإثبات وه
في هذه التوقيع  من ىأخر  ورةصُ  المشرع  كما أضاف.6بعض رجال القانون أنه الركن الشكلي في المحرر العرفي 

لحفظ  الشكل من التوقيع  هذا جاءو  )Signature par empreinte(ايعرف بالتوقيع بالبصمة  موهو  ؛المادة
 .ةأو القراء الكتابةيعرفون حقوق ومصلحة الأشخاص الذين لا 

من  10للمحرر العرفي  مانصت عليه المادة  ًمباشرا تعريفا فأصدرت تبادر  ومن بين  التشريعات  التي       
 أو ، على خاتمه أو السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه :"بقولها ني قانون البينات الأرد

                                  
 126، ص بكوش يحي ، المرجع السابق / د - 1
 .من قانون المدني الفرنسي  1317تقابلها المادة  – 2
  )749ص، 04/05/1988الصادر بتاريخ ، 18ع.ج.ر.ج( 03/05/1988المؤرخ في  14- 88أضيفت بالقانون رقم   - 3
 )24ص ،26/06/2005الصادر بتاريخ ،44ع.ج.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 4
الورقة  العرفية  تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده ، فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين  فلا "  محكمة  النقض  المصرية بأن وقد قضت  – 5

محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش  ، / مج المكتب الفني ، نقلا عن د 08/06/1976نقض مدني جلسة   ؛"تكون لها أية حجية  قبله 
 71 ، ص 1
 241علي فيلالي ،المرجع السابق ، ص/ د – 6
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أو ورقة  ،يفهم من هذا النص أن المحرر العرفي هو كل  سند  و 1".صفة السند الرسمي وليست له صبعهإبصمة 
 هذه الورقة  ل أو من في حكمه ،وتذي ضابط عمومي ولم يتدخل في تحريره وتنظيمه ينعادي أشخاصعن  ةصادر 

من قانون البينات  15عليه المادة  نصتامكذلك  2.عدة أشكال التوقيع أخذي وقد ،منه توقيع من صدر بت
لسند العرفي هو الذي ا:"  قولالب  من قانون البينات الأردني 10الذي يعتبر نسخ مطابقة للمادة الفلسطيني 

 )9(ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، 
   3."من هذا القانون

بأن السند  العرفي  :"   بقوله  4من قانون المدني 1322ولقد نص المشرع الفرنسي على المحرر العرفي في المادة      
لرسمي فيما بين  الطرفين والورثة به قانونا ، تكون له قوة السند ا ًالمعترف به ممن يشهد عليه أو الذي يعتبر معترفا

  5." والخلف 

هو السند ذو التوقيع الخاص  السند العادي:" من قانون أصول المحاكمات اللبناني  بأن 150كما نصت المادة 
كان يجهل   إذابصمة  أوتوقيع  أومن خط  إليهويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب 

   6...".التوقيع

الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو :" التونسية بأن العقود و  من مجلة الالتزامات 449الفصل   وجاء في

ككتب رسمي بالنسبة للطرفين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شروط  ثبتت صحته قانونا ولو بغير الاعتراف اعتمد

                                  
 )17/05/1952الصادر بتاريخ ب 1108رقم   الأردنية. ر.ج( وتعديلاته   المتضمن قانون البينات الأردني 1952لسنة ) 30(رقم القانون  – 1
 93مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د– 2

السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم :" ني من قانون البينات الفلسطي 9المادة  تنص – 3
ديقها تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تص

الصادر بالجريدة الرسمية م 2001لسنة ) 4(قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  ؛." يخ والتوقيع فقططبقالًلقانون فتعتبر رسمية من حيث التار 
 20:35على الساعة  11/01/2016تاريخ المعاينة    12/05/2001http://www.dft.gov.psلسلطة الفلسطينية  بتاريخ 

4 -   Article 1322 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte 
authentique. » http://www.legifrance.gouv.fr 

   167، ص 1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / د  - 5
صادرة بتاريخ  40ر للبنانية  ،ع .ج(  16/09/1983المؤرخ في    اللبناني المحاكمات المدنية أصولقانون  المتضمن 90مرسوم اشتراعي رقم  - 6

 ) 20، ص06/10/1983
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ما يلاحظ على هذه   1."ا سيذكرعدا ما يخص التاريخ كم 445و  444بالفصلين  وبيانات حسبما هو مقرر

في مواجهة كافة رسمية اللحجج ل المقررةرسمية نفس الحجية الالمادة أن المشرع التونسي أعطى للحجج غير 

فيما يخص تاريخ هذا السند  إلاّ  445و444تطبيقا للفصلين الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها 

الورقة العرفية المعترف �ا ممن :" والعقود المغربي  لتزاماتلاامن قانون  424ونفس الحكم نجده في الفصل  .العرفي 

المعترف �ا منه ، يكون لها نفس قوة الدليل للورقة الرسمية في  يقع التمسك �ا ضده أو المعتبرة قانونا في حكم

 420و 419ة في الفصلين على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقرر  الأشخاصمواجهة كافة 

2" ...يتعلق بالتاريخ عدا ما
 

، نجدها  L'acte sous seing privé رر العرفيالمحبشأن إيرادها ومن خلال جميع النصوص التي تم       

ومن في  أو ضابط عمومي، عام  دون تدخل موظفينعاديأشخاص عن أ�ا تصدر    وب في معنى واحد وهتصُ 

جل صحة أمن  التوقيع  ين الكتابة وعلى شرط ترتكز هيو ، 3تتخذ شكلا معينا  أن دون،في تحريرها حكمه 

 4.للإثبات كامل دليل   ا المحرر ذالتصرف ويكون ه

 

 

 

                                  
"  مجلة الالتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام تنظيم ادة يتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 1
  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (
  19/03/2015، بصيغة محينة بتاريخ 12/08/1913المغربي بتاريخ  قانون الالتزامات و العقود - 2
، أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم المدني وحجيتها في الإثبات ) الكومبيوتر ( بشرى زلاسي ، المعطيات الحديثة للحاسب الالكتروني / دأنظر   - 3

   34، ص 2013- 2012السنة الجامعية  -1جامعة الجزائر  –القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون 
4 -Sambath HEL ,Le formalisme du contrat électronique dans l’ASEAN, Définition et interprétation des 

notions d’écrit et de signature, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures, en vue de l’obtention 
 du grade de Docteur en droit de la faculté de droit de l’Université de Montréal, Mai 2013,p23: «... Les exigences 
de l’écrit et de la signature se répartissent d’une manière éparse dans les dispositions légales et réglementaires, 
tant dans les pays de Common-Law que ceux de droit civil. Mais ce qui divise ces deux systèmes de droit pour 
cet aspect est la présence du Statute of Frauds dans les pays de Common-Law qui rassemblent les actes 
juridiques sous un axe d’exigence de l’écrit signé … » 
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  شروط تكوین الورقة العرفیة: المطلب الثاني 

:"  1لمصري من قانون الإثبات ا 14والتي تقابلها المادة  ،قانون المدني الجزائري المن  327تنص المادة          
"  ...ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليهأو وضع عليه بصمة إصبعه وقعه أو  كتبه   عتبر العقد العرفي صادرا ممني

وتطبيقا لما نصت عليه هذه المادة فإنه يشترط في المحرر العرفي شرطان وهما الكتابة والتوقيع حتى يعتد بالمحرر العرفي   
إضافة إلى ذلك تعدد النسخ بحسب ذوي  تاشترط نهناك من التشريعات ملكن رغم ذلك ف.كدليل للإثبات 

وهذا الشرط  2.من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني152تطبيقا للمادة  للجانبين  ةفي العقود الملزم العلاقة
ن أن تكو وهو  آخر،كما أضاف شرطا 3المدنيقانون المن 1325كذلك أخذ به المشرع الفرنسي في المادة 

وإذا تم تقييد  4بالحروف أو الكمية  مبلغ الالتزام )écrite par lui-même(مكتوبة بواسطة الشخص نفسه
به المادة  تاءج ماوهذا المبلغ بالحروف والأرقام، ووجد اختلاف بينهما فالمبلغ الصحيح هو المكتوب بالحروف 

شرط التوقيع وهذا ما أخذ  وهووحيد و   سوى شرط واحد ا اشترطت،من التشريعات م5من نفس القانون 1326
العرفي ؟ وهل يقتصر التوقيع على التوقيع التقليدي  المحرر  فماذا نعني بالكتابة التي يتطلبها 6 به المشرع المصري 

   .عليه الإجابةفقط ؟  هذا ماسيتم 

  
                                  

 أوختم  إمضاء أو أومن خط  إليهينكر صراحة ما هو منسوب  ن وقعة ما لمميعتبر المحرر العرفي صادرا م:" من قانون الإثبات المصري  14المادة  – 1
 ...".بصمة 

  ومابعدها  103توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ د – 2
في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم :" من أصول المحاكمات اللبناني  152المادة  -
 ".إذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد. فقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونهيت

3 - Article 1325 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont 
valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. 
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. 
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles ,triples, etc., ne peut être 
opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. » 
4 - André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet ; op cit (898) ,p616. 

  .163و 162ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،  / دنظر أكذلك  ،30محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص /د
5- Article 1326 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000«l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme 
d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de 
celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la 
quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence ,l'acte sous seing privé vaut pour la 
somme écrite en toutes lettres. » https://www.legifrance.gouv.fr 
 

 .156ص سنهوري ، المرجع السابق ، عبد الرزاق ال / د – 6
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   في المحرر العرفي ةالكتابة المتطلب: الفرع الأول 

ع القانونية المراد ائللوق ةمبينالمحرر العرفي  المعد للإثبات أن تكون الكتابة رها في من الشروط الواجب تواف          

إذا كنا أمام عقد بيع وكان محل المبيع منقولا  فمثلا؛إثباºا المقصود  توضح الواقعة لا غرابة في أن أي.1إنشائها 

         ضروريالمحرر أمر ة في هذا الكتاب أن شرطكما .فاتمن هذه المواص ومقداره وغيرهافيجب تحديد نوعه 

   2 .ومطلوب 

أو بواسطة الوسائل ،فقد يتم تدوينها بخط اليد forme particulièreكما لا يشترط في الكتابة شكلا معينا 
أن تشتمل على بيانات  في الورقة العرفية القانون لا يستلزمكما،  الراقنة  آلةأو  ،كالكومبيوتر   ةالحديث ةالتكنولوجي

من  26بخلاف ماهو موجود في المحرر الرسمي طبقا للمادة وهذا ، كما يصح تحريرها بأي لغة كانت أو.ة خاص
 تحت طائلة والتي تشترط تدوينه باللغة العربية 3 20/02/2006 في المؤرخ 02-06قانون مهنة الموثق الجزائري  رقم 

كما لا . من طرف ذوي العلاقة  ؤهايتم مل كما يمكن أن تأخذ هذه الورقة العرفية شكل  استمارة ، البطلان
يشترط أن تكون  الكتابة بقلم معين فقد تكون بالحبر، أو بقلم جاف، أو قلم رصاص ،أو غير ذلك من  

المعدة  ةذهب إليه الفقه الفرنسي حيث اعتبر الكتابة العرفيا وهذا م  4.الوسائل  التي من خلالها تتم الكتابة 
تكون واضحة و بأي وسيلة  أن  المهم .إجراء شكليلا تخضع لأي    l’acte sous seing privé  للإثبات

  5.يمكن كتابتها 

وهذا مانص عليه  أو بخط خصمه ،طراف العلاقة ، أو بخط شخص أجنبيأيد أحد بخط الكتابة  تسوغقد كما 
لورقة العرفية مكتوبة بيد يسوغ أن تكون ا:"  قانون الالتزامات والعقود المغربي  بنصه أنه  426 الفصل  ةصراح

الورقة العرفية  في)الكتابة( حُ القانون أ�ا تصِ ، كما يرى فقهاء 6"غير الشخص الملتزم �ا بشرط أن تكون موقعة منه

                                  
 . 154محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د – 1
 68، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د، 77و 76محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
 "....لعربية وفي نص واحد وواضح العقود التوثقية ، تحت طائلة البطلان باللغة ا  تحرر:" من قانون مهنة الموثق  26المادة  – 3
 97محمد محمد سادات، المرجع السابق،ص/، د 127بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص/ ، د 77محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، ص/ د – 4

5 -François Terré , Introduction générale au droit  9e éd., Dalloz, coll. Précis , Août 2012, n°631. Article 
Le commencement de preuve par écrit : une preuve qui peut être parfaite !disponible sur le site: 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/le-commencement-de-preuve-par-ecrit-une-preuve-qui-
peut-etre-parfaite/h/fa7fad927d02485d6cb6bbaf58c18acf.html.  
« En principe, l’acte sous seing privé, dès lors qu’il est signé, n’est soumis à aucune condition de 
forme ; il peut même être dressé au crayon ,et la mention « lu et approuvé » est inutile. Seuls certains 
actes sous seing privé sont soumis à des formalités spéciales … » 

 .".يجوز أن يكون الكتب غير الرسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضى منه:"  ةمن مجلة الالتزامات والعقود  التونسي 452يقابلها الفصل  - 6
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لأن دورها يقتصر ، السند العاديفي  تصرف قانونيبرام من أجل إ )ناقص الأهلية (   غير أهل بخط شخص حتى
 ولا يشترط فيه تدوينهفي رية الحيخضع لمبدأ  السند العاديلذلك فإن   1. العلاقة رادة أصحاب إعلى التعبير عن 

مبلغ الشيء المبيع  فقد يتم ذلك بالأرقام كما  قيد لذلك في حالة.   عند تحريرهيمكن إتباعه  إجراءأي شكل أو 
   2.تحرير في المحرر العرفي الحرية  لمبدأكله يخضع هذا  يصح تحريرها بالحروف و 

أن لوجود غير مشروط إلاّ  خرالآ هو )المحرر( أو وضعهم عليه توقيعحضور الشهود أما بخصوص           

في ، خرالآمن الطرف  إنكارهحيث يسهل مهمة من يريد التمسك بالمحرر عند  ،شهود في العقد العرفي أهميةال

  ز أطراف العقد فمثلا في حالةكما أن وجود الشهود يدعم مراك  .حالة وجود خلاف أو نزاع حول هذا التصرف

من القانون  328تطبيقا  لأحكام المادة   3.وفاته   وقت ثابت من   تاريخ  للمحرر  الشهود فيكون  حدأ وفاة 

  .المدني الجزائري 

كما لا . الأخيروفي حالة وجود كشط أو شطب أو تحشير في السند العادي  فذلك  لا يؤثر في صحة هذا 

ترك لتقدير القاضي؛ فإذا كانت هذه فذلك يُ  الأطراف حدأيضيفه  أو تحشير الزياداتى هذه عل التصديق يتطلب 

إذا كانت هذه الإضافات  ةخاصضرورية ولابد من وجودها ليستقيم المعنى  كان للقاضي أن يأخذ �ا  الزيادات

 بقولهاانون الإثبات المصري  من ق 1فقرة 28المادة  ماجاء فيوهذا  4.وبخط من ينازع فيها النسخ كاملموجودة في  

 قيمته إسقاطالتحشير وغير ذلك من العيوب المادية من  و في المحررالكشط  ىتقدر ما يترتب عل أنللمحكمة :" 

  5." إنقاصها أو الإثباتفي 

عملية يصح بدو�ا  رغم ما للتاريخ من أهمية  إذ الآخرهو  مفروضاوبخصوص تاريخ المحرر العرفي فليس       
 وأراد إبطال البلوغوعند  عند هذا التاريخ  الأهليةغير مكتمل  الأطرافأحد لا إذا تعاقد شخص وكان فمث

                                  
 154، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / دـ 76عادل حسن علي ، المرجع السابق ،ص / د – 1
   155و154، المرجع السابق ، ص  قاسممحمد حسن / د - 2
 236و235سليمان مرقس ، المرجع السابق ،ص / د – 3
 من أصول المحاكمات اللبنانية 152وهذا ما اشترطته المادة   .155، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د - 4
للمحكمة أن :" ن أصول المحاكمات المدنية اللبناني من قانو  1فقرة 170المادة  وتنص ، 136 ، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د  – 5

 ."وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها والتحشية المحو والحك   تقدر ما يترتب على
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في حالة سقوط الحق بالتقادم بمضي مدة من الزمن فيتم  كلكذ. لتاريخ ا لذكر العملية الأهميةالتصرف فهنا تظهر 
  2 قانون المدني الجزائريالمن  101عليه المادة وهذا مانصت  1تاريخ الثابت في هذا المحرر الحساب هذه المدة من 

 الأساسيةالبيانات نون يشترط في بعض التصرفات ذكر تاريخ المحرر ويعتبر من لكن رغم ذلك قد نجد القا
  3الشيكك ق التجاريةهو الحال في الأورا ،كماالتجاريةالورقة  الاعتراف �ذه إلا عدموتخلفه يؤدي والمشروطة 
كر فيها ذِ  ةتطلبالمفي الحالات غير أما  7 إلخ.. 6السفتجةو 5في حالة تدول الأوراق تجارية  لتظهيروا 4والسند لأمر

 اًوليس جزءادية المواقعة ال يأخذ حكم ي؛أًاطبيعيًاالتاريخ حدث باعتبارتاريخ فيتم إثبات ذلك بشهادة الشهود ال
  .8المبرم بين الطرفين  من العقد

كما هو الحال في ،شريعات تشترط تعدد نسخ السند العرفي في العقود التبادلية كما نجد في هذا الصدد بعض الت
في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية :" بنصها  152المحاكمات المدنية اللبناني  في المادة  لقانون أصو 

إذا لم تراع . ى ثالث يختارونهبقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لد
وهو نفس الحكم قد أخذ به المشرع   9".بينة خطية على قيام العقد اءةدبهذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة 

 يبينأن  وهو 10من ذات المادة 3في الفقرة  آخرنه أضاف شرط أإلا  .قانون المدنيالمن  1325الفرنسي في المادة 
من قانون  152وهذا ما لم تذكره المادة . 11عدد هذا الأخيرة في المحرر خ المحرر العرفيمن نس أصلية في كل نسخة

  12.أصول المحاكمات المدنية اللبناني 

                                  
  . 69ع السابق ، ص صبري السعدي ، المرجمحمد / دكذلك أنظر   156، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د – 1
ويبدأ سريان هذه المدة ، في .سنوات  5يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس :" من القانون المدني  101المادة  – 2

 ...."حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول  فيه هذا السبب 
 ...."بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه  -5....علىتوي الشيك يح :" قانون التجاري الجزائريالمن  472نص المادة ت – 3
 ..."تعيين تاريخ الاستحقاق  -3:..يحتوي  السند لأمر على  :" قانون التجاري الجزائريالمن 465ص المادة تن - 4
 ..."  الأجلواقعا قبل  انقضاء  يعتبر هتاريخل بيان  إن التظهير بدون:"... قانون التجاري الجزائريالمن 2فقرة  ال 402ص المادة تن - 5
تشمل  :" من ذات القانون  390وتضيف المادة ." الأشخاصتعتبر السفتجة  عملا تجاريا  مهما كان :" من القانون التجاري  389تنص المادة   - 6

 ..."تاريخ الاستحقاق -4:..السفتجة  على البيانات التالية 
غير أن القانون يستلزم ذكر تاريخ الورقة في حالات معينة وهي  ...:"صبري السعديمحمد / د، 235، ص  سليمان مرقس ، المرجع السابق/ د  أنظر– 7

 78عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / د، 69، المرجع السابق ، ص  ..."الكمبيالة والسند الإذني والشيك والتظهير 
 156، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د – 8
 )20ص 06/10/1983الصادر في  40اللبنانية ع.ر.ج(المتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   1983لسنة   90اشتراعي رقم مرسوم  - 9

10 Article 1325 paragraphe 3 de code civil Français : «-Chaque original doit contenir la mention du nombre des 
originaux qui en ont été faits ...  » 

 
   .95، ص 11مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، الهامش / د ، أنظر105و104توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ د – 11

-André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet (899). op cit ,p616 
 .157، المرجع السابق ، ص قاسم محمد حسن / د - 12
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في المحرر العرفي بحسب  )plusieurs copies(تعدد النسخ المشرع اللبناني اشترط  أنومن ذلك يتبين        
وعدم ، 1الأشخاصؤلاء بين هالعقود  لتوفير قدر من المساواة   هذفي هالمصلحة المتعارضة  يذو  الأطرافعدد 

لا تكون له قيمة تامة في  أي؛الإثباتعديم  القيمة  من ناحية  المحرر يصبح أن توفر هذا الشرط يترتب عليه
أو بالبينة  إماالدليل  هذا إتمامكمبدأ الثبوت بالكتابة ويجب   إعماله سوى  بل أكثر من ذلك يبقى له الإثبات
إذا لم تراع هذه :"... من قانون السابق الذكر  152نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  وهذا ما 2 .القرائن

  ".القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد

فمثلا  في حالة ما العلاقة بتعدد النسخ في المحرر العرفي دائ الأطرافسابقة الذكر لم تلزم  152كما نجد المادة 
  .اتفاق أطراف العلاقة على إيداع النسخة الأصلية في يد شخص ثالث يحدده أصحاب المصلحة المتعارضة 

متمثلة في محكمة النقض  على عدم فوري  للعقد العرفي فقد جرى في القضاء الفرنسي التنفيذ الكذلك في حالة 
فوريا للعقد وهذا ماجرى به العمل في القضاء اللبناني حيث  واحدة إذا تم ذلك التنفيذالجواز الطعن في النسخة 

  4 .اًقد تم تنفيذه فور ًاتعدد النسخ لا يشترط متى كان العقد تبادلي أننص على 

السند قانون المدني بخصوص المن  1326الثاني  الذي أضافه المشرع الفرنسي في المادة أما عن الشرط       
 بيكون مكتو أن  في إثباته  إشترطالملزمة لجانب واحد ادر بإرادة منفردة أي رف الصصبالت والمتعلق العادي 

وفي حالة وجود  ،بالأعداد و  مبلغ التصرف بالحروف و يحدد )écrite par lui-même(بواسطة الشخص نفسه
  ، écrite en toutes lettresبالحروف مكتوب هو  الحروف فيأخذ بمابو  بالأرقاماختلاف بين ماهو مكتوب 

   5 .قانونية  حتى يكتسي  صبغة ل هذا المحرر بالتوقيعيتذيبِ  ويقوم في الأخير صاحب الشأن 

 1326للعبارة التي كانت موجودة قبل تعديل المادة ستبدال المشرعاأن بعض من شراح القانون الفرنسي  ويرى
تظهر أهمية هذه  كما. عدة تساؤلاتتطرح   " écrite de sa main"" كتابة بخط يد" السابقة الذكر وهي 

كما   العبارة في حالة وجود نزاع كيف يتم إثبات الخط إذا ما تم ذلك التدوين بواسطة لوحة المفاتيح الحاسب الآلي؟
 6.وجود عبارة قديمة من شأ�ا أن تعكس مبدأ التعادل الوظيفي الذي يجب أن يكون عليه هذا السند أن

                                  
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 371حتى المادة 249، من المادة 4ج" دراسة مقارنة"مل في شرح القانون المدني موريس نخله ، الكا/ مح – 1

  408، ص 2007لبنان ، س 
 .104و103توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
  409ص، المرجع السابق،موريس نخله/ مح، 158و157ص ، المرجع السابق ، قاسم محمد حسن / د، 105المرجع السابق ، ص، توفيق حسن فرج / د - 4

5 – André Lucas, Jean Desèze ,Jean Frayssinet . op cit ,p616   . Voir l'article1326 de code civ. Fr. 
   .163ص ع السابق ، عبد الرزاق السنهوري ، المرج / د  الفرنسي من القانون المدني 1326و1325المادتين  قبل تعديلفي هذا المعنى  أنظر -

6 André Lucas, Jean Devèze ,Jean Frayssinet (898): « ...la substitution laisse perplexe car comment 
établir en cas de contestation   que le  souscripteur de l'obligation a tapé lui- même sur le clavier ? 
l'exigence  de mention manuscrit a un  objectif : provoque la réflexion. le principe de  l'équivalence   
fonctionnelle devrait imposer la mise en  place d'un substitut véritable. » op cit ,p616 
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 ،فقط بوضع شرط الكتابة ىتفواكأو التونسي أو المغربي  ،شرع الجزائريغير أن مثل هذه الشروط لم ينص عليها الم
حتى يكون المحرر العرفي دليلا   signatureوهو التوقيع  اووحيد اواحد ًابل نجد المشرع المصري وضع شرطوالتوقيع 

ضرورية لحفظ ال مثل هذه الشروطأثبت  الواقع العمليأن  يعتبرونرجال القانون بعض  غير أن .في الإثبات كاملا
  .1 حقوق أصحاب المصالح المتعارضة

 یع المشروط في الورقة العرفیة قالتو: الفرع الثاني 

أو ،باليد  المكتوبلم يقدم المشرع الجزائري ولا التشريعات المعاصرة تعريفا للتوقيع التقليدي سوى ذكر التوقيع       
أو  كتبه   عتبر العقد العرفي صادرا ممني:" بقولها  الجزائري قانون المدنيالمن  327تطبيقا للمادة  ،صبعبصمة الإب

وهذا ما أخذ به المشرع المصري في  ...."ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليهصبعه إأو وضع عليه بصمة وقعه 
المادة إلا أنه في  ، 2توقيع لل مفهوما خرالآشرع الفرنسي لم يقدم هو ، كما أن الم الإثباتمن قانون  14المادة 

كما نجد في هذا   (Signature privée)  "التوقيع الخاص"مصطلح استعمل  من القانون المدني 1341
الموقع ويعبر  ةيحدد هويهو الذي التوقيع  :"الخصوص إقتراح لتعريف التوقيع من طرف مجلس الدولة الفرنسي بقوله 

قانون المن  2827المادة  نجد  كما3"ناشئة عنه تزامات اللالا ىمضمون الفعل المرفق به ، وعل ىعن موافقته عل
إشارة أخرى  يتمثل في قيام شخص بوضع اسمه أو أية علامة أو:" أن التوقيع تنص  4المدني لمقاطعة كيبك الكندية

لذلك فيعتبر التوقيع في المحرر  5".على محرر بقصد التعبير عن رضائه   ،ويستعملها بصورة معتادة ًتميزه شخصيا
عدم وجود التوقيع يعني  أن  رجال القانون  بعض  يعتبر  بل   6.الحجية عليه   لإضفاءالمصدر الوحيد العرفي 

                                  
 163و 156ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،  / د - 1
 242المرجع السابق ، ص  إيمان مأمون أحمد سليمان ،/ دأنظر   – 2

3 – -Rapport de la mission commerce électronique ,présidée par Francis Lorentz, La nouvelle donne du 
commerce électronique ,Réalisations 1998 et perspectives , Les éditions de Bercy, paris mars 1999 p10 : « une 
signature identifie le signataire et manifeste son consentement au contenu de l’acte auquel elle est attachée, et 
aux obligations qui en découlent . » 

 حول التوقيع هو العلامة  التي يجب أن لا تترك أي شك حول هوية  صاحب  العقد و لا: " كما  أن محكمة  النقض الفرنسية قدمت تعريفا له بقولها 
إياد محمد عارف عطا سده ، مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات ، دراسة مقارنة ، مذكرة /أ نقلا عن  ." إرادته للالتزام بمقتضيات هذا الأخير

 52، ص  2009ماجستير في قانون الخاص ، من جامعة نابلس الوطنية ، فلسطين ، س
4 -  Article 2827de  Code civil du Québec annoté « La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à 

un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante ,pour manifester 
son consentement » .http://ccq.lexum.com/ccq/fr  .  Date de l'Avant 17/01/2016. 21:15 pm 

 20ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص/ د - 5
                              242  إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / د،  70محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د – 6

؛ " ممن تنسب إليه بالإمضاء أو ببصمة الأصبع  عليها إلا التوقيعوإضفاء الحجية لا يشترط لصحة الورقة العرفية :" قضت محكمة النقض المصرية بأنه 
 70، ص 1محمد صبري السعدي المرجع السابق ، ص الهامش / ، نقلا عن د 1582، ص 17مج المكتب الفني لسنة  25/10/1966نقض مدني جلسة 
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 681وهذا ماتؤكده محكمة النقض المصرية في طعن رقم  . 1العرفي وبالنتيجة انعدام العقد العرفي  انعدام الشكل
ا خلت وحده ، فإذ  من التوقيع  الإثباتا في حجيته أن الورقة العرفية تستمد:" بقولها  08/06/1976المؤرخ في 

  2."بله من توقيع أحد المتعاقدين ، فلا يكون لها أية حجية قِ 

لما تم تحريره في هذه  الإرادةعن  تعبيروسيلة لأي ؛من  تصرف أسلوب لقبول ما تم عرضه عليه كما يعتبر التوقيع  
التوقيع  ؛منها دي لتوقيع التقليل ًاالمقارنة وضعت صور  يعاتلذلك قد نجد المشرع الجزائري وغيره من التشر  .الورقة

صورة واحدة للتوقيع وهو التوقيع  اتخذرغم أن المشرع الفرنسي قد  ، الإصبعوببصمة ،والختم  ،بالإمضاء
 ًشخصيا هتبواسطأن التوقيع يكون  الذكرالسابقة  قانون المدني الفرنسيالمن  1326المادة  بينتحيث .الإمضاءب

 ةمقبول استخدام وسائل تكنولوجية حديثة  ما يجعلوهذا  ،التطرق للوسائل والطرق التي يتم �ا التوقيع دون
  Signature manuscrite   4 باليد  التوقيع في الإمضاءد وجود قيّ  المشرع المغربي  أما عن  3.لكترونيكالتوقيع الإ

من الفصل  2عليه الفقرة  توهذا مانص.  وجوده كعدمه ويعتبر ،ولا يمكن أن يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع
الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل  التوقيع بيدويلزم أن يكون :" بقوله  المغربي من قانون الالتزامات والعقود 426

من مجلة  453وهذا ما أخذ به الفصل  5."الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه
العاقد نفسه بأسفل الكتب والطابع لا يقوم  الإمضاء بيديجب أن يكون  :"الالتزامات والعقود التونسية بنصه 

 غير الكتب يكون أن يجوز :" من نفس القانون  452ويضيف الفصل   6".مقامه بحيث يعتبر وجوده كعدمه
                              7.قيع ببصمة الإصبع أو بالختم لا يجوز التو  ةومن ثم."منه ممضى يكون أن بشرط العاقد خط بغير الرسمي

                                  
 241، ص  ع السابق المرجعلى فيلالي ، الالتزامات ، النظرية العامة للعقد ، / د – 1
محمد نصر محمد ، / ، نقلا عن د 1291، ص 27، مجموعة المكتب الفني ، س 08/06/1976المؤرخ في  681رقم  المصري  دنيالم الطعن  – 2

 64صالمرجع السابق ، ،  1الهامش 
ها إلا التوقيع ممن تنسب إليه بالإمضاء أو ببصمة بأنه لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية علي:" وقضت محكمة النقض المدني  المصرية 

محمد نصر محمد ، المرجع / ، نقلا عن د1582،ص 17مجموعة المكتب الفني  س-25/10/1966نقض المدني  في ." الختم أو ببصمة الإصبع 
 65، ص2السابق ، الهامش 

 س الصفحة من نف 2وأنظر إلى الهامش  67محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 3
 188ص، المرجع السابق ، العقد الالكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري مناني فراح ، / أنظر أ – 4
ضان  من رم 16و صادر في  1.11.140يتعلق بقانون الالتزامات والعقود المغربي المتمم بالظهير  الشريف رقم   12/08/1913الظهير الشريف صادر بتاريخ  - 5

 )19/03/2015صيغة محينة بتاريخ .) ( 22/09/2011الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .مغ .ر.ج( ؛  )  17/08/2011موافق  1432
"  ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام تنظيميتعلق بالمصادقة على إعداد  15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  - 6
  .)08/2005/ 15المؤرخ في  68ئد الرسمي ،عدد  الرا(
 - ؛ نقلا عن 113- 1-1934داللوز  15/05/1934نقض فرنسي " بصمات الأصابع لا تعادل الإمضاء :" بأن وقضت محكمة النقض الفرنسية  - 7

 =قيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدرالتو :" بأن وقضت محكمة النقض المصرية  ؛157ص  1الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، / د



176 
 

أو رئيس اiلس ،العلاقة في العقد العرفي  من طرف موظف  وو ذالتصديق على التوقيعات  أنلا شك فيه ا ممو 
على  لا يضفي الصبغة الرسمية،طبقا للقانون التصديقأو نائب الرئيس الذي  ينتدبه لهذا الغرض  ،الشعبي البلدي

الخاص  19/02/1977في  الصادر 41-77من المرسوم رقم  1نصت عليه المادة وهذا ما 1هذا المحرر العرفي  
يتم التصديق على توقيعات الأفراد من قبل رئيس اiلس الشعبي البلدي أو :" قولالب.بالتصديق على التوقيعات

من ذات  2المادة  وتضيف . "إثبات هويتهيجب على صاحب التوقيع .نائب الرئيس الذي  ينتدبه لهذا الغرض 
لا يستهدف التصديق إثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة ، إنما تثبت فقط هوية الموقع دون  : " 2المرسوم  

  :ومن بين أهم صور التوقيع التقليدي نجد  ."ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة 

  التوقیع بالإمضاء : أولا 

الكتابة المخطوطة بيد من تصدر :" جاءت به محكمة النقض المصرية هو  طبقا لما  Signature ء  الإمضا     

 - بمحض إرادته - أو اصطلاح خطي يختاره لنفسه ،، كما يشمل كل إشارة ًمنه ويشمل الاسم كاملا أو مختصرا

 3".ضمونه بم  لتزامالاورد فيه من  للتعبير عن  صدور المحرر منه والموافقة على ما

 453ما أخذ به الفصل هذا و  أن يتم بخط الموقع نفسه Signature signée بالإمضاءلذلك فيشترط في التوقيع 

  يتم  أنلا يجوز  وبتالي.."نفسه يكون الإمضاء بيد العاقديجب أن  :"قولمن مجلة الالتزامات والعقود التونسية ب

                                                                                                        
من قانون الإثبات 14/1اء أو بصمة الختم وفقا لما تقضي به المادة مضالقانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإ=

 161ص،  2محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، الهامش / ؛ نقلا د 675ص45مج س13/04/1994نقض مدني 
ة بأكثر من توقيع  غير مانع من ثبوت  حجيته طالما أن العرفيالورقة توقيع :" بأن   24/11/1993بتاريخ  2142وجاء في طعن المدني المصري رقم -

، المرجع السابق 1،ج الإثباتحامد عكاز ، موسوعة التعليق على قانون / عزالدين الدناصورى و أ/ نقلا عن م؛." يد صاحبه نر  عدصأحد هذه التوقيعات 

  .  141، ص 

قد يكون التوقيع  على المحرر ممن صدر منه لا ينفي توقيعه ببصمة الإصبع أيضا إذا  التوقيع بالإمضاء:" كذلك ما نص عليه نقض مدني مصري   بأن   -
نقض ." ( الإمضاءصحة  إلىفي المستقبل الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه  الآخرتلبية له الطرف   الإمضاء إلى بالإضافةبالبصمة ، 

حامد عكاز ، موسوعة التعليق على قانون الإثبات / عزالدين الدناصورى و أ/ نقلا عن م ) 1006، ص  14، مجموعة  المكتب الفني ، سنة 1/10/63
  142، المرجع السابق 

، سبتمبر ، أكتوبر ، س  3صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين ، عزيتوني عمر ، حجية العقد الرسمي ، مقالة منشورة بمجلة الموثق / أأنظر  - 1
 36، ص 2001

 
 )318، ص 23/02/1977الصادرة  16ج ، عدد .ر.ج( يتعلق بالتصديق على التوقيعات 19/02/1977مؤرخ في 41- 77مرسوم رقم .– 2
  . 65محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د نقلا عن ؛ 1171ص  ، 42س   مجموعة المكتب الفني 22/05/1991في نقض مدني  – 3
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توقيع الوكيل  في حالة وجود وكالة فيتم لأنه؛قواعد الوكالةق على التوقيع بتطأن ولا يمكن ،خرآذلك بخط شخص 

 1.شخصي  أمرهو  بالإمضاءن التوقيع توقيع باسم موكله لأالولا يمكنه .التصرف في هذاصفته ويحدد 

أو عن ،شكل اسم كاملا أو مختصرا بالإمضاءأن يأخذ التوقيع قد أجاز المشرع الفرنسي  أن مع الملاحظ هنا 

دني المطعن الوفي هذا الصدد نجد   2.إلخ...تارها هذا الشخص لنفسه أو اسم مستعار أو لقب طريق  علامة يخ

ا فيعتبر ذو�3".لا يشترط في الإمضاء أو الختم أن يوضع بالاسم الثابت في شهادة الميلاد :" المصري نص على أنه 

 4.التوقيع بالإمضاء الأصل في غالبية التشريعات المعاصرة 

 وقیع بالختم الت: ثانیا 

وسيلة ميكانيكية لطبع توقيع " Signature par sceauيرى الدكتور عبد الحميد ثروت أن التوقيع بالختم       

  يكون ،بل يجوز أنالشخص، ولا يشترط أن يكون الاسم المطبوع على الختم هو الثابت في شهادة الميلاد 

أن لهذا الأخير ممثل قانوني يقوم  يعي  أو معنوي إلاّ شخصي متعلق بشخص طبقد يكون الختم لهذا   5." مختصرا

 6. كأن يكون مسير لشركة ما   معه بتوقيع بختمه بصفة مقرونة

  تلاحقه،نتقد من طرف مجموعة كبيرة من  فقهاء القانون بسبب العيوب التي أُ هذا النوع من التوقيع قد  أنغير 

المشرع الجزائري في المادة  أنمع الملاحظة  7 خرآشخص  من طرف استعماله وأأو سرقته  ،وصنعه هكسهولة تقليد

 أنغير . الإصبعوببصمة  بالإمضاءبذكر التوقيع  تفىواكقانون المدني لم ينص على التوقيع بالختم المن  327

                                  
 65محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 1
 245إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / د - 2
 158ص 1الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،  / دق ، نقلا عن  810الطعن رقم  20/12/1991جلسة  – 3
 115عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 22ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د – 5
مع الملاحظة أن المشرع الفرنسي  .22ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د، 244إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص/ د -  6

إيمان مأمون أحمد / دنقلا عن ." في مجال  التعامل بالأوراق التجارية   la griffeختم المعروف ب وأجاز التوقيع بال   sceauرفض التوقيع بالختم 
  .245و244سليمان ، المرجع السابق ، ص

   . 66محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د  ،244إيمان مأمون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص/ د - 7
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من  42الفقرة الثانية من المادة  بصريح 1توقيع على المحرر العاديالالختم الشخصي في ب منع التعامل المشرع العراقي 

 2".الشخصية بالأختاملا يعتد بالسندات التي تذيل :" بقوله  قانون الإثبات 

  التوقیع ببصمة الإصبع :ثالثا 

 Signatureقانون المدني لم يكن يعترف بالتوقيع بالبصمة المن   327المشرع الجزائري قبل تعديل المادة      

empreinte ما ةصراح لم ينكر العقد العرفي صادرا ممن وقعه مايعتبر :"  مايلي  وكانت هذه المادة تنص على 
طلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأ�م لا أما ورثته أو خلفه  فلا ي .إمضاء ومن خط  إليههو منسوب 

من التوقيع الجديد أدرج هذا النوع لكن بعد ذلك  3  ."أن الخط و الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق يعلمون 
إصبعه على الورقة  في هذا التصرف في مادة ملونة ثم يضع بعد ذلك الشخص الطرف عصبإوضع تضمن يالذي 

لدى  تتساوىولا يمكن أن ،4شخصية على هذه الأخيرة ، ومن خصائص البصمة أ�ا  آثارالعرفية  مما يترك 
كما يلاحظ في 5.إلخ...ي الجزائري والمصر  المشرع حكمقوة ثبوتية عالية في ذات والإمضاء بالبصمة  آخرشخص 

هو السند ذو السند العادي :" اللبناني  بأن المدنية الفقرة الأولى من قانون أصول محاكمات  150نص المادة 
  إذابصمة  أوتوقيع  أومن خط  إليهالتوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب 

بالختم ، كما اشترط أن يكون الموقع ون التوقيع دالتوقيع بالبصمة بالأخذ باني المشرع اللبن فأقر" .كان يجهل التوقيع
  6.يجهل الكتابة أي يجهل التوقيع 

على قبول أطراف العقد  ًاالورقة حتى يكون هذا التوقيع إقرار  خرآوفي كل صور التوقيع التقليدي نجدها توضع في 

من مجلة الالتزامات والعقود التونسية  453ا أخذ به الفصل وهذا م. نها يجميعا بما جاء به  من بيانات تم تدو 

                                  
 115ابق ، صعباس العبودي ، المرجع الس/ د – 1
2  -

 )143،ص03/09/1979:تاريخب صادر 2728:العدد -الوقائع العراقية (  15/08/1979الصادر بتاريخ  1979لسنة ) 107(رقم  الإثبات العراقي قانون  
 26/09/1975المؤرخ في  58-75حررت هذه المادة في ظل الأمر رقم  – 3
الإصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على  الأوراق العرفية بل يساوي معه وقضت محكمة النقض المصرية بأن التوقيع بالبصمة  – 4

 45مج س 13/04/1994النقض المدني في ." من قانون الإثبات المصري  1فقرة  14 التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقا لما تقتض به المادة
  .161ص  2الهامش ،محمد حسن قاسم ، المرجع السابق / ، نقلا د 685ص

/ نقلا عن د 113- 1-1934، دالوز  15/06/1934النقض فرنسي ." بصمات الأصابع لا تعادل الإمضاء : " قضت محكمة النقض الفرنسية بأن 
 157، ص  1الهامش  ،المرجع السابق عبد الرزاق السنهوري ، 

 66محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 5
عن غيره  ًأن بصمات  الأصابع ينفرد بها كل إنسان خلافا:" ...موريس نخله/ محكما يرى ،  161، المرجع السابق ، ص محمد حسن قاسم / د – 6

 412، المرجع السابق ، ص."وهي  كفيلة بالإثبات 
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مع العلم إذا كان هذا التصرف يحمل أكثر ."....بأسفل الكتبالإمضاء بيد العاقد نفسه يجب أن يكون  :" بقوله

شريطة إثبات  1.الورقة  خرآكل صفحة بل يكفي أن يتم التوقيع في   خرآمن ورقة فلا يستلزم توقيع الأطراف في 

وهنا  2.وجود هذا الاتصال  بتقدير القاضي المختص من حيث الموضوع ويخضع  الأوراقمع جميع السند لازم  ت

يمكن يكون التوقيع في �اية المحرر حتى  أنيشترط :" نسجل موقف محكمة النقض المصرية الذي نص على أنه 

بما  يقترنلنسبة المحرر إلى  من وقعه مالم من المحرر لا يكفي  آخرأن التوقيع في  موضع  ذلك نسبته إلى صاحبه ،

  3." به  يؤكد قصد الارتباط

عتداد �ا كدليل الافهل يمكن .غير أن الإشكال يثور في حالة ما إذا وجد توقيع على ورقة خالية من البيانات 

في ؟ وما حكم المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على المحرر العر و   حجر الزاويةهو للإثبات  باعتبار أن التوقيع 

  التوقيع على هذه الورقة الخالية  من البيانات إذا تمت بطريقة غير مشروعة ؟ 

للدائن خاصة إذا كان  ملء البيانات ًابياض تاركتوقيع على القد يحدث في بعض  التصرفات أن يقوم المدين  ب
  4.هذين العنصرين قوم على ت  عاملات التجاريةالمونحن نعلم أن . هذا الأخير محل ثقة و إتمان 

في  قانونية له حجية  البيانات اللاحقةيعطي حيث  (Signé a Blanc) التوقيع على بياضبالقانون  اعترف
  .5 في الإثبات من التوقيع  لا من الكتابةوروحها  تستمد وجودها ن  هذه الورقة  العرفية  الإثبات  لأ

وفي ،تفاق عليه الاتم  ن مادوِ أن يُ  ،في هذه الورقة محل ثقة الدائن لقى على عاتق لهذا فمن بين الواجبات التي تُ 

 376المادة نصت  طبقا لما  الأمانةعلى ما اتفق عليه فنكون بصدد جريمة خيانة )الدائن (أو زيادة حالة إخلال 

باحترام وذلك  ؛الإثباتوما على المدين سوى إثبات ذلك وفقا للقواعد العامة في  6.من قانون العقوبات الجزائري 

                                  
 66محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 1
 161و 160محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 158،ص  2عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،الهامش / ، نقلا عن د 05/01/1984ق في 50لسنة  606رقم  نقض مدني – 3
 71محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 4
 162قاسم ، المرجع السابق ، ص محمد حسن / د - 5
 محررات أیة راقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أول من اختلس أو بدد بسوء نية أو ك :"من قانون العقوبات  376المادة  – 6

 بأجر عمل لأداء أو الاستعمال عارية أو الرهن أو الوكالة أو الوديعة أو الإجازة سبيل على إلا إليه سلمت قد تكن لم إبراء أو التزاما تثبت أو تتضمن أخرى
 مرتكبا يعد حائزيها أو عليها اليد واضعي أو بمالكيها إضرارا وذلك معين عمل في أو لاستخدامها عمالهالاست أو تقديمها أو ردها بشرط أجر بغير أو

من قانون العقوبات  340وتقابلها المادة .." .دج 20.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر ثلاثة من بالحبس الأمانة ويعاقب خيانة لجريمة
 .المصري 
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الثانية الة الح في أما 1 .بالكتابة وهكذا إلا  حجيته دحض  لا يجوزبالكتابة   ثابتالقاعدة التي تقتضي أن ماهو 

طرق  أو ،غش نتيجة إليهاتوصل التم  أو (Signé a Blanc)تم سرقة هذه الورقة الموقعة على بياض  إذا ما

فإن من وقع على .2 ىفيها أشياء أخر وتم تدوين صاحبها  علمأو  ،ارضلكن دون  ىأو بأي طريقة أخر ،حتيالية ا

لأننا بصدد واقعة مادية وهي  ،سرقةوقوع حالة المتاحة ك الإثباتذلك بكل طرق  عكس إثباتصلاحية له بياض 

أن يتمسك  )الغير (كما لا يمكن للغير الذي تعامل مع هذا السارق  حتى ولو كان حسن النية .السرقة   جريمة

    .3التوقيع  صاحب اتجاه �ا

 الحقيقة  في يرتغي:" بقوله   14/06/1968بتاريخ  وفي هذا الصدد نسجل حكم محكمة النقض المدني المصري

 ا، ويعد تزوير  تسليم الورقة له اختياريامانة  إذا كان أستؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة االورقة الموقعة على بياض ممن 

بغير الكتابة   الأولىولا يجوز إثبات التزوير في الحالة .  بغير التسليم الاختياري إذا حصل الاستيلاء على الورقة

     4."ويجوز إثباته بالبينة في الحالة الثانية 

  

 
                                  

 96ة القضاة ، المرجع السابق ، ص مفلح عواد/ د – 1
   81محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 96مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  ،72ري السعدي ، المرجع السابق ، ص محمد صب/ د - 3

بخيانة أمانة بل يدعي وقائع مادية  بكافة الطرق لأنه يدعي من سرقت منه ورقة موقعة على بياض فيجوز له إثبات ذلك:" ويرى الدكتور سليمان مرقس أن
 244المرجع السابق ، ص." هي توقيعه الورقة على بياض وفقدها أو سرقتها منه وتزوير الكتابة التي دونت فيها فوق توقيعه

 1ي ، المرجع السابق ،الهامش ري السعدمحمد صب/ د؛نقلا عن 1476، ص 29مج المكتب الفني س  14/06/1968نقض مدني مصري جلسة  – 4
  72و  71ص 
تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ومن  أنالأصل في الأوراق الموقعة على بياض :" بأن وجاء في طعن مدني المصري  -

أو مبدأ  ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابةلا يجوز إثبات عكس ما هو ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها انه 
بأي طريقة  ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو

سنة 02/02/1962ق جلسة 62لسنة  36الطعن رقم " تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق أخرى خلاف التسليم الاختيار فعندئد يعد تغيير الحقيقة فيها 
  81ص ، 2الهامش محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،  /نقلا عن د 212، ص 12
عها لا يفقد الوثيقة قوتها الغش والإكراه فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقراها من وق يثبتم لأنه إذا :"وجاء في نقض المدني السوري  -

لم يقم الدليل على مادون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق  الثبوتية ، حتى أن الاجتهاد ذهب إلى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما
، نقلا عن  1982لسنة  263مون ص مجلة المحا 27/07/1982بتاريخ  1152أساس  1507نقض مدني سوري رقم ." القواعد العامة في الإثبات 

  96، ص 12، الهامش مفلح عوادة القضاة ، المرجع السابق  /د
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  القوة الثبوتیة للسند  العرفي من حیث الإثبات: المبحث الثاني 

فوجدنا  .أطراف العلاقة في مواجهةجية هذه الح إلىتطرقنا  الإثباتمن حيث المحرر الرسمي قوة عندما عالجنا      

، ثم  1الطعن بالتزويرإلا عن طريق  دحضهاولا يجوز ،واتفق عليه قوة مطلقة في الإثبات  دونا تعطي لمالحجية  ذهه

لذلك قد . ووجدنا نفس  الحكم ينطبق على الغير . عالجنا فيما بعد قوة السند الرسمي في الإثبات بالنسبة للغير 

هل للسندات  العرفية نفس التأثير من حيث الإثبات ؟ وهل يمكن الطعن : التالية  هن التساؤلاتذال يتبادر إلى

قانون المدني الجزائري ؟ وهل يقتصر المن 2 324الشروط  الشكلية  المحددة في المادة   فبالتزوير في محرر لم يستو 

وهل تتسع دائرة مفهوم د بالغير في المحرر العرفي ؟ وماذا نقصأصدره فقط ؟ التوقيع ممن  على وجود  المحرر العرفي  

أم يخضع غير الفي مواجهة وهل تاريخ المحرر العرفي ثابت الحال في السند الرسمي؟  الغير في المحرر العرفي كما هو

د تاريخ ة بعالجزائرية  تعتبر العقود العرفية المحرر  كمة العلياالمحمع العلم أن هناك بعض قرارات  لشروط قانونية ؟

 ة القانونيةللقيمتعرض بالدراسة اللذلك سيتم 3 .تعد باطلة بطلانا مطلقا) 70/91الأمر رقم ( سريان قانون التوثيق

لصور المحرر العرفي من حيث قوºا لقيمة القانونية فيما بعد عن  الثم نتحدث  .)المطلب الأول ( لأصل المحرر العرفي

  .) المطلب الثاني ( في الإثبات 

  

 
                                  

ن فيها من أمور ًالمحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دو:" بأن وقضت محكمة النقض المصرية  -  1
ل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو ظرات غير موجود فتحضوره ، وإذا كان أصل تلك المحرّ  قام بها محررها أو وقعت من ذوي الشأن في

 1محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش / ، نقلا عن د 338، ص30مجموعة  المكتب الفنية لسنة 24/01/1979جلسة ..." غير تنفيذية 
  62و61، ص

مؤرخ في 234567، قرار رقم ..." من الثابت قانونا أنه يعتبر ماورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره :" رية  بأنه وقضت المحكمة العليا الجزائ
 92، ص  2000لسنة  01العدد  ئيةمجلة القضا 23/02/2000

ديه أو ما تلقاه من ذوي لعامة  ما تم العقد  الرسمي  عقد يثبت   فيه الموظف  أو ضابط  عمومي  أو شخص مكلف  بخدمة  :"   324المادة  – 2
- 75يعدل ويتمم الأمر   2005 / 06/ 20المؤرخ  في  10- 05قانون  رقم ." الشأن وذلك  طبقا  للأشكال  القانونية  وفي حدود سلطته واختصاصه 

 . )06/2005 26في  مؤرخ.44عدد .ج.ر.ج.( ومتضمن القانون  المدني  الجزائري المعدل والمتمم 1975/ 26/09المؤرخ في  58
، القضاء العقاري  حمدي باشا عمر/ نقلا عن د،  214، ص 2004لسنة  01 ،عمجلة القضائية  19/03/2003مؤرخ في  246-799قرار   – 3

  9، المرجع السابق ، ص  في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع
حيث من الثابت وما استقر عليه  اجتهاد المحكمة العليا أن :"  12/04/2006المؤرخ في  348178يا الجزائري  رقم وجاء في قرار محكمة العل

؛ مجلة المحكمة العليا ." لآثارها صحيحة ومنتجة  تبرالعقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق صحيحة والتي لم يتم شهرها والثابتة التاريخ فإن تع
 . 438، ص 2006سنة ل 1الجزائرية ، ع 
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  لأصل المحرر العرفي  القیمة القانونیة: لمطلب الأول ا

لتزامات والعقود قانون الإ من 2 424الفصل قابلها يوالتي ، 1قانون المدني الجزائري المن  327نصت المادة     

لعقد يعتبر ا :"بقولها.  4قانون المدني الفرنسي المن  1322والمادة 3من قانون الإثبات المصري 14والمادة المغربي 

أو خلفه  تهأما ورث.صراحة ماهو منسوب إليه مالم ينكرأو وضع عليه بصمة إصبعه وقعه كتبه أو   العرفي صادرا ممن

أو البصمة هو لمن تلقوا منه  الإمضاءويكفي أن يحلفوا يمينا بأ�م لا يعلمون أن الخط أو  الإنكارفلا يطلب منهم 

من  328وتضيف المادة    5." أعلاه 1 مكرر 323المذكورة في المادة  لكتروني وفق الشروطويعتد بالتوقيع الإ.الحق 

و يكون  ،يكون له تاريخ ثابت أنلا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ :"  نفس القانون بقولها

 ما." إلخ ...ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام من يوم .من يوم تسجيله : تاريخ العقد ثابتا ابتداء

أن السند العرفي  ؛من النصوص القانونية سابقة الذكر وعلى وجه الخصوص نص القانون الجزائرييمكن استقرائه 

 قيمة قانونية في كما أن للمحرر العرفي  6. من نسب إليه ةصراح أنكره إذا  إلاّ  من وقعه  ةمواجه في حجة  هو 

من  ةكبير المحرر العرفي أهمية   لتاريخل كما.بتوقيع من صدر منه  من بيانات مادام أنه مذيل تضمنه مافي  الإثبات

لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع؛ الأول  نعالج فيه قيمة  .في مواجهة الغير سريان مفعوله حيث 

      رع الثالث الغير ،ثم نتطرق في الف َبلالمحرر العرفي في مواجهة من وقعه ، ثم نبين في الثاني حجية هذا السند قِ 

 .خاصة في مواجهة الغيرالإثبات مسألة قيمة تاريخ  المحرر العرفي في  في و الأخير بنوع من التفصيل

                                  
 ، من قانون الإثبات العراقي  39الأردني ، و المادة  البيناتمن قانون  11من قانون محاكمات اللبناني ، والمادة  150تقابلها المادة  – 1
ضده أو المعتبرة قانونا في حكم الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها : " على أنمن قانون الالتزامات و العقود  المغربي   424لفصل ا - 2

في الحدود المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك 
 ".عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد 420و  419المقررة في الفصلين 

 أوختم  أو إمضاء أومن خط  إليهصادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  العرفييعتبر المحرر ": ون الإثبات المصري من قان14المادة  – 3
 ".بصمة 

4 - Article 1322 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 
mars 2000 «  L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour 
reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte 
authentique. » 

 )24، ص 2005 /26/06ي الصادرة ف 44  ج ع.ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون  – 5
إذا اعترف به الخصم بصدور الورقة  العرفية منه أو ثبوت :" محمد صبري السعدي / ويرى د  165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 6

 78المرجع السابق ،ص ." فيما يتعلق بمحتوياتها المادية  الورقة العرفية في قوة الرسميةيجعل  الإنكارهذا بعد 
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  حجیة  المحرر العرفي في مواجھة من وقعھ : الفرع الأول 

مالم قانونية  ةيجبح يتمتع السند العرفي أن ؛تبينسابقة الذكر القانونية الراده من النصوص يإتم  خلال مامن       
 صدرن مم  هاعدم إنكار و�ذا فإن مصير هذه الورقة موقوف على . أو نسب إليهمن قام بتوقيعه  ًةصراحينكره 

 الإشارةكما تجدر . قانون المدني الجزائري سابقة الذكر المن  327يتفق وصريح المادة  ما وهذا ،1منه هذا التوقيع
ويعتد بالتوقيع :" من التوقيع  بقولها  خرآنوع  327المادة  من  الأخيرةفي الفقرة  أضافقد بأن المشرع الجزائري 

 نظم من خلالهيبإصدار قانون  كما قام المشرع ." أعلاه  1مكرر 323وفق الشروط المذكورة في المادة  2لكترونيالإ
وسيتم معالجة  . 3  01/02/2015مؤرخ في  04-15 لكترونيين تطبيقا لقانونالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإ

لذلك فإن حجية السند العرفي في  .وحجيته في الإثبات لكتروني بمناسبة دراسة موضوع المحرر الإالأخير هذا 
  . وهو كالتالي موقفه باختلافمواجهة من أصدره تختلف 

  التوقیع  من نسب إلیھحالة اعتراف : أولا 

ة  يالسلامة الماد له ، وبذلك تثبت 4ثباتالإفي قيمة قانونية  هذا المحرراكتسى التوقيع له من نسب  إذا اعترف     
أو ينكر هذا التوقيع ،أو يدعي بوجود  ،لمن وقعه الحق في الاحتجاج، أو أن يتراجع عن أقواله كما لا يكون 

لة لأن المحرر العرفي في هذه الحا.الطعن بالتزوير في زيادات، أو حذف  في بعض البيانات فلا يكون له سوى حق 
من قانون الالتزامات والعقود  424الفصل  وهذا مانص عليه5 يأخذ حكم المحرر الرسمي من حيث سلامته المادية

الورقة العرفية المعترف �ا ممن يقع التمسك �ا ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف �ا منه ، ويكون :" المغربي 
للغير أن ينكر صدور التوقيع  كما لا يمكن،..." واجهة كافة الأشخاصفي مللورقة الرسمية التي لها نفس قوة الدليل 
  6.وهو الطعن بالتزوير  الصعب طريق ال فلا يسوغ له القانون إلاّ .المحرر ممن اعترف به 

                                  
 165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د - 1
هو أسلوب جديد في التوقيع على الإسناد فرضته التقنيات الحديثة مثل التلكس والفاكس والبريد الالكتروني ومعطيات الحاسب : التوقيع الالكتروني  – 2

عباس / ؛ د"كترونية يعبر عنها باختصار بالكود وهو رقم أو رمز أو شفرة أي التوقيع باستخدام طريقة ال...الالكتروني وشبكة الانترنت والتوقيع الالكتروني 
 116و115العبود ، المرجع السابق ، ص 

صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلكترونيلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإاحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  - 3
   )6، ص 10/02/2015

 4 -  تنص المادة: 172 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" إدا اعتراف المدعى عليه بكتابة المحرر أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك ".
 168و167، المرجع السابق ،صعبد الرزاق السنهوري / دكذلك  ،   165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د  - 5
     165، ص  محمد حسن قاسم ، المرجع السابق/ د  – 6

الخاص بالإثبات أن الأصل أن  المحرر العرفي يكون حجة  بما دون فيه على من نسب إليه  1968لسنة  25من قانون رقم  14مفاد نص المادة " 
= مة الختم وعلى ماهولما كان ذلك وكان يتعين على منكر التوقيع ببص. توقيعه عليه إلا إذا أنكر ما هو  منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة 
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كحالة   ؛ةضمني يتم التعبير عنه بصفة أن يكون صريحا  فقد ليس ضروريا التوقيع من نسب إليه عتراف اكما أن 
 إليهأو في حالة  شروع من نسب  ،ضمني  بنسبة التوقيع له اعترافيعد سكوته  فسكت و التوقيع من نسب إليه 

  1. ففي هذه الحالة يعد التوقيع توقيعه والخط خطه ،المحرر يانات التي يحملها بالب التوقيع في مناقشته 

  في حالة إنكار التوقیع : ثانیا 

و كان ذلك بصفة صريحة ، Le refus de la signatureيع من نسب إليه التوق أنكرفي حالة ما إذا      

عن لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي عكس الواقع  ،لهذا الشخص أن يثبت ذلك فعلى من يدعي نسبة

من  164 للمادة  طبقا 2.الخطوطفي  يطالب المحكمة بأن تأمر  بإجراءات التحقيق  ،طريق اللجوء إلى القضاء

ºدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة  :" نية والإدارية الجزائري بقولها قانون الإجراءات المد

يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، بالفصل في الطلب الفرعي  .الخط أو التوقيع على المحرر العرفي

 كدعوى أصلية، أمام يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي .لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي

وفي الحالة العكسية، :" من نفس القانون  بقولها 165وتضيف الفقرة الثانية من المادة  ".الجهة القضائية المختصة

يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، 

فإذا تبين من إجراءات التحقيق  3".ادة الشهود، وعند الاقتضاء، بواسطة خبيراعتمادا على المستندات أو على شه

خاصة بإتباع إجراءات مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر ن صدر منه كان ذلك حجة عليه نسبة التوقيع إلى مم

مسألة   ع أو الخطإنكار التوقيفإن لذلك . نفسهقانون المن  167المقارنة الموجودة بحوزة القاضي تطبيقا للمادة 

  4. رسميةالو  عرفيةالالأوراق من  في كل فيمكن تصورهُ أما الطعن بالتزوير .رر العرفي فقط المحب متعلقة 

                                                                                                        
إذا أقر بصمة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع من الأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة  يسلك  سبيل الطعن بالتزويرمقرر في  القضاء هذه الممكن ان =

 168ص "  ب" ،1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،الهامش / ق ، نقلا عن د63لسنة  3039الطعن رقم  24/04/2001جلسة ." 
   165محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د  - 1
 .ومابعدها  168عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
 ).16، ص 2008/ 23/04صادر بتاريخ  21عدد .ج  .ر.ج( يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   - 3

 .ومايليها  66المرجع السابق ، ص    الإثباتسلطة القاضي المدني في تقدير أدلة قروف موسى الزين ،/ أنظر ديدة فيما يخص إجراءات تحقيق الخطوط للمز 
  169عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص/ د - 4

وم الخط أو التوقيع المنسوب إليه في وثيقة يري القاضي أنها وسيلة من المقرر قانونا انه إذا أنكر احد الخص:" وقضت المحكمة العليا الجزائرية بأنه 
. بواسطة خبير منتجة للفصل في النزاع ، يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود وإذا لزم الأمر ف

  =ناقشتهم دفوع الطاعن ، اكنفوا بسماع البائع استبعدوا العقد العرفي المحتج به رغم أنه ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع عند م
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في عتد به حتى يُ  صريحا وواضحا الإنكار أن يكون يشترط القانوننجد  ،بخلاف الاعتراف بالتوقيع ممن صدر منه 
ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  :"...2انون المدني الجزائريقالمن  327ؤكده نص المادة ي ما اوهذ1 ذلك 

إذ ف .بل هو إقرار لهذا التصرف ًاالقول بأن السكوت لا يعتبر إنكار  إلى رجال القانونيذهب بعض  بل ..." إليه
وهذا مايؤكده قرار محكمة العليا .3حقه في الإنكار  سقوط ذلك  ترتب على سكت من احتج عليه بالسند 

صحيحا  –أن يعتبر العقد العرفي   ًمن المقرر قانونا:" بأنه  27/05/1992الصادر بتاريخ  85535رقم  ريالجزائ
وهذا مايتفق وحكم  4." ماهو منسوب إليه من خط وإمضاء  - الأخيرمالم ينكر هذه  –عه ا ممن وقّ ًوصادر –

بأن  ًالسند المبرز عند إبرازه فإنه يعتبر مسلماإذا لم ينكر المدعي عليه توقيعه على :" يز الأردنية بنصه يتمالمحكمة 
  5."التوقيع هو توقيعه

من قانون أصول  151المصري  والتي  تقابلها المادة  الإثباتمن قانون  2فقرة  14وبالرجوع إلى أحكام المادة 

 ،الإمضاء أو،ط الخ إنكارمن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه :" بقولهاالمحاكمات اللبناني 

 من327المادة  لم  ينص على هذه الحالة في المشرع الجزائري أنوالملاحظ هنا 6."  الإصبعأو بصمة  ،أو الختم

و�ذا فمن يحتج عليه بالمحرر  7.قانون الالتزامات والعقودمن   424الفصل القانون المدني، ولا  المشرع المغربي في 

                                                                                                        
بب قرارهم وسيلة منتجة للفصل في النزاع ، وكان عليهم الاستماع إلى الشاهدين الذين حضرا تحريره ، وعليه فإنهم قد خالفوا القانون وقصروا في تس=

 .73، ص1ري السعدي ، المرجع السابق ،الهامش محمد صب/ دنقلا عن ." مما يتوجب نقصه 
من المقرر قانونا ، أن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في اختيار أحد إجراءات :" نص 05/12/1971قرار محكمة العليا الجزائرية بتاريخ -      

؛ )من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  164اليوم المادة  التي تقابلها( من قانون الإجراءات المدنية  76تحقيق الخطوط المنصوص عليها  بالمادة 
  69، ص  2002، الجزائر س مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية دار هومة حمدي باشا عمر ، / نقلا عن د

وحتى عندما ينحصر الإنكار  في كل حالات الإنكار أن يأذن بتحقيق الخطبأن على القاضي :" ذهبت إليه محكمة التعقيب التونسية إلى القول  وهذا ما-
؛  196، ص 2نشرية المحكمة التعقبية  ج 29/12/1978في  1197؛ قرار مدني تعقيبي عدد ." في الإمضاء وبدون أن يطلب ذلك الخصم الأخر 

 200رضا المزغني ، المرجع السابق ، ص/ نقلا عن د
أن يعترف به وجب عليه أن ينكر  يريد من احتج عليه بسند عادي  وكان لا: الإثبات البينات الأردني  من قانون 1فقرة  11وهذا ماتؤكده المادة  – 1

 ." فهو حجة عليه بما فيههو منسوب إليه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع  وإلا  صراحة ما
  من قانون الإثبات المصري 14المادة  – 2
 82عادل حسن علي ، المرجع السابق ، ص / ، د97ابق ، ص مفلح عواد القضاة ، المرجع الس/ د – 3
 74السعدي ، المرجع السابق ، ص ريمحمد صب/ عن د ، نقلا 14، ص 3، ع 1994ة المجلة القضائية  لسن – 4
  97مفلح العواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/ ؛ نقلا عن د 1984لسنة  1701، ص  121/84تمييز حقوق رقم  - 5
ع المصري .ر.ج) (1999لسنة  18والقانون رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( ثبات المدني المصري  قانون الإ -6

 )30/05/1968الصادر في  22
 .من مجلة الالتزامات والعقود التونسية  449يقابله الفصل  – 7
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،لأن مناقشة تفيد تسليمه بصحة التوقيع و�ذا لا  ن قبول إنكاره لهذا الخطالعرفي ويتم مناقشة مضمونه فلا يمك

  .1 يعُتد بعد ذلك بإنكاره

لكن هل يمكن لمن نسب إليه التوقيع أن يعترف به وينكر الختم ؟ أو قد يكون العكس يعترف بالختم وينكر 

  التوقيع ؟ 

وضعه للختم على  الأخيرلكن قد ينكر هذا  السنده المحرر العرفي من طرف من نسب إليعلى توقيع  مايتم  ًكثيرا
كأن أو  ،أو سرقة ختم  ،الورقة، أو يقوم بوضع الختم دون توقيع ، وهذا في حقيقة الأمر يحدث كثيرا في حالة ضياع

 اسوغ  القانون لهذفهل يُ . 2وغيرها من هذه الحالة، الأمانة عليه لكن يخون هيقوم بتسليم ختمه إلى شخص يأتمن
هل يكون  السند العرفي حجة عليه مادام قد نسب التوقيع أو  ص حق الطعن بالتزوير رغم وجود توقيعه ؟الشخ
  أو هل له الحق في إنكار وضعه للختم رغم أنه شخصي ؟ ؟إليه 

في مواجهة من  لعرفي بين إلزام من يطالب بالتمسك بالمحرر ا ؛في أول الأمر تضاربت الأحكام القضائية المصرية
إلى أن . بإثبات ذلك وقعه في مواجهة منذا المحرر � من يريد تمسك  إلزامو عدم ،بتقديم دليل على ذلك وقعه 

 متى اعترف الخصم الذي تشهد عليه :"  بقولهافي قرارها  على هذا الرأي  المصريةالمدني استقرت محكمة النقض 
اءه أو ختمه ، أو متى يثبت ذلك بعد الإنكار الورقة هو إمض تلك أو الختم الموقع به على الإمضاءبأن الورقة 

وإمكان صحة الورقة لاعتماد  خرآأي دليل بالدليل الذي يقدمه المتمسك بالورقة فلا يطلب من المتمسك 
اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم ، ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه 

إلى الورقة التي عليها التوقيع وأقام الدليل على صحة مايدعيه يف وصل إمضاؤه هذا الصحيح ك َالورقة  إلا إذا بينّ 

يسير فيها بالطريق القانوني ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار  أنبحتة يجب تزوير ك فإن هذه هي منه دعوى من ذل
ة العرفية حجية على من صدر منه وبذلك فتعتبر الورق 3."التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار ببصمة الختم 

التوقيع وعلى من  اذهعلى صحة  خرآالتوقيع أو الختم فلا يطلب من  يريد التمسك �ذا المحرر أن يقدم دليلا 
                                  

توفيق حسن فرج ، المرجع السابق /د في نفس المعنى  كذلك أنظر   مابعدها، و 129ص بقحامد عكاز ، المرجع السا/ عز الذين الدناصورى و أ/ م – 1
   .98، ص المرجع السابق مفلح عواد القضاة ، /، د113و112 ، ص 

 98مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص/د - 2
ري السعدي ، المرجع محمد صب/ دنقلا عن ،  174 ، رقم 346، ص 1من القواعد القانونية ج 26/04/1934نقض مدني مصري مؤرخ في  – 3

 . 78و77السابق ،ص



187 
 

 ؛الورقة حتى يثبت عكس ذلك إلىأن يثبت كيف وصل هذا التوقيع )من نسب إليه التوقيع(يدعي  خلاف ذلك 
كأن يسلك طريق الطعن بالتزوير في   سب إليه التوقيعيقع على من نُ فإن عبء إثبات عكس الأصل وبالتالي 

إذا اكتفى المدعي :"  بقولها 1984لسنة  49/48يز الأردني  رقم يوهذا ما يتفق  مع حكم محكمة التم.  توقيعه
    عليه بإنكار مضمون السند دون أن ينكر توقيعه عليه فإن مجرد هذا الإنكار لا يحرره من حجية هذا السند

 1." ضده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  
 99مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / ، نقلا عن د 1984لسنة  1050ص  49/48يز حقوق ، رقم يتم – 1
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 الغیر جھة احجیة السند العادي في مو :الفرع الثاني

فمفهوم الغير  .الغير في هذا الخصوص  مضمونتطرق لحجية المحرر العرفي بالنسبة للغير لابد من تحديد القبل      
قانوني الذي تثبته لاكل شخص يجوز أن يسري في حقه التصرف :" عبد الرزاق السنهوري بأنهلدكتور كما يرى ا

و�ذا فالغير  1."ومن ثم يصح أن يحتج عليه �ذه الورقة كدليل على التصرف الذي يسري في حقه  ،الورقة العرفية
ن مفهوم الغير هنا يتقلص لأ.وإنما من يتأثر �ذا التصرف ،الشخص الذي لم يكن طرفا في العقد  به نعنيلا هنا 

كل شخص :"  هو كما يرى بعض الفقه  و�ذا فإن الغير .2هذا المحررويضيق مضمونه عند ثبوت صحة تاريخ 
يحتج عليه بالمحرر العرفي ويضار في حق تلقاه من أحد طرفي المحرر، أو بمقتضى نص في القانون إذا ثبت صحة 

 فيهارج يخالتي  الحالات الغير و الشخص من  تحديد الحالات التي يكون فيهالابد من  لذلك 3." تاريخ في مواجهتهال
   :الغيردائرة  مفهوممن 

من  تبيننقاط جوهرية حددت  5من القانون المدني الجزائري 328المادة  نص أن 4فيرى بعض رجال القانون
  : الذين  يعتبرون من الغير منها الأشخاص لالها خ

  أن لا يكون طرفا في العقد بمعنى أن لا يرد ذكر اسمه في هذا العقد بأي صفة  - 

 ،بحق خاص له وبالتالي لا يكون من الغير من يستمد حقه مباشرة من أحد المتعاقدين كالخلف العام أن يطالب - 
  إلخ ...أو الموصي 

  6.خاصة ةادي وبالتالي لا توجد مصلحكذلك  أن لا يدعي بحق متنافر مع محتوى السند الع - 

                                  
  176و 175عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 176سابق ، صعبد الرزاق السنهوري ، مرجع / د 171المرجع السابق ، ص  محمد حسن قاسم ، / د، 115ص حسن فرج ، المرجع السابق ،  توفيق / د – 2
 171محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص  / د – 3
هو حماية الغير من :" محمد زهدور أن سبب إيراد كلمة الغير في هذه المادة / ويرى د، 145و144يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د - 4

هو الشخص الغريب :" موريس نخله / محكما يرى .  37المرجع السابق ، ص ."  ...خطر تقديم أو تأخير تاريخ  المحرر العرفي  الذي  يحتج به عليه 
 411، المرجع السابق ، ص ." الذي لم يشترك في تنظيم العقد وبالتالي  لا يسري عليه 

   :، ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء  تابثقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ يكون الع لا:" من قانون المدني  328المادة  – 5

  . من يوم تسجيله -

  .من يوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره الموظف عام  -
  . من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص -

  إمضاء  من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو -
 .من قانون الإثبات المصري  15وتقابلها المادة  ."غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة 

  هايمايل و 144يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 6
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وقد صرح المشرع . من سلفه  بالذاتاكتسب حقا معينا  من:الخلف الخاص :  من الغير يعتبر وترتيبا على ذلك 

ويعتبر الخلف الخاص من :"... من قانون العقود والالتزامات بقوله 425المغربي في الفقرة الأخيرة من  الفصل 

الذي  2الدائن المرºن و 1.كذلك الدائن الحائز  ،." الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه

وهذا قصد يعقدها مدينه إلا إذا كانت هذه التصرفات ثابتة التاريخ  التي  تنفذ تصرفات يرتب على عقار رهنا فلا

سر يصبحون من الغير بالنسبة لتصرفات مدينهم إذ المعْ  المفلس أوالدائنين  كذلك 3) .الدائن(عدم الإضرار بالغير 

تسير أمواله وثبوت حق للدائنين  على المفلس مغلولة في على إعلان الإفلاس تصبح يد هذا  ةمن بين الآثار المترتب

لا تكون هذه  لذلك أعمال قد تلحق الضرر �م يقوم به من هذه الأموال يضعهم في مرتبة الغير بالنسبة لما 

  4. كانت ثابتة التاريخالأخيرة نافذة في حقهم إلا إذا  

في هذا التصرف  (le mandataire) الوكيل ك: الذين لا يعتبرون من الغير في هذا الخصوص  الأشخاصأما 

تصرف الوذوي العلاقة في  ،في حالة عقد وكالة الأصيلكذلك لا يجب ثبوت التاريخ في مواجهته ،   لأنهالقانوني 

القانوني والورثة والخلف العام والموصي له ، كما لا يعتبر الدائنون العاديون من الغير لأ�م يدخلون في الضمان 

طبقا  5جميع أموال الدائن ضامنة للوفاء بدينه لأن ؛يتزاحمون في استيفاء ديو�م و  (Garantie générale) العام

   6.من قانون المدني الجزائري  188للمادة 

أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار، ويكفي  :"... قانون المدني المن  327وفي هذا الصدد تنص المادة 
ن المشرع فإ و�ذا 7".هو لمن تلقوا منه هذا الحق أو البصمة  أو الإمضاء أن يحلفوا يمينا بأ�م لا يعلمون أن الخط

في حقهم  حتى لا يسري هذا التصرف و نسب إلى مورثهم من خط أو توقيع ،  بإنكار مالورثة وخلفاء ا يلزملم 

                                  
جراء من إجراءات التنفيذ ، فيصبح من الغير بالنسبة إلى التصرفات هو الذي يتركز حقه في مال معين بالذات من أموال المدين ، وذلك باتخاذ إ"  – 1

 117و 116توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص / دعن  ؛ نقلا." التي تصدر من المدين في هذا المال 
دين  إلى عقد  تصرفات  بقصد الإضرار جوء الممما لاشك فيه  أن الرهن من بين الضمانات القانونية التي أوجدها المشرع قصد حماية  الدائن من لّ  – 2

العديد من الدائنين باعتبار أن  المدينخاصة إذا كان لهذا ،كما يمنح هذا الرهن للدائن الحق في الأسبقية  في اقتضاء الدين عند تزاحم الدائنين .بدائنة
 . جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه

 83ص،السابق  ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د - 3
 176سن قاسم ، المرجع السابق ، ص  محمد ح/ د - 4
 115توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص / د – 5
  ."أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه: " من قانون المدني الجزائري  188المادة  – 6
 )24، ص26/06/2005بتاريخ  الصادر، 44ع.ج.ر.ج( 20/05/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 7



190 
 

حسب تعبير  الحقهو لمن تلقوا منه هذا  بصمة الأو  أو الإمضاء بأ�م لا يعلمون أن الخطيحلفوا يمينا أن  فيكفي 
مؤرخ في  351676رقم العليا الجزائرية كمةالمحوهذا ومايتفق وقرار  1.سابقة الذكر 327الفقرة الثانية من المادة 

قانون المدني في العقود العرفية المن  327 وتطبيقا للمادة:" بأنه  )غرفة الأحوال الشخصية ( 04/01/2006
ونفس الحكم  2."لورثة وجود عقد عرفي ، توجيه اليمين للوارث المنكريتعين على القاضي ، في حالة إنكار أحد ا

 ًمن المقرر قانونا أن العقد العرفي يعتبر صادرا:"  بأنه يقضي  06/02/1985مؤرخ في  33054رقم   قرارفي  نجده
 ًوا يميناأو خلفه فيكفي أن يحلف ،أما ورثته ،عه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاءممن وقّ 

هو لمن تلقوا منه هذا الحق ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد  الإمضاءبأ�م لا يعلمون بأن الخط أو 
  .3" ...مخالفا للقانون

 ًإلا إذا كان له تاريخا ،مواجهته فلا يكون العقد حجة في  "الغير " التي تخصو  المحرر العرفي حكامأ إلىوبرجوع 
أعطى حكما خاصا �ذا  وبذلك نجد  المشرع قد ،من القانون المدني الجزائري 328المادة  ما ذكرته وهذا ًثابتا

 ضدهعرفي الرر أو تأخير تاريخ المحو حمايته من خطر تقديم  4العقد  ايمكن الاحتجاج على الغير �ذلا البيان حتى 
من  تضرريمكن للغير الذي يفمثلا  .5لذكرالسابقة ا 328لماهو محدد في نص المادة  ًطبقادون أن يكون ثابت 

 التصرف بصورية يدفع السبب أوأو  عدم مشروعية المحليدفع ببطلان التصرف على أساس  أنهذا العقد العرفي 
  6.الدفوع هذه وغيرها من،الوفاء بسبب تقادم الدين أودفع بإنقضاء الالتزام يأو  أي؛يدفع بدعوى عدم نفاذ التصرف

                                  
بأن نفي الوارث علمه بأن التوقيع على الورقة الرهينة هو :" جاء في نقض المدني المصري ،   74صالسابق ، ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د – 1

عز الذين الدناصورى / م؛نقلا عن . ق 51لسنة  55الطعن رقم  17/06/1986نقض ." وجوب توجيه يمين عدم العلم إليه حلف هذه اليمين . لمورثه 
  . 150حامد عكاز ، المرجع السابق ، ص / و أ

/ نقلا عن د." بأن  تاريخ المحرر العرفي حجة على الوارث مالم يقم الدليل على عدم صحته  20/04/1971كما قضت محكمة النقض المصري بتاريخ 
 141أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص

 463، ص 2006، س 1رية ، عمجلة المحكمة العليا الجزائ – 2
 75و74، ص1الهامش السابق ، السعدي ، المرجع محمد صبري/ ، نقلا عن د 16، ص  1992لسنة  4القضائية الجزائرية ع مجلة  – 3
لى إذا كان تاريخ لا يكون نافذا في حق الورثة إ من قانون المدني الجزائري بخصوص  البيع في حالة الموت بأن العقد 2الفقرة  776كما نصت المادة -

عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع طرق، وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر ...:" هذا البيع ثابتا  بقولها 
  ." ًلم يكن هذا التاريخ ثابتا إذاولا يحتج على الورثة  بتاريخ العقد 

  81،ص سابقال ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د - 4
 قدمت ورقة ما في فإذا.التاريخ لم  ترد في القانون  على وجه الحضر  إثباتبأن وسائل :"  30/05/1935وجاء في نقض المدني المصري  جلسة *

أحمد أبو الوفا / نقلا عن د ؛."قضية وتناولتها المرافعة  بالجلسة التي نظرت بها تلك القضية ، فهذا يكفي لاعتبار تاريخ الورقة ثابتا من يوم  تلك الجلسة 
 141، المرجع السابق ، ص 

 37محمد زهدور، المرجع السابق ، ص / د،   94محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د - 5
 84،ص السابق ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ دأنظر  – 6
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   قیمة القانونیة لتاریخ المحرر العرفيال: الفرع الثالث 

من قانون الإثبات  14والتي تقابلها المادة  ،قانون المدني الجزائريالمن  327من خلال استقرائنا للمادة       
 ما بالمحرر العرفي في مواجهة أطراف العلاقة وهذانجدها حددت شرطين أساسين لإمكانية الاحتجاج .المصري 

فقد  1أما بالنسبة لحجيتها في مواجهة الغير.والكتابة التوقيعوهما الذكر ادة سابقة لما مباشرة مند بطريقة غير ايستف
رغم أن  .أن يكون للمحرر العرفي تاريخ ثابت في مواجهة الغير ووه. من القانون نفسه  328صرح �ا نص المادة 
المحرر قبل غير المشهر و  تاريخ السند العرفيقد صرح في العديد من القضايا على ثبوت  الجزائريالاجتهاد القضائي 
كمة المحوهذا ما يؤكده قرار ، ثارهلآومنتجا  إذ يكون صحيحا 2التوثيقالخاص بقانون 91 -70صدور الأمر رقم 

فهل قيمة التاريخ كبيان من البيانات الخاصة بالمحرر العرفي لها .3 12/04/2006مؤرخ في  348178العليا رقم 
رر العرفي بعد المحماهي أهم طرق إثبات تاريخ  وء بين أطراف العلاقة أو في مواجهة الغير ؟ نفس الحجية  سوا

  .هذا ما سيتم الإجابة عليه  السابق الذكر ؟ 91-70صدور الأمر 

  في مواجھة ذوي العلاقة : أولا 

في ذلك التاريخ  فيه بما دةالوار من حيث البيانات حجة على الكافة لمحرر العرفي ا العامة تقضي بأن القاعدة       
حجة في مواجهة الغير إلا منذ أن يصبح له له والاستثناء لا يكون ،من هذه البيانات  يتجزألا  ًاالذي يعتبر جزء

تاريخ فيقع عبء الإثبات على من هذا الوي الشأن على ذوبالتالي في حالة وجود خلاف بين  .4تاريخ ثابت 
وفقا ويمكن إثبات ذلك .5تاريخ المحرر العرفي لا تتعلق بالنظام العام  لأن قاعدة ثبوتالأصل، خلاف يدعي 

وتبعا لذلك  . إلا بالكتابة أو دحضه عكسه هو ثابت بالكتابة لا يمكن إثبات ما مع مراعاة قاعدة للقواعد العامة
أو  بين المحررينيخ تار التضارب في  أوريف أما في حالة وجود تح. الحالةللإثبات في هذه بشهادة الشهود  لا يأخذ

  6.بالتزوير   حجيته بالطعن أن يهدم   خرالآلطرف لغير قانونية فيمكن وسائل طراف الأاستعمال أحد 

                                  
 .علمون أن الخط أو الإمضاء  لمورثهم أما الورثة فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا  ي – 1
  ع.ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06لقانون رقم القانون الساري مفعول اليوم هو ا :مع الملاحظة   – 2

 ) 15، ص 2006/ 08/03صادر بتاريخ 14
 )من هذه الأطروحة  الهامش الأخير  181صفحة  كذلك   نظرأ(  438و435 ، ص2006،س 1مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، ع – 3
 93محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د141و140يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د - 4
ام العام ، من المقرر أن قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفي  لا تتعلق  بالنظ:"  20/12/1986بتاريخ  1057حيث جاء في نقض مدني مصري رقم  – 5

فإذا لم يتمسك  الغير  بتلك القاعدة ، كان التاريخ  العرفي . القاضي  لا يعلمها من تلقاء نفسه ، بل ينبغي  التمسك  بها من صاحب  الشأن  فإن ومن ثم
 94، ص 1محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،الهامش / نقلا عن د."  للمحرر حجة عليه 

  81،ص السابق ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ د كذلك انظر  ،141و140السابق ، ص يحي بكوش ، المرجع / د – 6
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  بالنسبة للغیر : ثانیا 

 328هو محدد في المادة  تبعا لما .ًكان ثابتا  إذا ةخاص 1بيان في مواجهة الغير أهميعتبر تاريخ السند العرفي      
 اأن يتفق؛ومثال ذلك بالغير  ضرارأ لحاقإعلى  اأن يتفقالعلاقة  لأطرافيمكن إذ . دني الجزائري قانون المالمن 

 2مدينه عدم نفاذ تصرفاتفي العقد على أساس الدعوى  الدائنطعن يتجنبا العاقدين على تقديم تاريخ العقد حتى 
طعن في هذا التصرف على أساس أن المن  ةوا الورثنُ مكِ  ـُحتى لا يأحد الأطراف إلى تقديم تاريخ العقد أ أو يلج

لذلك لا يمكن أن يكون تاريخ المحرر حجة على الغير  .وغيرها من هذه التصرفات  ،مورثهم كان في مرض الموت
  3.دد قانونا المحإذا كان ثابت التاريخ على النحو  َّإلا

السابقة الذكر  328مل بنص المادة ، ووظف العالمعاصرة المشرع الجزائري وغيره من التشريعات تدخل   الهذ   
 99699رقم  كمة العليا الجزائريةالمح هذا الصدد نسجل قرار فيو  ؛الغير  في مواجهةحتى يكون  هذا السند حجة 

حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن العقد العرفي من المقرر قانونا أنه لا يكون :"بقوله 25/07/1993المؤرخ في
له ،من يوم ثبوت مضمونه في عقد يمن يوم تسج: التالية  ويكون تاريخ ثابتا في الحالات :يكون له تاريخ ثابت

كذلك قرار آخر الصادر   4..."آخر حرره موظف عام ،من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء 
في المؤرخ  197347رقم تحت  "غير منشور" ، القسم الثانيالغرفة العقاريةمثلة في المعن نفس الهيئة 

ستندوا في قضائهم بصحة إقضاة اiلس قد  أنالقرار المطعون فيه يتبين  إلىبالرجوع  ...:"بقوله  28/06/2000
القانونية لنقل الملكية على سند ، من القول أن  بالإجراءاتالطاعن بالقيام  مالز إ والبيع العرفي بين طرفي الخصومة 

دون هو لازم لنقل الحق المبيع ، ذلك  من القانون المدني تلزم بالقيام بما 361دة وأن الماعترفا بصحة البيع إالطرفين 
، الذي يعد المدار  الذي على ضوئه يعتبر العقد العرفي صحيحا ومنتجا  العرفي تحديد من قبلهم  لتاريخ البيع

ا قد تجاهلو ... بيع العرفيهكذا ودون تحدد منهم لتاريخ الحيث وبقضائهم ...مطلقا لجميع أثاره أو باطلا بطلانا
  5." ...أسباب قرارهم الواقعية ناقصة تالمبادئ القانونية وجاء

 له إذا كان إلاّ  ويرتب آثارهفي مواجهة الغير  حجة العرفي  المحرر يمكن أن يكونلا أنه  اتالقرار  ههذ من يفهمما  و
يصعب عليه  التي قد التدليس والغشالتلفيق و  كل حالات   حماية الغير منالمشرع ذلك قصد بو  ،ثابتتاريخ 
العقود و  من قانون الالتزامات425ويقابلها الفصل،قانون المدني الجزائريالمن  328المادة لهذا جاء نص إثباºا 

                                  
  411، المرجع السابق ، ص ." هو الشخص الغريب الذي لم يشترك في تنظيم العقد وبالتالي  لا يسري عليه :" أن الغيرموريس نخله / محكما يرى  - 1
ولقد نصت عليها تكون تصرف المطعون فيه لا حقا لنشوء الحق الدائن  أنيشترط القانون و أو عد نفاذها   دعوى إبطال التصرفاتكذلك تسمى   – 2

 من قانون المدني الجزائري  191المادة 
 179عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 3
في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس ،القضاء العقاري ، عمر حمدي باشا/ نقلا عن د 212،ص 1994، س2المجلة القضائية  الجزائرية ع – 4

 11و10الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع ، المرجع السابق ، ص 
 146و145،ص2003، س الجزائر،  هدار هوم، اعمر،القضاء العقاري ، في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلي حمدي باشا/ د - 5
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المدني  القانونمن 1328والتي تقابلها المادة ،2قانون الإثبات من 15 المشرع المصري في المادة هير ذا سا�و  1،المغربي
   5.من مجلة الالتزامات والعقود التونسية 450و الفصل   ، 4من قانون البينات الأردني12والمادة   3 .الفرنسي

                                  
  .العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه رراتالمح :"425 الفصل – 1

  :ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا
  من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛ - 1
 ؛رسميمن يوم إيداع الورقة بين يدي موظف  - 2
 بدنيا؛ عجزايوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة من يوم الوفاة أو من - 3
 من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛ - 4
 .لها نفس القوة القاطعةإذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى  - 5
 .إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل - 6

 ".ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه
ويكون للمحرر . يكون له تاريخ ثابت  أنمنذ  إلاون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه لا يك:" من قانون الإثبات المصري  15نص المادة  – 2

  :.تاريخ ثابت 

  يقيد بالسجل المعد لذلك أنمن يوم. 
  ثابتة التاريخ  ىأخر من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه. 
  يؤشر علية موظف عام مختص أنمن يوم 
 يكتب أو  أنأحد من هؤلاء ى بصمة أو من يوم يصبح مستحيلا عل أو إمضاءر معترف به من خط أو من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اث

 .يبصم لعلة في جسمه 
  ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه . من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه

 ".المادة علي المخالصات 
3 - Article 1328 de code civil Français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000 » : Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été 
enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur 
substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de 
scellé ou d'inventaire. »  

لغير  إلا من يوم تسجيلها ، أو من يوم وفاة من لها تاريخ ثابت يحتج به على االسندات العرفية لا يكون :" من القانون المدني الفرنسي  1328المادة 
وفاة  احد ممن وقعوها ، أو من يوم أن أدرج مضمونها في أوراق  رسمية حررها موظفون عامون وذلك كمحاضر  وضع الأختام أو محاضر  وقعها أو

 181، ص 1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش / نقلا عن د ،."الجرد
 .لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت  –1:" من قانون البينات الأردني  12ة الماد  - 4
  :ويكون له تاريخ ثابت – 2

  من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل. أ 
  من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً . ب 
  ليه قاضِ أو موظف مختص من يوم أن يؤشر ع. ج. 
  من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلاً . د

 .على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه 
الموقعة  الاستقراضسناد اقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك والأوراق التجارية ولو كانت مو  سنادلأالا تشمل أحكام هذه المادة  –3

  =" .لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض
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 425من المشرعين  المغربي في الفصل  ًأن كلا : لنا مايلي تبينّ ومقارنتها للنصوص القانونية  استعراضنامن خلال 

جل التشريعات  اقد خالف ةالتونسيالعقود و  من مجلة الالتزامات 450والفصل ،العقود و  الالتزاماتمن قانون 

في دول  يأارج الخبله يمن يوم تسجأو  ،يكون من يوم تسجيله في دولتهم العرفي  ثبوت تاريخ المحرر حينما جعلا

تتمثل ضوابط هذا التسجيل خارج اختصاص دولتهم ؟ وكيف تتم يطرح عدت تساؤلات فيما  وهذا ما أجنبية

وفي حالة الطعن بالتزوير فكيف يتم   عتراف �ذا التاريخ في مواجهة الغير؟لااجل أمن  عملية المعادلة في دولتهم

  ؟تم والتأشير أو ختم البلد الأجنبي الخلتيقن من صحة لاللازمة  الإجراءاتاتخاذ 

الغير  تاريخ المحرر العرفي في مواجهة إثباتفي طرق و الأردني المغربي والتونسي والمصري  كل من المشرع توسع كما

  .  بعة طرق فقطفي أر  قصرها الذي يالجزائر بخلاف المشرع 

 بتاريخ ناتج عنعندما اعترف الحاصل التطور التكنولوجي  نه عمل على مجاراةأالمشرع المغربي كما يلاحظ على 
  .عرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري العمل بهلكتروني المؤمن الذي يُ التوقيع الإ

                                                                                                        
إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح  : "من قانون أصول المحاكمات اللبناني  154المادة - =

ت في ند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابالس
  : الحالات الآتية

  .من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص - 1
 . من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ - 2
فاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو من يوم و  - 3

 ."يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة
ولا يكون . نيابة عن مدينهمتاريخ الكتب غير الرسمي معتبر بين المتعاقدين وورثتهم ومن انجر لهم حقوق منهم بصفة خاصة وبال :"450الفصل  -= 5

  :التاريخ المذكور حجة على الغير إلا من التواريخ الآتية 
 .من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبلاد الأجنبية )1
 ).كالعدل ونحوه(من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي  )2
اقدا أو بصفة كونه شاهدا قد توفي أو عجز عن الكتابة عجزا من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إن كان الذي أمضى الحجة بصفة كونه ع )3

 .بدنيا
 .بتونس أو بالبلاد الأجنبية قاضمن تاريخ الاطلاع على الكتب أو من تاريخ التعريف به من المأمور العمومي المأذون بذلك أو من  )4
 .البلاد الأجنبيةمن يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو ب )5
فيما يتعلق  اًغيرومن انجر له حق من أحد الطرفين على وجه خاص يعتبر . نات أخرى يترتب عليها الثبوت التاماإذا كان التاريخ ناتجا من بي )6

 ". في حق مدينه  بمضمون هذا الفصل إذا لم يكن قيامه
قدمت ورقة ما في  فإذا. وجه  الحصرالتاريخ  لم ترد في القانون على  تإثباوسائل :" بأن  30/05/1935المصري بتاريخ   قضت محكمة النقض -

أحمد أبو / نقلا عن د ..."قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة  التي نظرت بها تلك القضية ، فهذا يكفي لاعتبار تاريخ الورقة ثابتا من  يوم تلك الجلسة 
   141الوفا ، المرجع السابق ، ص 
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أو  ،ا المحرر في مواجهة الغير ؛إذا ما أصاب  العاقدذثبوت تاريخ ه ذكر حالةي لم ع الجزائري المشر كما أن 
ه ذالحركة وه أدى إلى فقدانه في جسمه علة أو عجز ،أو أصابهعلى المحررأو من وضع خطه أو توقيعه  ،الشاهد

   .1المعاصرة  عالجتها جل التشريعات  الاتالح

مسألة تسجيل المحرر  فلم يتطرق إلى من أصول المحاكمات اللبنانية 154 ةفي المادو أما بخصوص المشرع اللبناني 
، ونفس الحكم ينطبق على 2تطريقة منصوص عليها في  كل التشريعا باعتبارهاالعرفي في سجل مخصص لذلك 

التاريخ المحرر الفرنسي حصر طرق ثبوت  المشرعمع الإشارة إلى أن  .قانون البينات 12في المادة  الأردنيالمشرع 
جراءات وفقا لإ من يوم القيد في سجل عام:وهي  المدني من القانون 1328تطبيقا لمادة  حالاتالعرفي في ثلاثة 

مضمو�ا في ورقة حررها  إثبات، أو من يوم  تركوا خط عليهأحد ممن أو من يوم وفاة ،(enregistrement) خاصة 
قصد حماية ه الطرق على سبيل الحصر ذه المشرع الفرنسي  ردو أوبذلك . )Un officier public(ضابط عمومي

  3من التوسع فيها  .الغير

الفقرة  نصت عليه وهذا مامن قاعدة ثبوت التاريخ  المخالصات استثنتأ�ا  كل التشريعات كما يلاحظ على  

عا للظروف رفض تطبيق هذه غير أنه يجوز للقاضي تب " :الجزائري بقولها قانون المدني المن  328من المادة  الأخيرة

 ومن المسلم به ،من خلاله الوفاء بالدين يثبت أو ورقة  والمخالصة هي سند ".الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة 

لحرج اأن المشرع ولرفع  إلاّ .  يجب أن يكون ثابت التاريخ الغير يسري السند العادي في مواجهةحتى  ًقانونا

ثبوت التاريخ في  قاعدة السائد الذي يفترض عدم اشتراطيأخذ بالعرف  أجاز للقاضي أن وتسهيل المعاملات

فيها حلول حق  يتمأما التي . 4على المخالصات العادية فقط وينطبق هذا النص .في هذه الحالة  الغير مواجهة 

                                  
من قانون  3فقر 425من مجلة العقود والالتزامات التونسية ، والفصل  3فقرة  450المصري ، والفصل   الإثباتمن قانون  4فقرة 15أنظر للمادة  – 1

 4فقرة المن قانون البينات الأردني  12المادة من قانون أصول المحاكمات اللبنانية،  154العقود والالتزامات المغربي ،و المادة 
الصادر في  1654والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  07/12/1940الصادر بتاريخ 86فان المرسوم الاشتراعي رقم  بالذكر الجديرمع " – 2

سن قاسم ، المرجع السابق ، محمد ح/ د؛ ."القيد في السجل المعد لذلك  ققد تكفل بوضع التنظيم الخاص  بإثبات  التاريخ عن طري 17/01/1979
 .183ص  

 222عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د،  316مرجع السابق ، صسليمان مرقس ، ال/ د – 3
مدينه وقدم هدا الأخير سندا يثبت فيه وفائه لدينه ، فلا يشترط في ذلك أن مدين بحجز أموال الموجودة بيد دائن المدين الأول مثال ذلك أن يقوم  – 4

  . يكون له تاريخ ثابت تيسيرا للمعاملات
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إلى  الإشارة مع1.تبعا لما يعرض عليه من تصرفاتسلطة تقديرية في ذلك للقاضي  المشرعالموفي محل الدائن فقد راع 

والفصل المغربي،العقود و  قانون الالتزامات 425والفصل ،2المحاكمات أصول من154اللبناني في المادة   المشرع أن

إلى استثناء المخالصات من قاعدة ثبوت التاريخ كما فعل أغلبية  وايتطرقلم ة،من مجلة الالتزامات التونسي 450

  .التشريعات

تطبيقا لنص  في مواجهة الغير المحرر العرفي التاريخ إثباتالتي من خلالها يتم العملية ومن أهم الوقائع والطرق     
ذكرة الصادرة الم في هذا الموضوع السابقةالتطرق لدراسات وجدنا أثناء  إذ:الجزائري  قانون المدنيالمن  328المادة 

طرق إثبات  بينتخلالها  والتي من3 17/12/1995في لصادرةا06124 عن المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم
 مكانيةإ 4الأولى الثلاثةالمذكرة بأن الحالات  هذه  كما بينت. أعلاهمذكورة  328طبقا للمادة تاريخ المحرر العرفي 

ه ذ فهفيإلى المتو  إمضاء ط أوالخ الحالة الرابعة والمتعلقة بإرجاعأما  .التأكد منها ترجع للمحافظ العقاري المختص
   :على النحو التالي ثبوت تاريخ المحرر العرفيالات حوسيتم معالجة 5.منها  تثبتالجل أقاضي من الرجع إلى المسألة ت

  من یوم تسجیلھ في سجل معد لذلك  / 1

الضابط كتب بم ،لذلك خصصالمالسجل في  تدوينهيوم حجية في مواجهة الغير من  عرفيالالمحرر  يعتبر تاريخ   
كما يقوم ،الأخير ا المحرر ووضع رقم وتاريخ تقديم هذا ذالبيانات التي يحملها ه كتابة، عن طريق   العمومي

وموضوع ،ذوي العلاقة ومحل إقامتهم  أسماء إدراجكما يعمل على .6الضابط العمومي بوضع ختم المكتب وتوقيعه 
من  32و31رر طبقا للمادة ا المحذم هيعلى توقيع عند تسل العلاقةالموثق وذوي  يقوموأداء جميع الرسوم كما  السند

    7 .اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المصري

 كماوقت شهره   من المحرر التاريخ ثبوت فيرتب ذلك حالة الشهر المحرركا السند  ذقيد هل أخرى ًاهناك طرقكما أن 
فق وقرارالمحكمة وهذا مايت8.خاص �احيث تدرج في سجل التوقيع حالة التصديق على يتحقق التسجيل في  أنيمكن 

                                  
  .120ق حسن فرج ، المرجع السابق ،صتوفي/ ، د 85،ص السابق ري السعدي ، المرجعصب محمد/ د - 1
 181سن قاسم ، المرجع السابق ، ص  محمد ح/ د - 2
عمر ، حماية  الملكية العقارية الخاصة ،  حمدي باشا/ أ كذلك للمراسلة المنقولة  عن   أنظر  ،322 ، ص10الملحق رقم  ؛أنظر إلى المرفقات  – 3
 148و147لمرجع السابق ،ص ا
 . تاريخ التأشير عليه على يد ضابط العمومي) 3تاريخ ثبوت مضمون العقد العرفي في عقد أخر ، ) 2تاريخ تسجيل العقد العرفي ، ) 1 – 4
إسمهان  بن حركات قاضية طالبة، كذلك أنظر 19، ص2، المرجع السابق ، الهامش عمر ، حماية الملكة العقارية الخاصة حمدي باشا/ دأنظر إلى  – 5

 33، المرجع السابق ، ص و ملكمي زرفة
 86محمد صبري السعدي ، المرجع السابق،ص/ د - 6
 184السابق ، ص  محمد حسن قاسم ، المرجع / دكذلك أنظر    ،320و319سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 7
 /19/02الصادرفي  المتعلق بالتصديق على التوقيعات الجزائري 41 -77ماهو موجود في مرسوم  ، كذلك هذا86محمد صبري السعدي ، المرجع السابق،ص / د - 8

  )318، ص23/02/1977الصادر بتاريخ  16ع.ج.ر.ج( 1977
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من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير : " بقوله  25/07/1993مؤرخ في 99699العليا رقم 
، أو في الحالات  من يوم تسجيلهفي تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء 

الحكم  وإشهارلم تبادرا بتسجيل المستأنفتان  أن - في قضية الحال –بتا ولما كان ثا.ة في القانون الأخرى المحدد
 عد فاقدا، فإن العقد المذكور أختل فيه هذا الشرط مما يُ بموجب عقد عرفي المبرم القضائي الذي اثبت البيع 

  1."المدعيتين تأييد القرار المستأنف الذي قضى برفض دعوى يتعين مما –وهي بلدية العلمة  – للحجية اتجاه الغير

 ،اثابتالعقد العرفي  يكون اقانونا وقضاء من المستقر عليه كمة العليا يقضي بأنالمحمن قرار  ذالمأخو المبدأ  كما أن
رقم   ما جاء به القرار الصادر عن هذه الهيئةوهذا  ،تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل التابعة لوزارة الماليةمن 

العقود العرفية المتضمنة نقل الملكية ن إثبات التاريخ في أ كما:" ... بقوله 21/12/2005مؤرخ في 315271
العقارية هو ذلك التاريخ الذي يسجل فيه العقد العرفي بمصلحة التسجيل التابعة للمصالح المالية وليس من خلال 

    2 "...ومن ثم فالقرار المنتقد جاء مخالفا للقانون التصديق من قبل رئيس البلدية 

قيمة القانونية البخصوص  24/09/1990في ؤرخ الم 62624المحكمة العليا رقم  الصادر عن قرارفي هذا الصدد  كما نجد
 إنكارليسا رسميين وبالتالي يكفي لانعدام حجيتهما مجرد  إليهماحيث أن العقدين المستند ...:"بقوله لتسجيل في الإثباتل

يفيده  أقصى ما أن بل قد العرفي لا يكسبه الرسميةأن تسجيل الع بما و. من القانون المدني 327التوقيع فيهما طبقا للمادة 
تسجيل  أهميةلذلك فإن 3." بعيدا عن الرسميةدائما فيبقى العرفي مضمون العقد أما  التسجيل هو إثبات التاريخ فقط

   4.القانون إلى تحصيل المبالغ الجبائية المفروضة بنص الأولىبالدرجة  نجده يسعى المحرر

  حرره موظف عام  خرآمضمون السند في محرر من یوم إثبات  /2

الموثق ضابط عمومي ، مفوض من :"  الموثقتضمن تنظيم مهنة الم 02-06من قانون رقم  3نصت المادة        
العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب  قبل السلطة العمومية ، يتولى تحرير

وترتيبا على ذلك فإن المحررات التي يقوم الضابط العمومي بتنظيمها   5."شخاص إعطاءها هذه الصبغة الأ
  . ًاتاريخا ثابت خر يكسب هذا الأخيرآمضمون السند العادي في محرر  إثباتوإعطائها الصبغة الرسمية من خلال 

                                  
 212، ص 1994، س2المجلة القضائية الجزائرية ، ع - 1
 199و197، ص2006س،2الجزائرية ، ع المحكمة العلياالمجلة  - 2
  26و 24ص،  1992، س2ة الجزائرية ، عالمجلة القضائي – 3
  . 138محي  الدين عواطف ، المرجع السابق ، ص /أ – 4

من قانون أصول المحاكمات  المدنية لم يتطرق لذكر الحالة الأولى متعلقة  بقيد هذا المحرر  بالسجل  154مع الملاحظة أن المشرع اللبناني في المادة 
والمعدل  07/12/1940الصادر في  76شتراعي رقم ن التشريعات المعاصرة بالرغم من أن المرسوم الإالمعد لذلك وبهذا نجده خالف العديد م

محمد حسن قاسم ، / قد بين كيفية إثبات تاريخ عن طريق القيد في السجل المعد لذلك ؛ د 18/01/1979صادر في 1654بالمرسوم  بالقانون رقم  
 .183المرجع السابق ، ص 

 ).15، ص  2006/ 08/03صادر بتاريخ 14عدد    ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم  - 5
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 فيتيكيمكن أن بل  ،رسميال السندفي   كل النص  يتم تحريرن أبعرفي تاريخا ثابتا المحرر ال كما لا يشترط لإعطاء  

يثبت تاريخ  أنكما يمكن 1 .لهالمحرر بحيث يعطي المعنى الكامل  اذالتي تناولها هنقاط لاتحرير ملخص لأهم بِ 

مع الملاحظة فإن التقنين المدني  الفرنسي قد .يكون ثابت التاريخ فيكسبه ذلك  خرآالمحررالعرفي في محرر عرفي 

  .2 ًاثابت ًاتاريخ يعطى لهحرر رسمي فقط حتى بمالمحرر العرفي  مضمون  اتقصر إثب

. ا البيعذتوكيل ببيع وكان له تاريخ وتم تصديق على ه  إذا وجد عقد عرفي يخص موضوع: ومن بين أمثلة ذلك 

لبيع ،واسم جميع البيانات من ذكر موضوع ا أعتبر التوكيل ثابت التاريخ من يوم التصديق عليه متى اشتمل على

   .إلخ ...الوكيل، وموكل، وتاريخ البيع 

من قانون  15المنصوص عليه في المادة و العرفي  تاريخ المدرج في المحررالإثبات  يرى بعض رجال القانون أنلذلك 
 لتصرفالمثبت ليخص إثبات تاريخ المحرر "،قانون المدني الجزائري المن  328 تقابلها المادة  و التي، المصري الإثبات

  3."  المحرر وليس إثبات تاريخ التصرف الغير موجود في

  ضابط عام مختص طرف العقد العرفي من من یوم التأشیر على /3

مكتوب سند  أو ،تأشير على محررالمهامه ب تهديتأ أثناءيقوم موظف عام  أن الأحيانفي الكثير من يحدث       
من و .له  اويعتبر ذلك التاريخ ثابت ،تاريخالم إدراج في ذلك المحرر ويت.رض عليه قد عُ  الأخيرأن هذا   بينّ بما يُ 

على القاضي  ا الأخير ذه حالة ما إذا عرضك التأشير على المحرر العرفي الوقائع المادية التي من خلالها تتم عملية 
 يعد )الدولة(تم الإدارةا المحرر أو الخبير أو وضع خذبخبير فتأشير القاضي على ه ةستعانالابوأمر بمضاهاة الخطوط 

  4 .ويعطى للمحرر تاريخ ثابت تأشير بمثابة 

 مباشرة هذا العمل له صلاحيات ومن في حكمه  يكون الموظف العام على ضرورة أن التأكيد ،هنا بالذكروالجدير 
من  3 لمطةلا تطبيق اعلى هذا السند تاريخا ثابت لتأشيرهأو كان غير قائم بخدمة عامة فلا يكون ،فلو كان غير ذلك

                                  
  108مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د - 1

ن يجعله  ثابت التاريخ من المحرر العرفي في محرر أخر ثابت التاريخ  من شأنه أ ورود:" بأن   06/04/1950وقضت محكمة النقض المصرية  بتاريخ 
 1زاق السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش عبد الر / د؛ نقلا عن .414ص  106رقم  1مجموع أحكام النقض مدني ." يوم ثبوت التاريخ الذي ورد فيه 

 218، ص
 322و321المرجع السابق ، ص  سليمان مرقس،/ ، دمن ذات الصفحة  1و الهامش 217عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د - 2
 323سليمان مرقس،  المرجع السابق ، ص/ د - 3
 88،ص السابق ري السعدي ، المرجعمحمد صب/ ،د 143و 142يحي بكوش ، المرجع السابق، ص/ د ، 39هدور محمد ، المرجع السابق ، ص/ د – 4
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غير أن مايلاحظ في هذا الصدد أن كل من المشرعين المغربي في الفصل .قانون المدني الجزائري المن  328 المادة 
 نفس الحكم بالنسبة أعطوامن مجلة الالتزامات والعقود 450الفصلالتونسي في و العقود و من قانون الالتزامات 425

وظف الم وهذا ما يطرح معه عدة تساؤلات حول تحديد مفهوم لاد الأجنبيةأو بالبفي دولتهم  الموظف العام  لتأشير
   ؟ ا المحررذفيها التأشير على هالذي تم  أجنبيةوما لا يعتبر موظف في نظر دولة  ،عامةالدمة الخقائم بال

أو تسجيله للمحرر الذي تم التأشير عليه  يقدمأن لا  ونحن نؤيده ا اختلف فقهاء القانون والراجح عندهمذوفي ه
نه في حالة دحض حجيته بالطعن بالتزوير أعلى أساس .لا يكون له تاريخا ثابتا  ةومن ثم،الحجية  بالخارج نفس

  . 1البلد الأجنبي فيصعب اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأكد من صحة التأشيرة سواء كان بالختم أو تأشيرة 

  و توقیعأثر معترف بھ من خط أمن یوم وفاة أحد الذین لھم  /4

من خط أو إمضاء على المحرر كان ذلك  ًاحد الأشخاص الذين وضعوا أثر أحد المتعاقدين أو أحالة وفاة في     
يكون  أنولا يشترط .3الوفاة يوممن  ًثابتا ًذلك يكسب السند تاريخابو . 2قاطعا على أن توقيعه كان قبل وفاته

 به ضىوهذا ماق. 4ذلكونحو  ًوكيلا أو ًطرفا أوشاهدا يكون  أنبل يكفي  ،طرفا فيه ثر على المحررأمن وضع 
أن العقود العرفية  حيث 27/11/2016بتاريخ  01691/16قضية رقم في ال) الغرفة العقارية(مجلس قضاء تلمسان

لا تحتاج إلى تثبيت بموجب دعوى  ،من القانون المدني 328الثابتة التاريخ بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 
هذا المحرر يكون وبذلك  .ستعمل كوثيقة إثبات في حالة نشوب نزاع جدي بين حامليها وطرف آخرية بل تُ قضائ

    5 .على هذه الورقة   ًالذي وضع أثرا "ج"العرفي ثابت التاريخ من يوم وفاة الشاهد 

رغم أن   سابقة الذكرال 328إلى أن هناك حالة لم ينص عليها المشرع الجزائري في المادة  الإشارةكما تجدر     

 ممن له أثر على العقد أنأحد  ىصبح مستحيلا علأ إذا ما في حالة : وهي 6جل التشريعات المعاصرة نصت عليه

                                  
 143سابق، صالمرجع اليحي بكوش ، / د - 1
 بتاريخ  استئناف." يشترط  أن يكون  تاريخ الوفاة ثابتا بشهادة مستخرجة من سجل الوفيات :" ...بأنه تلطة المصرية وقضت محكمة استئناف المخ – 2

 326 ، ص193سليمان مرقس،  المرجع السابق، الهامش / ، نفلا عن د 15/04/1897
وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج .المعدة لذلك  تثبت الولادة والوفاة بالسجلات:" من القانون المدني الجزائري  26تنص المادة  – 3

  ."بالسجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية 
المرجع السابق ،  محمد صبري السعدي ،/ ،د144و 143يحي بكوش ، المرجع السابق، ص/ د 326و 325سليمان مرقس،  المرجع السابق ، ص/ د -  4

 ، 41صالمرجع السابق ،  هدور محمد ،/ ، د49الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق ، ص /، د187محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،ص/ ،  د88ص
  326و323ص  من المرفقات،  11أنطر إلى الوثيقة رقم    - 5
      من قانون العقود والالتزامات المغربي،425والفصل. لالتزامات والعقود التونسيةمن مجلة ا 450من قانون البينات الأردني ، و الفصل 12المادة  -  6

 إلخ...من قانون الإثبات المصري  15و المادة 
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حادث مرور  نتيجة أعضائهشلل أو بتر عضو من  كإصابته بعجز جسماني من   يكتب أو يبصم لعلة في جسمه

للمحرر تاريخا  إعطاءحالة المادية تعد بمثابة واقعة الوفاة من حيث الاست أساسعلى . فيكون لهذا المحرر تاريخا ثابتا 

قد   الإثباتمن قانون  15ادة الفقرة الأخيرة من المهنا إلى أن المشرع المصري في  شارةالإكما تجدر    1. ثابتا 

أي من يوم وقوع  :"بقوله  أخرىحالات  شملتالعجز الجسماني بل  علىولم يقصرها  العجزحالات  توسع

ومثال ذلك عوارض الأهلية من جنون أو عته ...."يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه خرآحادث 

 يصاب بعد ذلكوقد  ه العوارض سليم العقلذهثر على المحرر قبل وقوع أفقد يكون الشخص الذي وضع  ،وغيره

على المشرع  الواجبلذلك كان من  2.  عقلهفي العلة التاريخ من يوم ثبوت  ثابتةتكون الورقة  :مثلا ،�ذه العلة

حالة عليه أت طر  إذا ما في مواجهة الغير ، تاريخ المحرر العرفيفيها من مزايا إثبات  لما الفقرة�ذه  الأخذالجزائري 

قبل وقوع أي ذلك وأن يتم  الأطرافبتوقيع  مقترن ا الخط ذيشترط أن يكون هكما .السابقة الذكر  من الحالات

إذا ما كان أمام الحالات المنصوص عليها  تاريخا ثابتا لورقة لهذه اكون ت حتى  ن وضعوا أثر على هذا المحررمانع لم

  3.سابقة الذكر  328في المادة 

والتي  ،قانون المدني الجزائريالمن  328طبقا لنص المادة  تاريخ المحرر العرفي تم تقدم متى  وترتيبا على ما       
الطعن  وزوبالتالي لا يج.وحجة على الغير  ًاا التاريخ ثابتذأصبح ه .المصري الإثباتمن قانون  15تقابلها المادة 

 عكسه دونبإثبات  المحرر  تاريخ  حجية طعن فياللهم يجوز فالعلاقة   يو ذأما  .بطريق  الطعن بالتزوير فيه إلا
 ،الحجية للورقة السابقة في القيد إعطاءفيتم  ن ولهما تاريخ ثابتاورقت تفمثلا إذا وجد.حاجة إلى الطعن بالتزوير 

لها يمن خلال تاريخ ورقم التسلسلي والورقة التي يكون تسج الأسبقيةفي سجل خاص فيتم تحديد  قيدهاأي لو تم 
بتاريخ  0785784قرار المحكمة العليا  رقم   به ماجاءوقياس على ذلك  .4هذه الحالة سبق تكون لها الحجية في أ

إلى  ينيتوثيق ينالملكية في حالة تصرف بائع في عقار مرتين بعقد  من المقرر أن تنتقل:" بقوله  11/07/2013
    5."الأسبق في الشهر يالمشتري ،حائز العقد التوثيق

                                  
 144سابق، صالمرجع اليحي بكوش ، / د - 1
 220عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
كان التوقيع من غير صاحب الخط ولا   إذا  ىلا يكفي وجود خط للمتوف:" ...محمد حسين منصور /رى دوي، 187محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،ص/ د - 3

 102المرجع السابق ، ص ..." العجز عن الكتابة  لان العبرة بتاريخ التوقيع لا تاريخ الكتابة  أومن وقت الوفاة  ًيعتبر تاريخ الورقة ثابتا
 222السابق ، صعبد الرزاق السنهوري ، المرجع / د - 4
 341،ص 2013س  2المجلة القضائية الجزائرية ع – 5
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  القیمة القانونیة  لصور المحرر العرفي: المطلب الثاني  

بحسب  تختلفقيمتها  ارر الرسمي وجدنحجية صور المح موضوعبخصوص  فيما تقدم   نالقد سبق لنا أن بيّ       
  مختص امأو موظف ع ضابط عمومي وتنظيمها أن هذه الصور يقوم بتحريرها ومما لا شك فيه .قوºا في الإثبات

خاصة ونحن نعلم أن هذا الموظف يعتبر شاهد  فيضفي عليها الصبغة الرسمية مما يزيد فيها الثقة والائتمان القانوني
        من قانون الإثبات 13و12والتي تقابلها المادتان قانون المدني الجزائري المن  326 المادة إليه طرقتت اموهذا  ممتاز 

نفس الحجية هل لصور المحررات العرفية : ذهن مجموعة من التساؤلات منها لإلى الذلك قد يتبادر .1المصري 
المحرر العرفي قيمة قانونية  ةصور  إعطاء؟ وهل يمكن  رغم أن المشرع لم ينص عليهاالمعترف �ا لصور المحرر الرسمية 

ثم . يكون لصورة المحرر العرفي حجية في الإثبات متى لا الأول الفرع وسنبين فيالصورة ؟  أصلفي حالة فقدان 
   .نتحدث عن الاستثناء المتعلق بحجيتها في الإثبات في الفرع الثاني

  قیمة قانونیة في الأصل  لا تكون لصورة المحرر العرفي: الفرع الأول 
فلا تكون لها قيمة قانونية في الإثبات على ،العرفي لم يتدخل في تنظيمها موظف عام المحرر مادام أن صورة      

من قانون الالتزامات والعقود  424 والذي يقابلها الفصل ،قانون المدني الجزائريالمن  327 أساس أن المادة
كاملا وبالتالي لا تكون دليلا  ،عليها  ًارقة توقيع أطراف العلاقة وكل من ترك أثر ، تفرض أن تحمل هذه الو المغربي

فلا  الأصلحالة فقدان  وفي، لنسختهاتالي تعطى الحجية للأصل لا الوب إلا بمقدار مطابقتها للأصل 2لإثباتفي ا
بجميع أشكاله  لك فإن التوقيعلذ.3  بل لا تعتبر حتى مبدأ الثبوت بالكتابة حجية لصورة ولا قيمة لها في الإثبات

                                  
الموثق أن :" يحي بكوش / ديري .  188السابق ،صمحمد حسن قاسم ، المرجع / د،   223عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 1

 114، المرجع السابق ، ص ..."شاهد ممتاز تتميز شهادته بقيمة  استثنائية ...
 الذيفإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر  اموجود الرسميإذا كان أصل المحرر :" من قانون الإثبات المصري  12لمادة ا

  ". ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل يوتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع ف. تكون فيه مطابقة للأصل 
يكون للصورة الرسمية الأصلية ) أ  ) : الآتيكانت الصورة حجة على الوجه   الرسميإذا لم يوجد أصل المحرر :"  من قانون الإثبات المصري 13المادة 

ن عية المأخوذة ويكون للصورة الرسم) ب  ) . مطابقتها للأصل فيلا يسمح بالشك  الخارجيتنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها 
أما ما يؤخذ من صور ) ج  ) . أخذت منها التيهذه الحالة لكل من الطرفين مراجعتها على الصورة الأصلية  فيالصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز 

 . "رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف
نقض عرائض في (المحرر  أصلقيمة قانونية ، ولا تغني عن تقديم  أيةالمحرر العرفي ليست لها  نقض الفرنسية  بأن صوروقضت محكمة ال – 2

 124، ص  1توفيق حسن فرج ، المرجع السابق، الهامش /نقلا عن د) ، دالوز الدورى 12/02/1926
  223عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 3
عليه إذا كان موجودا فيرجع  ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع –خطية أو فوتوغرافية  –العرفية صور الأوراق " 

لتوقيع من صدرت منه ، واهي لا تحمل توقيع  إذاإليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم 
أحوال شخصية   25/06/1986، جلسة ." ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية  بالإمضاء أو ببصمة الختم أو

 223، ص1عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، الهامش / نقلا عن د) 283، ص  37ق س 53سنة 34الطعن 
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ا غير ذوه حرر العرفيالقانونية للم جيةح لإعطاءبالبصمة ، أو الختم هو المصدر الوحيد  بالإمضاء، أو سواء كان
 الأوراقلا حجية لصور  أن هو الأصل:"  بقول أن قضت محكمة النقض المصرية و�ذا  1. متوفر في الصورة 

، أما إذا كان غير  إليهفيرجع  ًإذا كان موجودا الأصل إلىºدى  بمقدار ما َّإلا  تالإثباالعرفية ولا قيمة لها في 
ونفس  الحكم أخذت به  2." عنه  تحمل توقيع من صدرت لا موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي 

ليس لها قيمة  أن الصورة الشمسية لورقة  عرفية:" بقولها   4194/2003الكويتية في قرارها رقم ز يمحكمة التمي
  3."الدليل الكتابي ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة 

في  ةالعرفی اتعلى الأخذ بصور المحرر ةالوارد اتستثناءالا: الفرع الثاني 
  الإثبات

   : يلي ويمكن حصرها في ما الإثباتبصور المحرر العرفي في  الأخذحتى يمكن  استثناءات تأوردبعض التشريعات   

  مخصص لذلك القید في السجل الفي حالة : أولا 
 ،في الإثبات خاصة عندما يتم مصادقة على التوقيع  وزنفي حالة تسجيل صورة المحرر العرفي فتعطى لها      

والمعمول به اليوم في تسجيل العقود لدى . وقعها حيث تثبت صدورها ممن وبذلك توفر نوع من الأمان القانوني 
وفي حالة منازعة فيها يتم ، الأصلفتكون لهذه الصورة قيمة  ،العلاقة لأطرافنسخة نه يتم تقديم ألعقارية افظة االمح

كقوة قاهرة من حريق أو فيضان وغيرها ففي   الأسبابسبب من  لأي الأصلفقد  وإذا. الأصلمطابقتها على 
لكن العديد من التشريعات   4.وت بالكتابةالأقل كمبدأ ثب أو على تدرجالب الإثباتهذه الحالة تكون لها قيمة في 

                                  
  334مرجع السابق ، صسليمان مرقس ، ال/ د - 1
نقض عرائض في (المحرر العرفي ليست لها أية قيمة قانونية ، ولا تغني عن تقديم أصل المحرر  قضت محكمة النقض الفرنسية  بأن صوروبهذا  -

  124، ص  1توفيق حسن فرج ، المرجع السابق، الهامش /نقلا عن د) ، دالوز الدورى 12/02/1926
 . 188صمحمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،/ د، نقلا عن ) 576،ص7،مج،س  03/05/1956نقض المؤرخ في ( – 2
مساعد صالح نزال الشمري /، نقلا عن أ 2004، لسنة 4، مجلة القضاء والتشريع ، وزارة العدل الكويت ،ع 4194/2003تميز حقوق كويتي رقم  – 3

  . 66ـ ص2012، س الأوسطالأردني والكويتي ،  مذكرة ماجستير ، جامعة الشرق  دراسة مقارنة بين القانونين"دور السندات العادية في الإثبات 
أنه إذا اعتمد الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع على صورة فوتوغرافية  لعقد البيع :"  13/05/1971وقضت محكمة نقض مدني المصرية في  -

مجموعة ."  قد خالف القانون واخطأ في الاستدلال ، مما يوجب نقضهلحكم يكون العرفي ، دون التحقق من قيام العقد  الذي بني عليه ، فان هذا ا
 339، ص 662سليمان مرقس ، المرجع السابق ، الهامش / ، نفلا عن د 154-630-22أحكام النقض 

  125توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ،ص/ دكذلك أنظر    226و225، ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 4
والقانون المدني لا يعترف .ليس بين الأدلة الكتابة  التي نص عليها القانون المدني الصورة الشمسية للأوراق :" قضت محكمة الاستئناف المصرية بأنه -

نت صورها محرر بمعرفة ، حتى لو كانت مسجلة وكا ولا يعترف بقيمة ما لصور العقود العرفية،  بالصور الرسمية  التي يحررها موظف مختص بحريرهاإلا 
فالصورة الشمسية ، وهي .ممن نسب إليه  ًإلا إذا كان بذاته صادرا حجةذلك لأن الدليل الكتابي العرفي لا ينهض .موظف من موظفي قلم التسجيل 

  =ك الصورة ، لا يصح مطلقا أنمن وضع يد غير اليد  التي يصح أن تكون كاتبة للأصل المأخوذة عنه تل آليةليست بكتابة مخطوطة باليد بل هي صورة 
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وهذا ماقضت محكمة النقض  1في الإثبات بل حتى كمبدأ الثبوت بالكتابة ةالورقة العرفي ةالمقارنة لا تعترف بصور 
أو  ًبأن الصورة المستخرجة من دفاتر التسجيل  لعقد عرفي لا يصح أن تعتبر في ذاºا دليلا كتابيا:" المصرية بقولها 

ن إو من القانون المدني  231ويجعل للقاضي على أي حال حق النظر في درجة اعتماده المادة .ثبوت بالكتابة مبدأ 
 أصلكان هناك رأي يقول بجواز اعتبار صورة  العقد  العرفي المسجل كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مصدقا  في 

على الجزائري عمل  للقضاء ةالحديث اتادكما أن الاجته 2." ًرسميا ًالعقد على إمضاء الصادر منه تصديقا
يكون  لا أن أولىالتي لا تخضع لإجراءات  الشكل الرسمي تكون باطلة فمن باب  اتالمحرر  واعتبار د توجهه يتوح

 18/02/1997 المؤرخ في 136156 رقمالمحكمة العليا قرار ل طبقا  الإثباتالمحرر العرفي حجية قانونية في  ةلصور 
ولو كان كل بيع اختياري أو وعد بالبيع ، وبصفة أعم  كل تنازل عن محل تجاري :" قانونا أن من المقرربقوله 

ما وهذا   3."يجب إثباته بعقد رسمي ، وإلا كان باطلا  خرآمعلقا على  شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع 
من المقرر :" أنه والقاضي ب 10/07/2014 مؤرخ في 0858132 لمحكمة العليا  رقملقرار   خرآذهب إليه 

لكية عقار في شكل ممن القانون المدني يجب تحرير العقود التي تتضمن نقل  1مكرر324قانونا  وفق نص المادة 
  رسمي ومنه فالعقد العرفي المحتج به من قبل  الطاعن يعد باطلا بحكم القانون، ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه

   4.."كونه من النظام العام 

   تدوین بخط ید المدینالحالة : ثانیا 
عتداد �ا كمبدأ الايتم فلكن غير موقعة منه  ،بخط يد المدين و تم تحريرها بمعيةالصورة ه الحالة تكون ذفي ه      

ما أ5.ً�ما معاأو القرائن أو  بالبينةيها الثبوت بالكتابة على أساس صدورها من المدين نفسه ويستكمل الدليل عل
ويتمتع   Exemplaire   ًا ثانياًنظيره الحالة يكون ذتوقيع المدين فإن المحرر في هب مذيلةلصورة ه اذإذا كانت ه

  . Le acte récognitif 6 أو تأخذ حكم السند المؤيد، الحجية المقدمة للأصل بذات 

                                                                                                        
وأنه .شوبها من عيوب تعتبر دليل إثبات ، لأنها ورقة وإن نقلت الكتابة بإثبات صورتها إلا أنها غير الورقة الأصلية التي تظهر فيها حالتها الطبيعية وما ي= 

 الأصلى نكار العقد المقدم صورته يمكن الرجوع حالا إلعند إ ....قد جعل قيمة قانونية للصور الشمسية 1923لسنة 18وإن كان قانون التسجيل رقم 
 18/04/1933( ." فالحجية لا تكون في الحقيقة للصورة الشمسية بل للأصل المحفوظ في قلم التسجيل ويحقق إنكاره قلم التسجيلب المحفوظ
   .227و226، ض2هامش ، العبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د، نقلا عن )  548ص  281/2رقم  14المحاماة 

  92ص ،المرجع السابق، " صورة الورقة العرفية لا حجية لها في الإثبات ولو كمبدأ الثبوت بالكتابة :" محمد صبري السعدي / د - 1
 227ص  1،الهامش عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د، ) 556ص  263/2رقم  15المحاماة  21/04/1934( – 2
 10 ، ص 1997، س01ئية  الجزائرية ، عالمجلة القضا – 3
 .321، ص 2014س  ، 02المجلة المحكمة العليا  الجزائرية  ع  - 4
 .189و188،صالمرجع السابق محمد حسن قاسم ، / د - 5
 189محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ،ص/ د، 121عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص / د – 6
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  الإثباتوحجیتھ في السند المؤید : ثالثا 

لأنه لا يأخذ لا حكم الأصل على اعتبار أنه  والصورة بين الأصل  ةفي مرتب يأتيالمحرر  هذا لا شك أن      
من  أقوىلاحتوائه على توقيع المدين فهو   (copie)قل حجية من الأصل ، ولا يعتبر صورةأيكتب بعده، وبالتالي 

     جديد يحمل إقرار بحق موجود وثابت في محرر عرفي أصلى ا السندذفبهذا يعد ه.من الصورةة حيث الحجي
، وتكون قوته في صليومثبت في سند أسابق  تصرفأنه يؤكد على وجود  المحررا ذمن أهمية هكتو  .1سابق

جل طويل أفمثلا في الديون التي تكون ذات  ؛ا السند على قطع التقادمذ، كما يعمل ه بقدر مطابقته له الإثبات 
سبب ، كما يمكن استعماله في ا الذا السند قصد قطع التقادم وحتى لا ينقضي الالتزام �ذالمدى فتحتاج إلى ه

ولقد نص على السند المؤيد العديد من التشريعات المعاصرة منها  2 .في حالة فقدان الأصل  أمام القضاء  الإثبات
 إذا كان نص إلا، الأصليات المؤيدة لا تعفي من تقديم السند ن السندأ":3بقوله  1337المشرع الفرنسي في المادة 

أو ما  ،الأصليعلى السند  اوما اشتمل عليه السند المؤيد زائد، المؤيدصيصا في السند قد دون خ الأصلي السند
وجدت جملة من السندات  إذا الأصليومع ذلك يعفى الدائن من تقديم السند .أثر  فليس له من ،معه فيهاختلف 

المادة  تقابلها و 4."سنة  هذه السندات يرجع إلى ثلاثينأحد ويكون تاريخ تدعمها الحيازة ، ،المؤيدة المتطابقة
من قانون  20المادة و  6.من قانون البينات الأردني  14والمادة ،5ةلبنانيالمن قانون أصول المحاكمات المدنية 157

                                  
  121عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص / د228.،ص لمرجع السابقا .عبد الرزاق السنهوري/ د – 1
إذا تعارض السند :" مفلح عواد / ويرى د .341سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د، 228،ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 2

   113المرجع السابق ، ص ، .."ن السند الأصليو لأخذ به د ًمؤيد إقرار محضاولو كان السند ال.المعتبر  وه الأصليمع السند المؤيد ، كان السند  الأصلي
سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في ) 15(يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة :" من القانون المدني الجزائري  308وتنص المادة 

  .من ذات القانون  322إلى المادة  309ي المادة والمنصوص عليها ف." القانون وفيما عدا الاستثناءات الآتية  
 ..."يترتب على التقادم انقضاء الالتزام :" من ذات القانون  320وتضيف المادة 

 
3 - Article 1337 de code civ. Fr « Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre 

primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. 
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. 
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une 
eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. » 
 

 342سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
تند خطي رع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة هذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمسذعد حجة لمن يتيالسند المؤيد لسند سابق  :"157المادة  – 5

 ".آخر ثابتة صحته
  "  .يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي نكلالسند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين و :"  14المادة  – 6
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 Les المؤيد للسند ًالم تعط نصا خاصالتشريعات مع أن بعض 1، الفلسطيني  البينات في المواد المدنية والتجارية

actes récognitifs  إلخ. ..والكويتي والمغربي والجزائري 2شرع المصريلمالعامة كا بالرجوع إلى القواعد اكتفتا وإنم  

لا من القانون المدني الفرنسي  1337من خلال ما ورد  في المادة  بأن السند المؤيدشراح القانون ويرى بعض 

لهذا  القانونية  القيمةترجع الأصل ف حالة وجود الأول في :وجود تصورين أساسعلى  الإثباتيعتبر دليلا كاملا في 

إذا  إلا . مع بعضهما البعض مطابقتهماجل أمن  الأصل فيستلزم عليه إظهار حق وجود الأخير وعلى من يدعي 

  3.السندلهذا  قيمة لدين فتكون اتجديد  قطع التقادم وبذلك السند المؤيد ا ذكان يقصد من وجود ه

 كمبدأتكون حجيته محدودة ويعتد به   الأولى ؛ أمرينز بين يلسند فيجب التميثانية وهي فقدان أصل االالة الحأما 

سند لل ن هناك تعددو الثاني ويك الأمرأما . القرائن  أوبشهادة الشهود  هذا الدليل الثبوت بالكتابة ويتم استكمال

ه ذثلاثين سنة ففي ه إلىه السندات تاريخ يرجع ذويكون له وتدعمها الحيازة ومتطابقة مع بعضها البعض المؤيد 

فيأخذ  بأي سبب من الأسباب قدفُ قد   يالة وكان المحرر الأصلالحه ذعليه ه تالحالة يجوز للقاضي إذا ما عرض

 أن مع الإشارة إلى.4ا الأمر سلطة تقديرية ذكون للقاضي في هيبالسند المؤيد ويعتبره دليلا كاملا في الإثبات و 

  5.العامة  الموجودة في القانون المدني  الفرنسي   والأحكاميتعارض  لأنها النص الخاص ذالفرنسي قد انتقد ه الفقه

من  ًاموقع باعتبارهيفترض في السند المؤيد طبقا للقواعد العامة حجية قانونية  ينبني على القول السابق أنه و      

قانونية قائمة الفتبقى قوته .ا الأخيرذنه يؤكد هأيفترض مطابقته للأصل باعتبار  ومن جهة أخرى. ذوي العلاقة

من السندات في القانون  المشرع الجزائري إلى التنصيص على هذا النوع اندعو لذلك  6.إلى الأصل ديتيه مابقدر 

  .الشأن ويذمن طرف ًأنه يكون موقعا ـىبالإضافة إل ،المدني باعتباره محررا مؤيد لسند السابق ويكون مطابق للأصل

                                  
يثبت عدم صحة هذا السند السند العرفي المؤيد لسند  سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن :"الفلسطيني  ناتالقانون البي 20المادة  – 1

 ." بتقديم السند الأصلي
السند المؤيد لسند سابق :" وجاء نصها بالسند المؤيد  لجنة التي أوكلت لها مهام تنقيح قانون الإثبات المصري قد أدرجة مادة خاصةلأن مع العلم  – 2

إلا أن لجنة المراجعة المشروع استبعدت هذا ." يم السند الأصلي على انه  يجوز للمدين أن يثبت عدم صحة هدا السند بتقد.يكون حجة على المدين 
 343و342سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ دالنص واكتفت بالقواعد العامة ؛ 

 229،ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د هذا الرأي أشار إليه – 3
 342 مان مرقس ، المرجع السابق ، صسلي/ د.229،ص عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق/ د - 4
  229، ص السابق المرجع ،السنهوري الرزاق عبد/ د إليه أشار   " et Rau Aubry "الفقيهان   به جاء الرأي وهذا - 5
 . 343 سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د  - 6
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  تنفیذ  الالقوة القانونیة للمحرر العرفي من حیث : الثالث  الفرع

وهل يمكن إجبار المدين على تنفيذ  الورقة العرفية الصيغة التنفيذية كماهو الحال في المحرر الرسمي؟ أن تمهر هل يمكن

الرسمي من إلى قيمة المحرر  ةوهل ترقى الورقة العرفي ؟ ما ورد في الورقة العرفية دون استصدار حكم قضائي في ذلك 

  تنفيذ ؟الحيث 

كون واجبة تللمحرر الرسمي  التي  المطلقة  القوة التنفيذية في ما يخص الحديث عنه سابقاما تم  عكسعلى       
 02-06من قانون رقم   31للمادة  ًقايطبت،بشأ�ا  استصدار حكم قضائي مراجعته أو حاجة إلاّ التنفيذ دون 

  ،نسخة التنفيذيةالن إف2الجزائري  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 281دة والما،  1متضمن تنظيم مهنة الموثق
هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية وتكون واجبة التنفيذ ونخص في ذلك الأوراق الرسمية المستوفية الشروط 

حكمه في  ومن في ،موظف عام أ�ا محررات لم يتدخل باعتبار العرفية الأوراق أما .الشكلية والأحكام القضائية 
صيغة الولا يمكن أن تمهر ب،قوة تنفيذية  ةأيفليس لها   3قانون المدني الجزائريالمن 327تنظيمها طبقا للمادة 

 ًاالقضاء ويستصدر حكم إلى أأن يلجوأخذ حقوقه �ذا المحرر  العمليريد يجب على من  التنفيذية لذلك 
  4. العرفي  لا المحرر القضائي فيذ الحكمي تنأ؛بخصوصه حتى يتمكن من تنفيذه 

 الرسمیة والعرفیة   المحرراتمقاربة بین : الفرع الرابع 
 ومع ذلك يجب التفرقة بينهما للمحررات الرسمية والعرفية تبين لنا بعض أوجه التشابه  دراستنا من خلال         

  :فيمايلي  اويمكن إجماله

  أوجه التقارب بين المحررين: أولا 

 وي العلاقة باعتباره شرط جوهري في كلا منهما ،ذأن كل من المحررين يحوزان على توقيع  وغني عن البيان       
 ففي العقد كليهماإذ يمكن الطعن بالتزوير في   ؛حجيتهما وهدم دحضطرق إنقاص و كما يمكن أن يتشابه في 

                                  
فقا للتشريع المعمول به ، ويسري عليه ما يسري على تنفيذ الأحكام القضائية تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي و :" 31المادة  – 1

 "ويؤشر على الأصل بتسليم نسخة تنفيذية 
نسخة مطابقة للأصل :"وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية ... النسخة التنفيذية ، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية :" 281المادة  – 2

 ."وكذا ختم الجهة القضائية " .يذمسلمة للتنف
 )24، ص 2005لسنة  44ج ع .ر.ج( 20/06/2005المؤرخ في 10- 05عدلت بالقانون رقم – 3
ولا بد للمتمسك :" .. سليمان مرقس / د ، 92ص،المرجع السابق محمد صبري السعدي ، / د،  33مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 4

 343 ، المرجع السابق ، ص."المحاكم والحصول  منها على حكم بما  تضمنه المحرر لا مكان تنفيذه جبرا عن المدين  إلىبها من الالتجاء 
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على الشروط المنصوص عليها  ًاكان قائم  إذازوير طريق الطعن بالتب ولا يجوز دحضها إلاّ  ةالرسمي تكون حجيته ثابت
  02/2006/ 20المؤرخ في 02-06القانون رقم كذلك ماهو محدد في . 1قانون المدني الجزائريالمن  324في المادة 

 739034رقم قرار  جتهادات المحكمة العليا الجزائرية منهااعديد من الوهذا ما يؤكده . المتضمن تنظيم  مهنة الموثق
يتمتع العقد التوثيقي المشهر بالحجية المطلقة ، ولا يمكن إثبات عكس مضمونه :"بأن  14/11/2012ؤرخ في الم

على الشروط المحدد في  ًاكان قائم  إذاالمحرر العرفي ق على بونفس الحكم  ينط  2." إلا عن طريق الطعن بالتزوير 
ه الشروط ذا المحرر وغيرها من هذمن صدر منه ه ارإنككثبوت تاريخ المحرر وعدم   .قانون نفسهالمن  327المادة 

ذهب إليه قرار المحكمة العليا ا ا مذفلا يجوز للخصم الذي ينازع في صحته سوى الطعن بالتزوير لهدم حجيته وه
صحيحا  –أن يعتبر العقد العرفي   ًمن المقرر قانونا:" بأنه  27/05/1992الصادر بتاريخ  85535الجزائري رقم 

  3."ماهو منسوب إليه من خط وإمضاء  -الأخير  امالم ينكر هذ –عه ا ممن وقّ ًوصادر –

طبقا للقواعد العامة فمثلا في المحرر الرسمي عكس ماهو ثابت بالكتابة  إثباتالمحررين يمكن من كذلك في كلا 
كسها دون حاجة ع إثباتري الموثق منها فيجوز تحدون  ينقلها ذوي الشأنالتي والبيانات الوقائع عندما تكون 

  أما:"...  29/03/2000والمؤرخ في  190541رقم كمة العليا في قرارها المح إليهذهبت  لطعن بالتزوير وهذا ماا
دون حاجة إلى الطعن في الورقة فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها  ذوي الشأنعن الوقائع التي  ينقلها 
فيما يخص إثبات عكس ماهو ثابت  في المحرر العرفيكن أن نجده ونفس الحكم يم  4"...ذاºا  بطريق التزوير

  . بالكتابة لا يكون إلا بالكتابة 

 ًمؤقتاوإنقاص من قيمته  المحرر العرفية دحض حجي إلىالتوقيع من طرف من هو موجه له يؤدي  إنكار أنكما 
إنكار الخط أو الإمضاء أو  :" قانون الإثبات المصريمن  29تؤكده المادة  ا ماذوه5 أن يثبت عكس ذلك  إلى

ادعاء بالتزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير أما .صبع إنما يرد على المحررات غير الرسمية الا الختم أو البصمة 
  6." الرسمية

                                  
 344سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 345 ص ، ، 2013، لسنة  2 عالمجلة المحكمة العليا  – 2
 74المرجع السابق ، ص د صبري السعدي ،محم/ عن د ، نقلا 14، ، ص 1994لسنة  3عالمجلة القضائية  - 3
 .154ص    ،2000لسنة  1 عالجزائرية المجلة القضائية   - 4
 30مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص /، د100عادل حسن ، المرجع السابق ، ص/، د344سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د – 5
 344، ص 1، الهامش سليمان مرقس ، المرجع السابق / د - 6
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  أوجه الاختلاف : ثانيا 

  والشكلية القانونية من حيث الشروط / أ

الورقة  أن ،الموثقمهنة بقانون  ةالمتعلق المواد وكذا،ون المدني الجزائريقانالمن  324المادة  يتضح من استقراء      
ومن  موظف عامبمعية ن تحرر أو  من كتابة وتوقيعشكلية وإجراءات  لشروط الجوهريةاعلى مجموعة من تحوز الرسمية 

 ،ه الشروطذه زماني والمكاني  وغيرها منالختصاص الإتوفر أن ي و،مختص من حيث الموضوع  ويكون . في حكمه
فإ�ا تكون ورقة باطلة بحكم أ�ا ورقة رسمية وتنزل إلى   الشروط هذه الورقة شرط من هذه إذا فقدت ولاشك

وأن لا يكون من . وي الشأنذمصاف الورقة العرفية وبالتالي تثبت لها صفة الورقة العرفية  بشرط وجود توقيع 
  1 .التصرفات التي تتطلب الشكلية وإلا وقعت باطلة 

منه وإذا اختل شرط  صدرتوجود شرطين الكتابة والتوقيع ممن  327أما بخصوص الورقة العرفية فتشترط المادة    

هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية  لأن التوقيع.في الإثبات  ه الورقة أي قيمةذه الشروط فلا تكون لهذمن ه

  .  2 القانونية على هذا المحرر

  بات من حيث حجيتها في الإث/ ب

لشروط لفالمحرر الرسمي الصحيح المستوفي  ،الإثباتقوة  ظهر وجه الاختلاف بين المحررين من خلاليكذلك      

وعلى الخصم أن يثبت عكس ذلك بالطعن في سلامته المادية وليس .بالتزوير  طعن فيه إلاّ الالقانونية لا يجوز 

ب استجواب صاحب المحرر الرسمي للحصول على كما لا يسوغ للخصم أن يطل .لصاحب المحرر أن يثبت صحته

  . 4كما لا يصح له طلب توجيه اليمين الحاسمة  3أو عدم سلامةالمادية إقرار منه بسلامة 

 إنكارعدم يشترط بل  ،صاحبهأما في المحرر العرفي فلا يكفي  توفر الكتابة أو التوقيع حتى تكون حجة على 
.   بأنه صادر عن خصمه يقيم الدليل على صحة التوقيع به أنتمسك يريد الوعلى من . 5التوقيع ممن صدر منه

                                  
 100عادل حسن ، المرجع السابق ، ص/، د345مان مرقس ، المرجع السابق ، ص سلي/ د أنظر  – 1
  96عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / ،د30مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص /د -  2
 346و 345مان مرقس ، المرجع السابق ، ص سلي/ د - 3
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر على انه يجوز للقاضي منع توجيه :" ون المدني الجزائري من القان 343المادة  – 4

   ."هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك 
    ..."ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه :" :"...من القانون المدني الجزائري  327المادة  – 5
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من  174 إلى  164 من للموادتحقيق الخطوط طبقا  طلب  في ذلك إلى الأساليب القانونية المتاحة من أن يلجأو 
 . المصري  الإثباتمن قانون 30وتقابلها المادة ، 1قانون الإجراءات المدنية والإدارية

   تنفيذمن حيث قوة ال/ ج

 َّالتنفيذ إلا ةكون واجبتالأخير لا  ذهكون ه  ،ة العرفيات الرسمية  تتميز عن المحرر  المحررات أنفي ولا غرابة      
 أنلا يمكن  ومما لاشك فيه أنه.2وهنا نعني تنفيذ الحكم لا المحرر هالتنفيذلواستصدار حكم بالرجوع إلى القضاء 

أما المحرر الرسمي فهو خلافا .ين د عاديافر تم من طرف أ هعدادإ أن أساسعلى  يغة التنفيذيةبالصالمحرر العرفي يمهر 
  .3قوة التنفيذية للمحرر الرسميالتطرق لموضوع اللذلك كما بيناه سابقا بمناسبة 

   هذا السندفي  مادونمن حيث حقيقة  / د

بصفة  ليست القيمة القانونية ه ذغير أن ه، فيه تضمنهبما  ةحقيقماورد في المحرر سواء كان عرفيا أو رسميا يعتبر     
ففي المحرر العرفي يمكن إثبات عكسها طبقا للقواعد العامة دون .طعن فيها الفيجوز إثبات عكس ذلك ب . مطلقة 

  .حاجة لطعن بالتزوير 

 تم على لسان وتحت سمع ونظر ما: منها  4ز بين نوعين من البياناتيأما بخصوص المحرر الرسمي فيجب التمي
ففي الأولى  لا يجوز  ؛ و اقتصر دوره على الإشهاد على لسان ذوي الشأن تورد و أخرى، العموميالضابط 

 5.في الإثبات  العامةطبقا للقواعد  حجيتها   هدمأما الثانية فيجوز  .  بالتزوير  َّالطعن فيها إلا

  
                                  

   346مان مرقس ، المرجع السابق ، صسلي/ د أنظر - 1

من المقرر قانونا ، أن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في اختيار أحد إجراءات تحقيق :" نص 05/12/1971قرار محكمة العليا الجزائرية بتاريخ  -
؛ نقلا عن )من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  164لمادة التي تقابلها اليوم ا( من قانون الإجراءات المدنية  76الخطوط المنصوص عليها  بالمادة 

 69، ص  2002س  ،، الجزائرمبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية دار هومة حمدي باشا عمر ، / د
 97عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
كذلك أنظر إلى ..." النسخة التنفيذية هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية :" الجزائري    اريةمن قانون الإجراءات المدنية و الإد 281المادة - 3

 . هذه الأطروحة من206و 158 الصفحة 
 347سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
  :عقد التوثيقي يتضمن نوعين من البياناتحيث أن ال :"بقوله    27/09/2000الصادر في   20264الجزائرية  رقم   لمحكمة العليااقرار  - 5

وهذه البيانات تكون حجة حتى الذي يعاينها  التي يباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادية التي يقوم بها الأطراف أمام الموثق بالوقائعالبيانات التي تتعلق 
  .طعن فيها بالتزويرال

، الجزائرية  لغرفة العقاريةلالاجتهاد القضائي  ..."من الأطراف تكون حجة إلى أن يثبت عكسها موثقأما البيانات بالتصريحات والاتفاقات التي يتلقاها ال
 .140و 139، ص 2004 س قسم الوثائق ، ،2ج
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  من حيث حجية التاريخ المحرر / هـ

 إلاالغير ولا يجوز هدم حجيته  أوالعلاقة  أطرافقبل الجميع سواء كان حجية  لتاريخلففي المحرر الرسمي يكون     
  1."ممتاز شاهد"الذي تعطى له صفة  مختص عام ره تم بمعية موظفيتحر  أساسعن طريق الطعن بالتزوير على 

قيمتها طعن في ال التاريخ بيان من البيانات التي ينظمها أفراد عادين وبالتالي يجوز فإنبخصوص المحرر العرفي  ماأ
غير أن المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المعاصرة وضعوا .2 طرق العادية المتاحة في القانونبكل ال القانونية 
وفقا لنص 3 ًبالتاريخ في مواجهته أن يكون ثابتاوالتمسك جعل من يريد الاحتجاج حيث الغير  بخصوص استثناء 

  .قانون الإثبات المصري من15وتقابلها المادة ، ائريقانون المدني الجز المن  328المادة 

  نتيجة ال: ثالثا 

في كيفية هدم حجيتهما   تتفقختلافات بين المحررين إلا أننا نجدها الارغم وجود أنه  وينبني على القول السابق    
 ا المحررذه يحوز بشرط أن ،ساسية فيهالأشروط الا فقد إذعرفي  كما يمكن  للمحرر الرسمي أن يتحول إلى سندٍ 

دعاء بالتزوير ن الإإلذلك ف . 4من القانون المدني الجزائري 2 مكرر 326تطبيقا للمادة  وي العلاقةذعلى توقيع 
ن إلكن رغم ذلك ف.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 6 179و5 175المادة  عا لنصتب على المحررين معا يقع

 ما و 164طبقا لنص المادة  8المحرر العرفي فقطب تتعلق تحقيق الخطوط فهي  لةأومس ،7إنكار التوقيع ممن صدر منه
  9.يليها من ذات القانون

                                  
وثق بأنه لا يمكن إخضاع الوثائق الرسمية ، المحررة لدى م:"  09/02/2012المؤرخ  في  698894جاء في قرار المحكمة العليا الجزائري رقم  – 1
 287، ص2014لسنة  2ع  ،المحكمة العليا المجلة  ..."لتمتعها بالحجية حتى يثبت تزويرها)شهادة الشهود (للتحقيق )ضابط العمومي (
 348سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
  96د  عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص   –  3
كمحرر بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل ،   العقد غير رسمييعتبر :" الجزائري  من القانون المدني  2مكرر 326المادة  - 4

 ."إذا كان موقعا من قبل الأطراف  عرفي
 165ة قدم أثناء سير الخصومة ، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الماد محرر عرفي، بطلب فرعي ،في  طعن بالتزويرإذا :"  175المادة  – 5

  ."ومايليها من هذا القانون 
 ...." أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليهالتي تهدف إلى إثبات تزييف هو الدعوى  العقود الرسميةضد  الادعاء بالتزوير: "179المادة - 6
  ...."ماهو منسوب إليهما لم ينكر صراحة وضع عليه بصمة إصبعه  يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو:" من قانون المدني 327المادة  - 7
حيث أن العقدين  المستند  إليهما ليسا رسميين وبالتالي :" بأنه  24/09/1990المؤرخ في  62624رقم  الجزائرية  وجاء في قرار المحكمة العليا -

  26، ص  1992، س  2المجلة القضائية ، ع ..." القانون المدني من 327حجيتهما مجرد إنكار التوقيع فيهما طبقا للمادة يكفي لانعدام 
 346سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د - 8
إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو  التوقيع على المحرر  مضاهاة الخطوطتهدف دعوى : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  164المادة   - 9

يمكن تقديم دعوة . بالمحرر عرفيالخطوط المتعلقة  ذي ينظر في الدعوى الأصلية ، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاةيختص القاضي  ال. العرفي 
   ."مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوة أصلية ، أمام الجهات القضائية المختصة 
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المحررات  وقیمة للإثباتمھیأة الغیر العرفیة الأوراق : الثانيالفصل 
 لكترونیة في الإثباتالإ

 شترط القانون ي Les actes sous seing privé  المحررات العرفية المعدة للإثبات مما لا شك فيه أن       
التوقيع هو العنصر ن لأ ،ممن صدرت منه ةوقعكون مُ تأن الكتابة و  ؛أي حتى يعتد &ا في ذلكشرطين  افيه

ن بل هناك مِ  ،1في الإثبات  ًكاملا ًوجعله دليلاالمحرر هذا على  الحجية القانونية  والفعال في إضفاء   الجوهري
توجد   وإلى جانب ذلك . 2التوقيع هو روح هذه الورقة حتى يكون لها وجود قانوني أن يعتبر َمن راح القانونشُ 

 قانونية وقيمة  بحجية  أن القانون قد جعلها تتمتع مسبقا للإثبات إلاّ يأ أو aُ عد السندات رغم أ[ا لم تُ  بعض
ونجد المشرع الجزائري قد  .كما لا يفرض القانون أن تكون موقعة حتى يأخذ &ا ،3بنص خاص و  ومختلفة ةمتفاوت

 من قانون الإثبات 19إلى  16المواد منني والتي تقابلها قانون المدالمن  332إلى المادة  329نص عليها من المادة 
من قانون  439إلى  428الفصل من و  ،قانون المدني الفرنسيالمن  1332المادة إلى  1329والمادة ،المصري 

 Technologies deكما أن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات   4إلخ ...المغربي والعقود  الالتزامات

l'information  لكترونية تؤدي إلى ضرورة البحث عن لسندات الموجودة على الدعائم الإلتزايد المستمر الو
لمن يتعامل &ا في ظل  protection juridiqueقيمتها القانونية ومدى قدرaا على توفير الحماية القانونية 

اعد التقليدية على مجا&ة  وعدم قدرة  القو  صورقُ صاحبها في الإثبات على أساس تُ  التي والمخاطر صعوباتال
   .القائمو الوضع  ،وسائل الإثبات الحديثة 

ونظرة المشرع الجزائري لها من  للإثباتعدة المغير  الكتابيةلأدلة لقيمة القانونية ال: لذلك سنعالج في المبحث الأول 

ونية في الإثبات وما توفره لكتر المحررات الإحجية :ثم نبين في المبحث الثاني .النصوص الخاصة التي أوردها  لخلا

  .المحررات  قانونية تعالج هذا النوع من ًاوي الشأن من ضمانات خاصة بإدراج العديد من الدول نصوصذل

                                  
الورقة العرفية تستمد في الإثبات من التوقيع وحده ، فإذا خلت من توقيع :"  08/06/1976وقضت محكمة النقض المدني المصرية  في جلسة  – 1
محمد محمد سادات ، / ، نقلا عن د 1291،ص41،س 681مجموعة أحكام محكمة النقض  رقم ." لها أية حجة قبله  حد  العاقدين  فلا تكونأ

 97المرجع السابق ، ص 
 45الغوثي بن ملحة، المرجع السابق ، ص / د – 2
:" يحي بكوش/ ويرى د 93 سابق ، صمحمد صبري السعدي ، المرجع ال/ د ، كذلك أنظر230عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د  – 3

إنها لا تدعى توجد كتابة أخرى لم توضع لهذا الغرض أساسا ، لكنها قد تصلح لان  يدلى بها أمام القضاء  بصفة عرضية  لتأييد قناعة المحكمة، ولذلك ف
 . 152، المرجع السابق ، ص ."سندات بالمعنى الفني ولكنها تدعى كتابات خاصة  

 .  اللبناني المدنية   من أصول المحاكمات 169إلى  158 المواد من وتقابلهامن قانون البينات الأردني ، 13لمادة اوتقابلها  – 4
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  موقعةالالأوراق العرفیة الموقعة وغیر : المبحث الأول 

من طرف من  Documents signésأوراق موقعة  عدة للإثبات إلىالمالأوراق العرفية غير  يمكن تقسيم       

منها ؛1تصرفه  ثباتإ استخدامها في ا و& باشرة العملمو  وراء إنشائهانه لم يكن يقصد من أمنه رغم  صدرت

  من قانون الإثبات المصري 16لمادة قانون المدني الجزائري والتي تقابلها المن  329الرسائل والبرقيات تطبيقا للمادة 

لرسائل الفاكس والتلكس أعطى بنص القانون  2.الأردني  انون البيناتمن ق 13يلاحظ على المادة  غير أنه ما

لم ينص عليه لا المشرع الجزائري في القانون المدني، ولا ماا ذ، وهالإثباتلكتروني قوة السندات العادية في والبريد الإ

  . المشرع المصري في قانون الإثبات 

هي الدفاتر المنزلية والتي يمكن أن تحتوي على  Documents non-signéغير موقعة  ًاأما ما يمكن اعتباره أوراق

 د فيهاإلى القيْ التاجر  أبالإضافة إلى ذلك توجد الدفاتر التجارية والتي يلج.ا الدفتر ذبيانات خاصة بصاحب ه

أما بخصوص .3على هذين الدليلين  331و330 تيننصت المادوقد .على عاتقه  ةواقعال والالتزاماتقوق الح

في ما تتمثل قوة   لذلك.   4من نفس القانون 332ين  فنصت عليه المادة للدّ  ةالمثبتير على السندات  التأش

في الإثبات أو يقتصر دورها على أ[ا دليل  ةل لها حجية كاملهعدة للإثبات ؟ و المالثبوتية  التي تحوزها الأوراق غير 

 عن طريق تقسيم هذا المبحث إلىه التساؤلات ذلى هع الإجابةويتم ؟  يستأنس به القاضي  في أحكامه   فقط  

الكتابية ،  الأدلةتدخل ضمن  باعتبارها الإثباتتصال الحديثة في نبين فيه قيمة وسائل الإ الأولثلاثة مطالب ؛ 

 يروالأخالمطلب الثالث  للإثبات في يد التاجر ، وفي كأداةثم نعالج في المطلب الثاني قيمة وحجية الدفاتر التجارية  

  .المدين  ذمة براءةالتأشير على سند الدين بما يفيد  ثرأنتحدث عن 

                                  
 66محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص/ د – 1
  .بإرسالهانه لم يرسلها ولم يكلف أحداً ما لم يثبت موقعها ا الإثباتالعادية من حيث  الإسنادكون للرسائل قوة ت -)1:"من قانون البينات  13المادة  – 2
  .لبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلهالوتكون  -)2
  .بإرسالهام بذلك أو لم يكلف احد مالم يثبت من نسب إليه إرسالها انه لم  يق.الإثباتالعادية في  سنادالإوتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة  - أ) 3

 .حجة على كل منهما إليهوتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل  - ب   
لم  أويستخرجها  انه لم إليهنسبت  ما لم يثبت من الإثباتالعادية من حيث  الإسنادالموقعة قوة  أووتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة - ج  

 ".باستخراجها حداأيكلف 
 .التونسية والعقود  من مجلة الالتزامات 461وتقابلها  الفصل .مغربي الالعقود و ومايليها من قانون الالتزامات  433قابلها  الفصل ي – 3
  . من القانون المدني الفرنسي 1332تقابلها المادة  – 4

 155 عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،ص/ أنظر د
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 تصالالاالقیمة القانونیة للرسائل والبرقیات ووسائل : المطلب الأول 

   في الإثبات حدیثةال 
 La lettre et leحجية الرسالة و البرقيةوغيره من التشريعات المعاصرة عالج المشرع الجزائري        

télégramme  أخذ به المشرع ا م ومن التشريعات المقابلة قانون المدني المن  329في مادة واحدة  وهي المادة
الأول نتحدث فيه : ثلاثة فروعلهذا الموضوع من خلال التطرق  وسيتم . 1من قانون الإثبات  16المصري في المادة 

وفي الأخير  ،إلى معالجة قيمة البرقية في ذلك ثاني نتطرق فيهالوقدرaا على الإثبات ،و  العادية  الرسالةعن حجية 
ن بعض القوانين المعاصرة أعطتها ألكتروني خاصة و إمن فاكس وتلكس وبريد  نبين قيمة وسائل الاتصال الحديثة

   .في الإثبات  قيمة السند العادي

   الإثباتالعادیة وقوتھا القانونیة في الرسائل : الفرع الأول 

دني قانون المال 329المادة للرسالة  غير أن  تعريفا عطِ لم تُ وغيره من التشريعات المعاصرة المشرع الجزائري       
ممن صدرت منه  ةوهي أن تكون موقع. حتى تكتسي الرسالة قيمة قانونية في الإثبات ًاوضعت شرط 2زائريالج

 المذكورة أعلاهادة المت عليه وهذا ما نص3،الإثباتقيمتها في قيمة الورقة العرفية من حيث وبذلك تكون للرسالة 
  ." الإثباتتكون للرسائل الموقع عليها قيمة الأوراق العرفية من حيث :" بقولها

أ[ا كل كتابة مخصصة لربط علاقة بين شخصين أو أكثر :" للرسالة بقوله  ًالقانون تعريفا رجالوقد قدم بعض 
   4."لغرض من الأغراض 

وقد يقوم  .اًا أو فكرة أو ينهي إليه أمرً، ينقل إليه فيها خبر آخرإلى  ورقة مكتوبة يبعث &ا شخص:" أو هي 
و&ذا تعتبر  الرسالة من الوسائل المساعدة على التواصل   5..." بإيصالها رسول ،أو تقوم بذلك مصلحة البريد 

  .متباعدة لكن يتم ذلك بواسطة دعامة ورقية  أماكنفي  الأشخاصبين 

                                  
 56 زروق يوسف ، المرجع السابق ، ص/ أنظر د 153،ي بكوش ، المرجع السابق ، ص يح/ د – 1
  ...."تكون للرسائل  الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات :" من قانون الإثبات المصري  16تقابلها المادة  – 2
ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً  الإثباتالعادية من حيث  سنادالاكون للرسائل قوة ت:" من قانون البينات الأردني  13/1المادة  -

 .بإرسالها
 34و33مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د – 3
 .153يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د – 4
 437، ص 257ت ،بند.د.اث العربي ، بيروت لبنان ، ذ،دار  إحياء التر 8فصل للأشياء والأموال،ج،حق الملكية مع شرح مُ عبد الرزاق السنهوري/ د – 5
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المحرر العرفي في  وحجية وقوةلرسائل قيمة ا على أصبغوا،قد ه من التشريعات المعاصرةوغير  نجد المشرع الجزائري
ه ذوه قاضيلل يةلتقدير لسلطة ا يترك حجيتها لماذو&،لذلكأن الرسالة لم تكن معدة أصلا  من على الرغم،الإثبات
لذلك .1 هذه الوسيلة طريق اليوم عن تتم  العديد من المعاملاتو أن ًمن الضمانات خاصة ًاتضيف نوع المساواة

ه الورقة ذتوفر فيها كل الشروط المنصوص عليها في هت أن قيمة الورقة العرفية يجبإلى  الأخيرةه ذحتى ترقى ه
نصت  وفق ما،حتى تكون سارية المفعول في مواجهة الغير ن يكون لها تاريخ ثابت أو صدرها مُ  العرفية من توقيع

ا ما أخذت به محكمة النقض المصرية ذوه. ه الشروط ذوغيرها من ه ،دني الجزائريقانون المالمن  328عليه المادة 
تكون لهذه الرسائل  أنالموقع عليها قيمة الورقة العرفية ومقتضى ذلك   ئلتكون للرسا :"بقولها  14/01/1965في 

 ًلطرق المقررة قانونايثبت هو العكس با أنفتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى ل الكتابي قوة الدلي
 المهيأالعرفي  السندالموقعة عليها و ويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن ثمة اختلاف بين الرسالة  2."للإثبات
ن  لأ.ذي جعل للرسالة الموقعة حجية السند العادي الّ المصري الجديد  الإثباتحتى في نظر القانون  للإثبات

ء نه لم يقصد من وراأالظروف التي تم تدوينها فيها و  الرسالة يأخذ بالحسبانب ورد مابتفسير القاضي عندما يقوم 
 الإثباتتحفظات على حجية الرسالة في  أوردتبعض التشريعات قد  أن كما .3للإثبات تحريرها أن تكون دليلا

،ولم نه لم يرسلها أ مالم يثبت موقعها:" ...بقوله   الأردنيمن قانون البينات  1فقرة 13منها مانصت عليه المادة 
مالم  ..:"المحاكمات المدنية اللبناني  بقوله  أصولمن 158ونفس الحكم نجده في المادة ."حد بإرسالهاأيكلف 
 ا الاستثناء أن المرسلذه وجودوسبب  ."إرسالها احدأنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أالمرسل يثبت 

)expéditeur(المرسل إليه  إلى تووصل من بين يديه دون علمه خرجت اأ[ َّإلاه الرسالة ذه لم يقم بإرسال
)Destinataire(. ماديةواقعة  أ[اعتبار باو )طرق الإثباتب ذلكإثبات فيجوز للمرسل  )السرقة أو التسرب 

لك لما ذوللقاضي سلطة تقديرية في  ابإرساله ًاحدأيكلف لم  نهأيثبت أن  القانون  له أجازقد لذلك . العادية
   4 .من أدلة قدم له يُ 

                                  
المشرع الأردني لم :" عباس العبودي / د.234، المرجع السابق ، صعبد الرزاق السنهوري/ د ،115مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د – 1

، ..." في الحكم بينها وبين سائر السندات العادية المعدة للإثبات يترك قيمة الرسائل في الإثبات  لتقدير القاضي ، بل عمد إلى إقرار حجيتها والتسوية
  125المرجع السابق ، ص 

 103، ص3محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، الهامش / نقلا عن د) 14/01/1965، جلسة  30لسنة  115طعن المحكمة النقض المصري رقم (  – 2
بأنه لا يوجد فرق بين الرسالة الموقعة والسند :"سعدون العامري  /ديرى وعلى خلاف ذلك ،  235 ، المرجع السابق ، صعبد الرزاق السنهوري/ د - 3

فالقاضي  عندما يقوم بتفسير عبارات الرسائل عليه أن يفسرها طبقا . عليها ًللإثبات مادامت الرسالة موقعا ًلا تعد مقدما ئلالعادي  بالرغم من أن الرسا
مقررة في تفسير عبارات العقود ، فإذا كانت عبارة الرسالة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل، أما إذا  للأحكام والقواعد العامة ال

عباس العبودي ، المرجع / دنقلا عن ." كانت غير واضحة فيجب على القاضي أن يستعين بالقواعد العامة في تفسير العقود لكي يوضح هذا الغموض
 126 السابق ، ص

محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، / د  ،125عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص / د  116مفلح عواد القضاة ، المرجع السابق ، ص / د– 4
 192و191ص
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أنه  إلاّ .فإن وز[ا القانوني  يسقط ) expéditeur(المرسل  بتوقيع ةغير مذيلإذا كانت الرسالة  ومما لا شك فيه 
وهذا ما أخذت به 1.عتداد &ا على أساس مبدأ الثبوت بالكتابة خاصة إذا كانت مكتوبة بخط يد المرسل الايمكن 

المدعي عليه إلى المدعي الدليل الكامل لإثبات  &ا لم تتضمن الرسالة التي بعثإذا : "يز الأردنية  بقولهايمحكمة التم
 2 ."تجيز إثبات الدعوى بالشهادة   ،انشغال ذمة المدعي عليه بالدين المدعي به فيعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة

   الإثباتللرسالة قيمة المحرر العرفي في  ىعطوبالتالي يشترط التوقيع حتى تُ 

تسلمها عن طريق بمجرد  لهذا الأخير  ًاتصبح ملك إلى الطرف الآخر الرسالةإرسال  الآثار المترتبة عنومن بين 
سِر الرسالة إذا احتوت على  ومع ذلك فإن.  ذلك الوقتمند  ًيستعملها دليلا أنرية الحوله الموظف المختص 

تقديمها إلى القضاء كدليل  لا يجوز له ولا يفشي ما تضمنته الرسالة وبالتالي) المرسل إليه(وجب أن يتحفظ به 
المرسل ( وفي حالة تقديم الخصم .3 ًاأو ضمني ًاحةصر  وبأي تعبير كان ،على قبول من المرسل ابناء للإثبات إلاّ 

جاز للمرسل أن يطلب سحب الرسالة،  كما يطالب المرسل إليه  واستعمالها كدليل الرسالة  أمام القضاء) إليه
اللبناني  المدنية  من قانون المحاكمات160المادة  نص ا ما يتماشى معذوه .4الذي لحق به  بتعويضه عن الضرر

  5."في المواد المدنية بالرسائل  السرية  التي تقدم إلى المحكمة  بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه يعتدْ لا  :"بقولها 

له عملية إثبات ما تضمنته وسائل تسهل  من استعمال إليهيمكن للمرسل  يرى بعض شراح القانون أنه كما    
لة سرية أغير أن مس . ىإثبات ذلك بطريقة أخر من  للمرسل حتى يمكنه  ًايقدم إنذار  كأن من معلومات الرسالة

على جميع الحالات إذ يستثنى من ذلك  ولا تطبق.لها حدود ليست على إطلاقها و (Message secret)الرسالة 
 6.ميز بالتبادل السريع لهذه الوسيلة فلا يمكن التمسك بسريتهاالمسائل التجارية التي تت

بالرسالة واستعمالها في  التمسكفيحق له  إليهل المرس أوثالث غير المرسل ال طرفير فهو غبخصوص الأما      
يكون قد  أنيثبت ذلك بشرط  أنوله  ،تضمنت الرسالة مصلحة تخصه ما إذاحقه  إثباتمواجهة المرسل  في 

                                  
 94محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 1
 117ع السابق ، ص مفلح عواد القضاة ، المرج/ د  ، نفلا عن 1965س 207ص 399/64تمييز حقوق – 2
من الدستور  45الحرمة والسرية التي كفلتها المادة :" قضائية  43سنة  763في طعن رقم  26/05/1980محكمة النقض المصرية بتاريخ  قضت – 3

إليه فإنه يحق له وللغير  أنما تنصرف إلى ترك الرسائل حال وجودها لدى هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل المصري للمحرّرات البريدية 
 94ص ، مرجع سابق  1الهامش  ،محمد صبري السعدي / عن د نفلا ."أو المرسل إفشاؤها  على أسرار حظر القانون بها إلا إذا إنطوتالاستناد إليها والاستدلال 

في السرية ، فلا يجوز للمرسل إليه أن يفشي أن للمرسل الحق :" عبد الرزاق السنهوري/ ،د 94محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د - 4
 .ومابعدها 440المرجع السابق ، ص 8، حق الملكية ، ج."الرسالة أو يذيعها بالرغم من سريتها إلا إذا حصل على إذن بذلك من المرسل

  )21، ص06/10/1983الصادرة في  40اللبنانية رقم .ر.ج(  – 5
  118و117 مفلح عواد القضاة ، مرجع سابق ، ص/ د - 6
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ن أب 14/01/1965خ وقضت محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر بتاري.  1مشروعة ةطريقب عليها تحصل
لكل من  تتضمن الرسالة دليلا  فإنحق الاحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصورة على المرسل إليه  ...:"

    2."حصل عليها بطريقة مشروعة يحتج &ا على المرسل متى  كان قد  أنلصالحه 

المحكمة وللمرسل إليه طلب إرجاع  أمام&ا  دفع الغير مشروعة سقط حقه في  ةتحصل  الغير عليها بطريق إذا و
ولا يمكنه  إليهمثل المرسل  مثلهفيها  د حقهُ وبالتالي تقيّ .  هاؤ إفشافلا يجوز  اًتضمنت الرسالة سر إذا أما 3.الرسالة 

   4. صدرها من مُ  مسبق إذنعلى  ابناء إلا  للإثباتاستعمالها 

 في الإثبات  القانونیةالبرقیة وقیمتھا : الفرع الثاني  

ها قيمة الورقة العرفية  اقانون المدني على حجية  البرقية  و أعطالمن  329نص المشرع الجزائري في المادة  لقد       
رسلها من متصدير  موقعا عليه وتكون للبرقيات هذه القيمة  أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب ال:" ...بقوله 

 الالتزامات نمن قانو  428الفصل  و يقابلها ".وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 
وتضيف الفقرة ..." تكون البرقية دليلا  كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها:" بقوله المغربي العقودو 

لذلك فقد  ."Âرد الاستئناس  إلاالبرقية فلا تعتبر نسختها  أصلتلف  إذا:"  السابقة الذكر 329المادةالثالثة من 
   :وهما   في الإثباتالمحرر العرفي  وحجية البرقية قيمة  لإعطاء أساسيين وضع المشرع شرطين

 .  ن صدرت منه ممالبريد ومذيل بتوقيع لدى مكتب  ًاأن يكون أصلها مودع - 

به محكمة  أخدتما  اذوه 5.  قرينة التماثل توفرمع  البريدبمكتب   اه البرقية موجودذأن يبقى أصل ه - 
لبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات أن يكون الكي تكون يشترط :"  بقولهاالنقض المصرية في قرارها 

قيع المرسل أو عليها من مرسلها ، فإذا كان الأصل  لا يحمل تو  ًأصلها المودع في مكتب التصدير موقعا
 6 ."من له صفة النيابة عنه في إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة في الإثبات 

                                  
 119،ص سابق المرجع المفلح عواد القضاة ، / د - 1
، 3محمد حسن منصور ، المرجع السابق ، الهامش / نقلا عن د) 14/01/1965، جلسة  30لسنة  115طعن المحكمة النقض المصري رقم ( – 2

 128توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص / ، كذلك أشار إليه د 103ص
 193محمد حسن قاسم ، المرجع السابق، ص/ د 128توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص/ ، د94السعدي ، المرجع السابق ،ص محمد صبري / د – 3
  .192، صالمرجع السابقمحمد حسن قاسم ، / د – 4
شخص إلى آخر  بوساطة  رسالة مختصرة يوجهها:" ولقد عرف بعض الفقه البرقية  بقوله  95محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د - 5

 126عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص/ دأشار إليها ." دائرة البريد التي تحتفظ بأصلها وتعطي من وجهت إليه صورة عنها
 .105، ص 2محمد حسين منصور ، الهامش / نقلا عن د ؛) 1017ص  20سنة  19/06/1969ق جلسة  35سنة 323طعن رقم (  – 6
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 للأصلقرينة بسيطة على مطابقة صورة البرقية   افترضونجد المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المعاصرة       
   .البرقية   ما احتوت عليهير يفي تغ مصلحة أية لهوظف المكلف بإرسالها ليست المن  بمكتب البريد لأالموجودة 

مطابقتها جل أللقضاء من  أمرهيرفع  أنأجاز له القانون  للأصلمن له المصلحة  وشك في عدم مطابقتها  أنغير  
  1. الأصلمع 

فلا يكون لهذه الصورة   2أما في حالة فقدان أصل البرقية أو ضياعها  قبل  انقضاء  المدة  المحددة للاحتفاظ &ا
من  329من المادة  3ا ما نصت عليه الفقرة ذعلى سبيل الاستئناس  وه َّيمة في الإثبات وبالتالي  لا يعتد &ا  إلاق
  .3قانون المدني الجزائري السابقة الذكر ال

كتب  يتم بموختم  تأشيرة  أساسوبصفة رسمية على  ًاثابت ًاتاريخ الأخيرة ه ذله أنيميز الرسالة  عن البرقية  وما
 الإجراءاتعن طريق   َّإلاتاريخها   إثباتبخلاف الرسالة  التي لا يمكن ،سجل مخصص لذلك  ده فييتقيو  يدالبر 

   4 .قانون المدني الجزائري المن  328المنصوص عليه في المادة 

في الإثبات لانعدام شرط  ًكاملا  ًكون دليلاتصاحب الشأن فلا  وقيعتبالبرقية  أصل يذيللم  في حالة ما أما
  5. مرسلها كانت مكتوبة  بخط اليد  استعمالها كمبدأ ثبوت بالكتابة  خاصة إذا وأ،ستئناس &االالكن يمكن . التوقيع

للبرقية  قيمة  الورقة العرفية  في   اإعطائهمن ما يمكن ملاحظته على المشرعين التونسي والمغربي  أغير       
مكتب  إلىنه هو الذي سلمها أثبت الشخص  المرسل أ إذاموقعا من مرسلها  أصلهاالإثبات  ولو لم يكن 

 من قانون 428والمادة  6.التونسية  و العقود من مجلة الالتزامات 455طبقا للمادة   إرسالهاف طالبا ار غالتل
  . 7المغربي والعقود  الالتزامات

                                  
 95لسعدي ، المرجع السابق ،ص محمد صبري ا/ د - 1
 10أشهر  من تاريخ صدور البرقية  داخلية و  3ب) التصدير( أن المشرع المصري حدد مدة الاحتفاظ بالأصل لدى مكتب البريد مع الملاحظة   – 2

عبد / د ؛من دليل  التلغرافات المصري  76 سنة التي التالية لصدور  البرقيات اللاسلكية  طبقا للمادة 15أشهر بالنسبة للبرقية الصادرة من الخارج و 
 239، المرجع السابق ، ص الرزاق السنهوري

 95محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د أنظركذلك   . من قانون الإثبات المصري 13الفقرة الأخيرة من المادة تقابلها المادة  – 3
 235من ص 1لك الهامش كذ 240، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري/ د - 4
 241و240، مرجع سابق ، صعبد الرزاق السنهوري/ د - 5
إذا ثبت أن الشخص المذكور سلم  أومن الشخص الذي وجهها  ىالرسالة التلغرافية تعد كتبا غير رسمي إذا كان أصلها ممض" : 455 الفصل -   6

حجة في اليوم والساعة الواقع فيهما تسليم الرسالة أو توجيهها لمحل التلغراف إلى   يةوتاريخ رسائل التلغراف لم يمضه بنفسهالأصل لمحل التلغراف وان 
 ."أن يثبت خلاف ذلك 

مكتب  إلى  منه ا الأصل قد سلمذه أن تكون البرقية دليلا  كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت:"  428الفصل    - 7
  ..." عليه  يعهلم يكن توقالبرقيات ولو 
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  لكتروني في الإثباترسائل البرید الإوالفاكس وقیمة التلكس : الفرع الثالث 
تعمل على  أخرىوسائل   إلى بالإضافةديثة حتصال اسائل و ،والتقنية ة التطورات التكنولوجي أفرزتلقد       

  لتجارةل التغلغل المتزايد بفضل  ذلك  و،والبيانات  من المعلومات معتبرةكميات وإعادة استرجاع  تخزين قدرة 
من فاكس  ؛العلاقة عبر وسائل تقنية حديثة  أطرافاب والقبول بين يجالتي تتسم بسرعة تبادل الإلكترونية الإ

اصطدمت بنقص النصوص  1والتطبيقات  ه الوسائلذه أنغير  ،ومخرجات الحاسب الآلي لكترونيإوبريد ،وتلكس 
بالمحررات الورقية والتوقيع  الإثباتعلى  ترتكزخاصة بوجود قواعد قانونية  الإثباتتنظم حجيتها في  القانونية التي

ومدى ؟  الإثباتفي  ةطرح عدة تساؤلات عن قيمة هذه الوسائل الحديث إلى أدىا ما ذه2.باليد  المخطوط
 هذه الوسائل ؟  مثل  على القواعد المتاحة لإضفاء حجية قانونية  أو تنقيح  إمكانية تطويع

 في الإثبات  التلكس والفاكسرسائل حجیة : أولا 

  .بمعنى تبادل  ( x ) :ثاني وهي برقية  و )  Tele:(الأول قسمينتكون من ي  Télex  تلكس مصطلحن إِ 

لون اليطبع البيانات الصادرة من المرسل ب دالةببلكتروني مبرق متصل إجهاز طباعة   على أنه " التلكس" ويعرف 
فيما  الأشخاصا الجهاز اتصال ذكن هوبذلك يمُ  3.""الأسود"من المرسل إليه باللون  الأحمر والبيانات الصادرة

وفي  إقليم الدولة الواحدة أوداخل العلاقة  أطرافوتسليم القبول سواء كان  الإيجاب يتلقبمباشرة  ةبصف بينهم
خاص به حتى  يمكنه من الاتصال واستلام  أي مفتاح؛Code d'appel نداء على رمز العضويحوز كما ،4ارجالخ

  5.الرسائل 

جهاز الاستنساخ عن بعد بالهاتف "هو  Fax-Messages أو ما يعرف برسائل الفاكس Fax 6أما الفاكس      
ويتم استلامها عن طريق شبكة الهاتف وبسرعة ،ويتم من خلاله نقل الرسائل والمستندات المدونة باليد والمطبوعة 

تحوز ويرى بعض رجال القانون أن هذه الوسيلة ،  Fax Télécopieويطلق عليه باللغة الفرنسية  7."قياسية 
  . 8 التجارية التي تقوم على مبدأ حرية الإثبات إثبات التصرفات لعب دورا كبير في وت ،قانونية على قيمة

                                  
 7،ص2011،دار الفكر الجامعي ،مصر ،س 2خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني ، دراسة مقارنة ،ط/ د120صمفلح عوادة القضاة، المرجع السابق ، / د - 1
 120سابق ، صالمرجع ال، القضاة مفلح عوادة / د - 2
 .60سائل التقدم العلمي في الإثبات المدني ، المرجع السابق ، صعباس العبودي ، الحجية القانونية للو / د أنظر – 3
نترنت ، دار الجامعة الجديد للنشر ، الإسكندرية ،مصر ، عبد الفتاح محمود كيلاني ، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الالكترونية عبر الإ/ د - 4

 445، ص  2011س 
 60المرجع السابق ، ص ،ة للوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدنيالحجية القانوني عباس العبودي ،/ د – 5

6 –  (FAX ) facsimile transmis transmission 
 253عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، ص  /أنظر د – 7
 100أبا الخيل ، المرجع السابق ، ص ماجد محمد سليمان / د، 444، المرجع السابق ، ص عبد الفتاح محمود كيلاني/ د - 8
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  : تلكسال جهاز يكتسيهاالتي  المميزات أهمومن 

ا الجهاز من سرعة  وصول المعلومات المتداولة بشكل ذكن هحيث يمُ :  القدرة على الأداء في وقت وجيز - 1
  .خارج الوطن داخل أو  طرافالأوسواء  كان  ،منآمضمون و

سرية في المحافظة على  ةقدرة عاليعلى  الجهاز يحوز هذا: القدرة على ضمان سرية ما تحتويه الرسالة من بيانات - 2
تداولها من طرف عدد  خصوصيتها بسببمقارنة بالبرقية التي قد تفقد الكثير من ضمنتها الرسالة تالتي  لبياناتا

  .)المستلم(  هإليالمرسل  إلىحتى وصولها  الأشخاصمن 

ثقب من خلال وضعها على شريط مُ  إعداده الرسالة تسبقها عملية ذه إرسالقبل عملية  إذْ :الدقة والوضوح  - 3
 ذاكرةالشريط المثقب يعد بمثابة ن أخاصة و  خطأ حصل ام وإذا ،حال تدوين الرسالة الأخطاءتكون خالية من 

 ناطيسيغيستخدم الشريط الم أصبحاليوم  لاحظْ الممع  .حهاوتصحي وقت أيفي  إليهاالتي يمكن الرجوع  للبيانات
  .إليهعالية  بخصوص التخزين وسهولة الرجوع  إمكانياتثقب الذي له مُ ـبدلا من الشريط ال

  .تنقل ال إلىمكان من العالم دون حاجة  أيوفي : سهولة الاتصال عن بعد  - 4

 أكبر أهمية يكون لها اذو& أوراقه البيانات على ذيتم نسخ ه إذ ا الجهازذالوجود المادي للرسائل المرسلة عن طريق ه - 5
في  وأكيدةفعالة  لذلك يعتبر هذا الجهاز وسيلة1.لاسلكيةالالسلكية و  وسائل الاتصالطريق عن  ىمن المكالمات التي تجر 

  .أعلاه ت المذكورةعلى الميزا اخاصة بتوفرهوسهلة  ةمضمونبصورة  .الآخروتلقي القبول من الطرف  للإيجاب إرساله

 وتغيير  التلاعب إمكانيةن لأ 2من التلكس قانوني وأمان قل ضمانأ الأمرأما بخصوص الفاكس فهو في حقيقة  
وسيلة  عبرثم إرسالها للمرسل إليه  ىها ببيانات أخر ير كمحو بعض البيانات وتغي؛كنمْ  ـُم ةواردالالرسالة  تحتويه ما
  .3 &ا متلاعب بيانات غيرعلى  هذه الرسالة تحوز اعتبارجل أمن هاز الج هذا على الارتكازيمكن  لذلك لا .كسا الف

 الاتصالوسائل عن طريق  الإثبات سألةلم تها عالجفي م متأخرة تزالام التشريعات العربية وغني عن البيان أن     
التطور وعملت  سايرت نجد بعض الدول قد أننا إلاّ  .ذلك في الدول متقدمة بخلاف4الفاكس والتلكسالحديثة من 

  .5حيث ذلك مع المحرر العرفي منومساواaا  الإثباتوالتلكس في  حول حجية الفاكس خاصنص  إعطاءعلى 

                                  
  62و61المرجع السابق ، ص  الحجية القانونية  لوسائل التقدم  العلمي ،عباس العبودي ،/ د – 1
كما تقوم هده ) رسالة موصى عليها( وسبب إعطاء الفقه حجية اكبر  لتلكس  لأنه يقوم بدور مكتب البريد من خلال إيصال الرسالة بشكل مضمون ( – 2
التي تقوم على لوسيلة ضمان خدمة التخزين لمدة من الزمن  وبهذا تتمتع هده الوسيلة بحجية قانونية في الإثبات  خاصة في الأعمال التجارية والتصرفات ا

 100و99وماجد محمد سليمان أبا الخيل ، المرجع السابق ، ص / د، ).مبدأ حرية الإثبات
 99ماجد محمد سليمان أبا الخيل ، المرجع السابق ، ص / دكذلك أنظر  ،124بق ، صساالمرجع ال، القضاة مفلح عوادة / د – 3
 63المرجع السابق ، ص  ، الحجية القانونية  لوسائل التقدم  العلمي،عباس العبودي/ د - 4
 125سابق ، صالع مرجال، القضاة مفلح عوادة / د، 254عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، ص / د - 5
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ففي ؛دبي العربية الإماراتكدولة ،على حجية هذه الوسائلالعربية دول بعض الالقضائية في  الأحكامفت لكما اخت
لم يعترف &ا من نسبت إذا  ،في الإثبات  لها قيمةولا  )نسخة (ضوئيةه الوسائل صورة ذاعتبرت هإحدى أحكامها 

أن رسالة الفاكس التي يطبعها الجهاز المتلقي :" بقولها Deuxième copieأخرى اعتبرها نسخة ثانية  ًةار تو 1إليه

سل ولذا المر لدى ا المودع الأصل تقوم مقام الأصلالموقعة في الفاكس المصدر للرسالة  عن جهازًنقلا ريالتصو بطريقة 
   2" الإثباتفي  قيمة  المحرر العرفيولها  هتعد نسخة ثانية من

من المقرر قضاء هذه المحكمة :" من الرسالة  بقولها  طبق الأصلرسالة  الفاكس نسخة  تاعتبر   آخروفي حكم 
صدورها ثبوت  د تعتبر عن وأ[ا.إلى أن يثبت العكس  الإثباتن  لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية  من حيث أ

لم تصدر عن  الجهة  المرسلة دون تقديم  أ[اولا يغير من ذلك مجرد . من الرسالة  أصليةعمن أرسلها  نسخة 
أعطت لرسالة  الأردنيةيز يكما أن محكمة التم 3." موقع عليها  من صاحب الشأن  أ[االدليل على ذلك  طالما  

 09/01/1995 كمة  الاستئناف قد استبعدت الفاكس المؤرخ فيأن مح:" المحرر العرفي بقولها  قيمةالفاكس 
د البينات المنتجة ، بحجة أن الاجتهاد  القضائي  حسب ماجاء في قرارها امن عد 08/06/1995في  والآخر

قر  الطرفان أ إذا إلاّ الرسمية  ولا يحتج &ما   الأوراقلا يعتبران من   أ[ماقد استقر على (... المطعون فيه 
 بحجيةمحكمة الاستئناف العليا  من خلالالكويت  كما إعترف القضاء في دولة   .4...."ورهما عنهما بصد

في  الاجتهادات القضائيةو&ذا نجد 5.الإثباتقانونية في قيمة  وإعطائهالتعاملات القانونية   لإثباتالتلكس كوسيلة 
  . جية السندات العاديةمساوية لح التلكس في الإثبات الفاكس و ه الدول تعترف بحجيةذه

                                  
 123سابق ، صالمرجع المفلح عوادة ، / ؛ نقلا عن د 335،ص  14/2003يز دبي مجموعة الأحكام  ع يحقوق تم 395/2002الطعن رقم  – 1
مفلح عوادة ، مرجع / د، نقلا عن  2001مجموعة الأحكام س  12،ع  677، ص  30/09/2001حقوق جلسة  195/2001الطعن  رقم  – 2

 123سابق ، ص
مفلح عوادة / ، نقلا عن د 2001لسنة  12مجموعة  الأحكام  ع  747،ص  28/10/2001حقوق  ، جلسة 2001لسنة  76/294الطعن  رقم – 3
 124و123سابق ، صالمرجع ال، 
/ قلا عن د؛ ن 3666، ص  1998س  11و 10ع 46مجلة  نقابة  المحامين  الأردنية  س 29/04/1998تمييز حقوق في  395/98قرار رقم   – 4

 .255عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع السابق ، ص 
بأنه إذا كان  من الثابت :" مايلي   23/01/1990العليا بالكويت  الدائرة التجارية الثانية في حكمه بتاريخ قرار محكمة الاستئناف حيث جاء في  – 5

على الرقم السابق  وهو مالم ينفيه  المستأنف فإن  21221الشركة  المستقبلة  بعد إضافة الرقم  من الاطلاع  على أصل التلكس انه صادر من تلكسات
الكامل   المبلغ...المحكوم به المحكمة  تستخلص من هذا أن التلكس المشار  إليه صادر منها فعلا وإذا كان يتضمن إقرارها بمديونيتها بالمبلغ 

مديونيتها للمستأنف عليها  تكون ثابتة  ويكون  الحكم المستأنف عليها ومن ثم  يتعين في  موضوع الاستئناف   للحساب  المستحق في تاريخ الدفع  فإن
المحكمة  أسباب مكملة هذه سباب السابقة  التي أقيم عليها الحكم المستأنف والتي تأخذ بها برفضه وبتأيد الحكم المستأنف لهذه  الأسباب وللأ

 .446، ص  4المرجع السابق  ، الهامش عبد الفتاح محمود كيلاني ،/ دنفلا عن ."  ائها ضلق
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في كس ا التلكس و الف بحجية  رسائل هي الأخرى تاعترفقد في محكمة النقض  ًثلاممُ كما أن القضاء الفرنسي 
تنشأ  وتحفظ على كل دعامة   أنيمكن للكتابة :" بقوله  التي تقوم على مبدأ حرية الإثباتالتجارية التعاملات 

   1." الأطرافكن استرجاعها  عند الضرورة ، ولا تكون  محل منازعة من ، ويم ...مضمو[ا  إدراكها وفهميمكن 

القانون  ،لرسائل الصادرة من الفاكس والتلكسلالقانونية  النص بالقيمة حيبصر  ن التشريعات التي اعترفتوم
لكتروني  قوة تكون لرسائل  الفاكس والتلكس والبريد الإ - أ:"بقوله من قانون البينات  3 فقرة 13 ةفي ماد الأردني

 رسائل التلكس بالرقم السري  المتفق عليه بين المرسل والمرسل إليه  وتكون  - ب ....في الإثبات ةالعادي سنادالإ
 28رقم  الأردني من قانون البنوكب فقرة   92 كذلك ماهو منصوص عليه في المادة  2."منهماحجة على كل 

في القضايــا المصرفية بجميع طرق  الإثباتأي تشريع آخر يجوز على الرغم مما ورد في -ب ":بقولها  2000لسنة 
  3."التلكس أجهزةمراسلات  أوالحاسوب  أجهزةالبيانات الصادرة عن  أولكترونية بمافي ذلك البيانات الإ الإثبات
 ةديثوسائل الاتصال الح التي عملت على مجارات التطور الحاصل في من التشريعات الأردنيالمشرع  يعتبرو&ذا 

  4.في ذلك المحرر العرفيمساواaا مع  و الإثباتحجية قانونية  في  وإعطائه

لسنة  4من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  2فقرة  19في المادة  المشرع الفلسطيني إليه اتجه وهذا ما 
تروني هذه القوة أيضًا إذا كان أصلها للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتكون :"...بقولها  2001

وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس  عليه من مرسلها المودع في مكتب التصدير موقعًا
    5."ذلك

  العرفي كس حجية  مساوية للمحرر ا لتلكس والفل أعطىالتطور و هذا  صاحب  كما نجد المشرع المصري قد      
الاستعجال حتى  حالة بشرط وجودجل الدفع أجارية خاصة في مسألة إعذار المدين أو إخطاره من في المسائل الت

المواد  عذار المدين أو إخطاره فيإيكون :"  بقولهمن قانون التجارة المصري  58طبقا للمادة6 القيمة أخذ هذه ت
ار الاستعجال أن يكون الأعذ أحوال يجوز في، بعلم الوصول  أو بكتاب مسجل مصحوب يالتجارية بإنذار رسم

  7".فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة  أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو

                                  
  314محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص ي حمود / دأشار إليه   – 1
سابق ، مفلح عوادة القضاة ، المرجع ال/ أنظر د )17/05/1952بتاريخ  1108الأردني رقم . ر.ج(والمتضمن قانون البينات الأردني  1952لسنة 20قانون رقم  – 2

 .333ص 
 118، ص2لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، الهامش / أنظر د – 3
/ د 315محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص يحمود/ د ،من نفس الصفحة  2و أنظر كذلك الهامش   118لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د - 4

   257و254جع السابق ، ص عباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المر 
 12/05/2001المتضمن قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني صدر بمدينة غزة بتاريخ  2001لسنة  4القانون رقم  - 5
 120لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د – 6
عبد الفتاح / د، أنظر كذلك   )17/05/1999مكرر صادر بتاريخ    19ة عمصري.ر.ج(  بإصدار قانون التجارة 1999لسنة  17القانون رقم  - 7

444ص  1، المرجع السابق ،الهامش ىمحمود كيلان  



223 
 

والتي تلعب فيها المحررات  لإدارة الإلكترونيةابتقنية  تفعيل العمل زيادة نحوجه و يتالجزائري المشرع  أنولا غرابة في 

لعديد من ل  إصدارهمن خلال الورقية الموجودة على الدعائم ات بالمحرر  الأخذدون  ،ًفعالا ًالإلكترونية دورا

والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 01/02/2015في المؤرخ 04-15 رقم كقانون؛في هذا اÂال انينو قال

المؤرخ في  134-16تنفيذي رقمالرسوم الم الأول :تدعيم هذا القانون بمرسومينو ،والتصديق الإلكترونيين

لكتروني  من خلال سيرها والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإيعمل على تنظيم المصالح التقنية  25/04/2016

السلطة "   والذي يحدد طبيعة 04/2016/ 25المؤرخ في  135-16تنفيذي  رقم الرسوم الموالثاني . وتحديد مهامها

رسوم المصدر أكما   1.نظيمها وكيفية سير عملهالها وتيلكتروني وتشكلإاالموكول لها مهام التصديق " الحكومية 

يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة  27/07/2015المؤرخ في  204-15تنفيذي رقم ال

 10/12/2015 المؤرخ في 315- 15كما أورد مرسوم تنفيذي رقم  2.ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

بضرورة   أرىأنني   َّإلا وغيره من هذه القوانين ، 3إلكترونيةائق الحالة المدنية بطريقة وث يتعلق بإصدار نسخ

الذي    الأردنيفي هذا اÂال والاقتداء بالمشرع  المعاصرةالقوانين  الحاصل في  التطور مجاراتفي  المشرع  استمرار

ئل الاتصال الحديثة من فاكس وتلكس بحجية وسا بالاعترافلتطور القوانين معاصرته و  إصدارهفي  ًادقيقكان 

  .عة خاصة إذا كانت تدخل ضمن مفهوم الأدلة الكتابية السر التي تتميز ب عن بعد غير ذلك من وسائل الاتصالو 

  المحرر العرفي  لقيمة مساوية   الإثباتالتلكس حجية كاملة  في الفاكس و ن لرسالة أتقدم  على ما وينبني      

في  مبدأ حرية الإثبات دور كبيرفيها  ويأخذ تي لا يتطلب القانون فيها شكل معينفي التصرفات ال ًخاصة

  4 . تصرفات التجاريةال

  

  
                                  

 ) 15إلى  06، ص من  28/04/2016المؤرخ في  26 ع.ج .ر.ج(  – 1
لمدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة ا 27/07/2015مؤرخ في 204-15مرسوم تنفيذي  رقم  - 2
    )16، ص 2015 /29/07مؤرخ في  41ج ع .ر.ج.( لحالة المدنية ل
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  – 3

 ). 6، ص 27/12/2015،الصادر68
  444، المرجع السابق ، ص فتاح محمود كيلانيعبد ال/ دأنظر   – 4
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  ثباتفي الإ القیمة القانونیة للبرید الالكتروني: ثانیا 

  : لكتروني من خلال  النقاط التالية دراسة حجية البريد الإويتم 

  لكتروني الإ البريدمقصود بال /أ

 ؛والملفات وغيرها من البرامج لرسائلا على أسلوب التحويل والاستقبالقوم ت لكترونيالبريد الإ  بيقةتطإن        
لكتروني خاص بالمرسل إأو عدة أشخاص وذلك باستخدام بريد ، le destinataire  ليهإإرسالها إلى المرسل  أي

E-mail  1 .إليهرسلة مرسائل   بذاكرتهه يوجد لكتروني أنيميز البريد الإ وما Boite de réception  والتي سبق
ذلك يوجد حتى عناوين البريد  إلى بالإضافة ، annulé وحتى الملغاة ،éléments envoyés إرسالهاله 
أو ذاكرة يتم من لكتروني على خاصية المخزن الإوبذلك يحوز البريد . لكتروني  التي تم تبادل الرسائل معها الإ

عن  لكتروني والتعامل به إلاّ إبريد  كما لا يمكن دخول في أي 2.وأشكالها أنواعهاميع حفظ المعلومات بجخلاله 
  Mot de passeكلمة مرور خاصة بصاحبه   طريق

 الأجهزةبتبادل الرسائل  المكتوبة بين  طريقة تسمح:" لكتروني على أنه الإوقد عرف بعض الفقه  البريد 
  3.بشبكة المعلومات  تصلةالم

ستندات  التي يتم إرسالها أو استلامها بواسطة  نظام اتصالات بريد إلكتروني الم" : ابعض  بأ[الكما عرفها 
شكلي حقيقي ، ويمكنه  استصحاب مرفقات به مثل معالجة  الكلمات  وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع 

 4."وأية  مستندات أخرى  يتم إرسالها رفقة  الرسالة  ذاaا 

        في  المؤرخ ةالاتصالات الأمريكي خصوصية الإلكتروني قانونللبريد لتي قدمت تعريفا التشريعات اومن بين 
خاصة   أووسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل المراسلات الخاصة عبر  شبكة  خطوط تليفونية عامة :" بقوله5  1986

                                  
1 -    Electronic Mail  
 . 35و34، ص 2008، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،س1خالد ممدوح إبراهيم ، حجية البريد الالكتروني في الإثبات ، دراسة مقارنة ،ط/ د – 2
  102و101عوى الالكترونية وجراءاتها أمام المحاكم المرجع السابق ، ص التقاضي الالكتروني ، الد خالد ممدوح إبراهيم ،/ د - 3

 -Frédéric COLANTONIO . La protection du secret des courriers électroniques en Belgique Aspects 
techniques D.E.S. en criminologie Université de Liège Belgique  2001-2002 p9 « L'e-mail, courrier 
électronique ou courriel désigne la méthode permettant d'échanger des messages écrits entre différents 
postes d'un réseau informatique. » 

  42المرجع السابق ، ص خالد ممدوح إبراهيم حجية البريد الالكتروني  في الإثبات ،/ د - 4
5 -Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA) : Vous trouvez cette loi sur notre site Web: 

https://it.ojp.gov/PrivacyLiberty/authorities/statutes/1285 
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كمبيوتر مورد الخدمة الذي  يتولى    إلى ًياوغالبا  يتم كتابة  الرسالة  على جهاز  الكمبيوتر ثم يتم  إرسالها إلكترون
    1."فون إلى  كمبيوتر  المرسل إليهيتخزينها لديه حيث يتم إرسالها عبر نظام خطوط التل

في المادة  21/06/2004 بتاريخ الصادر 575/2004رقم كما عرف قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي 
المرسلة من قبل شبكه اتصالات عامه ، و صوت أو صوره ،  أوص ،رسالة ، في شكل ن أية:" بأنه  2الأولى 

من ) المرسل إليه(المتلقي مكن، حتى يت )المرسل إليه( خادم الشبكة أو في المعدات الطرفية للمستلم ىالمخزنة عل
يتم ذلك  ه الرسائل وأنذلكتروني التي توجد أو تنتقل عبره ههذا التعريف يركز على مسألة الوسيط الإ " استلامها

 .لكتروني كما يتشابه هذا التعريف إلى حد كبير مع تعريف المحرر الإ. في العالم الافتراضي 

للبريد الالكتروني  ًالتي قدمت مدلولا إن لم نقل الوحيدة  أما عن المشرع الجزائري فيعتبر من التشريعات العربية   
    من مرسوم تنفيذي رقم  4لمادة المذكورة في افة من خلال الملحق الخاص بقائمة الخدمات ذات القيمة المضا

الشبكات بما فيها  أنواعالذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من   13/12/2015المؤرخ في  15-320
البريد الالكتروني تبادل :"وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية  واللاسلكية  بالقولاللاسلكية  الكهربائية 

 أو( إليهويمكن المرسل . بين الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة تخزين معلومات في شكل رسائل معطياتوقراءة و 
        3."قراءة  الرسالة  المبعوثة  في وقت حقيقي أو في وقت مؤجل )المرسل إليهم 

  في الإثباتلكتروني القانوني  للبريد الإالوزن  / ب
 ًرحبا ًمجالا تشبكة العنكبوتية  فتحالتصال عن بعد بواسطة استخدام إن التطور الحاصل في مجال الا      
لذلك قد يتبادر إلى  4.لكتروني الخاص بالمرسل إليهنصية إلى البريد الإ للتعامل &ا عن طريق إرسال رسائل فرادللأ
حجية الرسائل يز بين  يالوسائل وقوaا في الإثبات ؟ لذلك لابد من التمهن تساؤل حول مدى حجية  هذه ذال

   .هذه التطبيقة الجديدة لكترونية الموقعة والغير موقعة والتي يتم تداولها عن طريق الإ

   الذي لا يحمل توقيع مصدرهلكتروني لبريد الإلرسائل اقيمة القانونية ال/ 1
والمواد المدنية    يخص المعاملات التجارية وقع فيماالمير غلكتروني الإهنا يجب أن نتحدث عن حجية  البريد        

  .ة طوحتى المواد المختل
                                  

 103،التقاضي الالكتروني ، الدعوى الالكترونية وجراءتها أمام المحاكم ، المرجع السابق، صخالد ممدوح إبراهيم / د - 1
2  - -Article 1  de Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique  «…On entend par courrier 

électronique tout message, sous forme de texte ,de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, 
stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le 
récupère . » https://www.legifrance.gouv.fr/affichText 

43، المرجع السابق ، صحجية البريد الالكتروني  في الإثبات  خالد ممدوح إبراهيم ،/ دكذلك أنظر  -   
یحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع  الشبكات بما فیھا  اللاسلكیة   13/12/2015ؤرخ في الم 320-15مرسوم تنفیذي رقم  – 3

 )13، ص 27/12/2015الصادرة بتاریخ  68ع.ج.ر.ج( الكھربائیة  وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة 
المرجع حجية البريد الالكتروني  في الإثبات  خالد ممدوح إبراهيم ،/ د، 258،صابقعباس العبودي ، شرح أحكام قانون البينات ، المرجع الس/ د - 4

 7و6السابق ، ص



226 
 

   لكتروني في المواد التجاريةقيمة القانونية للبريد الإال  -

        التشريعات المعاصرة ومنها القانون الجزائري والمصري والمغربي والفرنسي تأخذ بمبدأ حرية الإثبات جلُ      

Le principe de la liberté de la preuve  وحتى  التصرفات 1ئل التجارية مهما كان مبلغ التصرف في المسا ،
قانون المن  333القانونية في المواد المدنية  والتي يقل مبلغ التصرف فيها على ماهو محدد قانونا  طبقا للمادة 

الطرق  وبالتالي يمكن إثبات هذا التصرف بجميع قانون المدني الفرنسيالمن  1341المادة وتقابلها 2المدني الجزائري 
   .إلخ ...شهود والبينة والكتابة  والقرائن وغير ذلك الالقانونية المتاحة  من شهادة 

في قانونية  ذات قيمةلكتروني رسائل البريد الإإعطاء بالتالي  وسبق ذكره  ماقياس على ال يمكن ذلكوترتيبا على 

حتى ولو فاق  ،ذات في العالم الافتراضيالوب  ةتصال الحديثتم عن طريق وسائل الإت الذيالتصرف القانوني  إثبات

لتقدير  ضعيخدليل في هذه  الحالة ال كما أن ،لأمر يتعلق بمسائل تجارية ا لأن. دج  100.000مبلغ التصرف 

   3. إستبعادهأو  لكترونيلمحرر الإالاستدلال &ذا االقاضي فيمكن 

  لكتروني في المسائل المدنية قيمة القانونية  للبريد الإال-

في الكتابة  شتراطلإالنصاب القانوني   حددتقد نجدها   قانون المدني الجزائريالمن  333بالرجوع للمادة      
عتداد برسائل البريد ، وبذلك يمكن الإ 4الإثبات المتاحة طرق بكلثبات الإالإثبات وفي خلاف ذلك يجوز 

لكن .طراف على وجوب الاعتراف &ذا الدليلتفاق بين الأالاأو يتم  ،لكتروني في الإثبات في هذه الحالة الإ
  5. الموضوع قاضيوتقدير  خاضعة لسلطةالتطبيقة هذه  قيمةبالرغم من ذلك تبقى 

 الإثبات  قواعد وأن لكتروني  خاصة في حالة اتفاق أطراف العلاقة  على الاعتداد بحجية  رسائل البريد الإف      
لأطراف للا يجوز  صارمةتخضع لقواعد  لاف ذلك في القواعد الإجرائية  التينظام العام  بخالالموضوعية  لا تتعلق  ب

                                  
  ومايلها 202إيمان مأمون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / د ،138محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 1
فلا تثريب ...بالقرائن والدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال التي يطمئن إليها قاضي  وقضت محكمة النقض المصرية  بأن الدعاوى التجارية يصح الأخذ -

محمد صبري / ؛ نقلا عن د) 353، رقم 1150،ص 10مج القواعد القانونية ،ج23/04/1936نقض مدني في .(عليه في ذلك ولا مخالفة فيه للقانون
 138ص  ،1الهامش السعدي ، المرجع السابق ،

  المصري  قانون الإثبات من 60/1ا المادة تقابله – 2
Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique, op.cit, p129 

 مع الملاحظة للاستفادة من مبدأ حرية الإثبات أن يكون العمل تجاري محض 78و77مرجع سابق ، صخالد ممدوح إبراهيم ،/ د - 3
 203و202إيمان مأمون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص / ، د141،ص بقمحمد صبري السعدي ، المرجع السا/ د - 4
 .84و82، صسابق خالد ممدوح إبراهيم ، مرجع / د - 5
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في  ًدليلا )البريد الإلكتروني (م يمكن لذوي الشأن الاتفاق على مخالفتها فتصبح هذه الوسيلةاوماد. 1مخالفتها 
النقض  في قرارها رقم  قضت به محكمة قرارات القضائية المصرية  منها  ماالالإثبات وهذا ماذهبت إليه العديد من 

أثره عدم جواز  رفض . بأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام :"  بقولها  19/12/2002ؤرخ في الم 772
جواز طلب . المحكمة من تلقاء ذاaا الإثبات  بالبينة حيث  ينص  القانون على أن يكون الإثبات  بالكتابة 

 تقدير للمحكمة ،على ذلك  خصمهاعتراض  ،قة  لمصلحته في الدعوى الخصم  الإثبات بالطريقة  التي يراها محق
    2." ة وقانونية  هذا الاعتراض وإجازة الإثبات من عدمه جديّ 

فإن الاتفاق المسبق يكون هو الحل للاعتداد به لإثبات   .ثار خلاف بين أطراف العلاقة حول نزاع ما الذلك إذا م
الأمر هذا  ةحقيقنه في أ َّتصرف ،إلااللإثبات  ًرسالة البريد الالكتروني  دليلا التصرف ،كما لو  اتفقا على اعتبار 

لهذا لا . للسلطة  التقديرية للقاضي ، من حيث اعتبارها دليلا كاملا أو خلاف ذلك  ًالاتفاق يبقى خاضعا
  .قيمته تقدير  في موضوع الدعوى بل له كل صلاحيات في ًاسلبيًدورادور القاضي  يضعهذا الاتفاق جعل يمكن 

 ةفي الإثبات وتبقى حجيتها خاضع  ًوترتيبا على ذلك لا يمكن اعتبار  رسائل البريد الالكتروني دليلا كاملا

  3.لاقتناع بحجيتها من عدمهللتقدير وسلطة القاضي 

 لرسائل البريد الالكتروني في المواد المختلطة  القانونيةالقيمة  -

حول أمور تجارية ، ويكون   اويتعاقد،ومستهلكتاجر  بينكون تتصرفات التي ة الطونعني بالمواد المختل     
ومثال   .ذلك يكون لهأما التاجر لا . حرية الإثبات  الأخيرذا له يمنحف. المستهلك هنا يتعاقد لأغراض شخصية

فيكون  ر،قطاع غيا يمتهن بيع تاجر من الانترنت عبر قطع غيار لسيارته  صاحب سيارة نفعية اشترىذلك لو 
أما التاجر فلا يكون له ذلك إلا .  4معه تعامل بها إذا م  الإثباتالتمسك بالبريد الالكتروني في  للمشتري حق

                                  
أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام بل تتصل :" وقضت أحكام  القضاء الفرنسي . 18و17محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د -  1

 95ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ،ص /؛ نقلا عن د." للأطراف  بالمصالح الخاصة
 1المستحدث من المبادئ التي  قررتها الدوائر  المدنية  لمحكمة  النقض  خلال  الفترة من  19/12/2002ق جلسة  64لسنة  772الطعن رقم  – 2

  81، ص  1هيم ، المرجع السابق ،  الهامش خالد ممدوح إبرا/ ؛ نقلا عن د 4، ص 2003حتى  أخر سبتمبر  2002أكتوبر 
غير متعلق بنظام العام ولا يجوز التمسك لأول –كما قضت محكمة النقص المدني المصري  بأن قواعد الإثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه -

محمد صبري / ، نقلا عن د 1307ص،  27مجموعة المكتب الفني لسنة  09/06/1976؛ جلسة ."مرة أمام المحكمة النقض بنقل عبء الإثبات 
 17، ص 2السعدي ، المرجع السابق ، الهامش 

 82و81، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 3
يمنح غير التاجر الحق في الإثبات في مواجهة ...:" إيمان مأمون احمد سليمان / ويرى د،   79و 78، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د – 4

  202و201المرجع السابق ، ص ." اجر بكل طرق الإثباتالت
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وجب  دج100.000 أكثرمن التصرف كان مبلغفإذا  . 1المدنيقانون ال المنصوص عليها في القواعد القانونية   بإتباع
محكمة النقض المدني  المصرية  ذلكفي  ترىو . قانون المدنيالمن  333تطبيقا للمادة عن طريق الكتابة ذلك  إثبات

شخصين وكان بالنسبة لأحدهما بين  ًكان التصرف حاصلا  إذا:" 16/05/1990ؤرخ في الم 3398في قرارها رقم 
بالنسبة ا مدني في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف الإثباتتجاريا فإن قواعد  للآخرمدنيا وبالنسبة 

هذا مايتفق ونص المادة  2."إليهتجاريا بالنسبة في المواد التجارية على من كان التصرف  الإثباتوتسري قواعد  إليه
  .قانون التجاري الفرنسيالمن  109قانون التجاري المصري وتقابله المادة المن  3

  ني إلكترو  في شكل  بتوقيع ةلكترونية  المذيلقيمة رسائل البريد  الإ/ 2

  البحث عن ضرورة دول المعاصرة إلى الدفع بقوانين  الاتصال عن بعد لتكنولوجياإن التطور المتسارع       
فيما  تداولهام تية لصاحب الرسالة التي يقيقظهر من خلاله الهوية الحت ةوموثق ةمؤمنوقانونية وتقنية  فنيةأساليب 

 الأمانمن  أعلىوحتى تكون هذه الرسائل على مستوى . 3 لكترونيعن طريق تطبيقة البريد الإ طرافالأبين 
لكتروني  منها المشرع الجزائري الذي تنظم التوقيع الإ وأحكاموضع قواعد  إلىالعديد من الدول  فأصدرت بادرت

والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق  01/02/2015المؤرخ في   04 -15 رقمصدر قانون أ
 قانون التونسي رقمالو . 4المغربي  للمعطيات القانونية لكترونيالمتعلق بالتبادل الإ 05/53وقانون رقم  . الإلكترونيين

العمل ؛ ج منهائوترتب على ذلك عدة نتا. إلخ  …  5. لكترونيةالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإ 2000لسنة   83
المرسلة  كذلك اعتبار هذه الرسائل  . 6الإثبات في  تهالكتروني والتقليدي من حيث قيمعلى المساواة بين المحرر الإ

   .إلخ ...توقيع عليها إلكترونيا القام بأنه لشخص المرسل مادام ا لهوية محددة

                                  
 79، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 1
التي قررتها محكمة  النقض في مجموعة القواعد القانونية  ،  144، ص 2، ع  41،س 16/05/1990جلسة –ق 58لسنة  3398طعن نقض رقم ( – 2

  78، ص 3، الهامش إبراهيم ، المرجع السابق  ممدوح خالد/ نقلا عن د)  1990غاية ل 1966شخصية  من المواد المدنية والتجارية ، والأحوال ال
بان المقرر في القضاء هذه المحكمة انه كان التصرف حاصلا بين :" بقولها   23/12/1982كذلك ماقضت به محكمة النقض المدني المصري في -

للأخر تجاريا فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ،  شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنيا وبالنسبة
نقض رقم ." ريا فلا يجوز محاجة الدائن إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة  له تصرفا مدنيا ولو كان بالنسبة للمدين تصرفا تجا

 111، ص 2محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، الهامش / ق ، نقلا عن د 49لسنة  23/12/1982مؤرخ في  354
 87إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  ممدوح خالد/ د – 3
   ، المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي  53- 05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129الظهير الشريف  – 4
 . )3879، ص06/12/2007الصادر في  5584مغربي  رقم ال.ر.ج( 
أوت  11الرائد الرسمي التونسية الصادر في ( التونسيالالكترونية يتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 5

 .. )2084 ص 64عدد  2000
 273محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص/، د305لسابق ، ص ، المرجع اإيمان مأمون احمد سليمان/ د - 6
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لكتروني التي لم حجية لرسالة البريد الإ إعطاءوفي هذا الصدد نجد حكم محكمة الاقتصادية بالقاهرة  الذي رفض 
؛ حيث تدور وقائع القضية  قيام مستورد مصري بتعاقد مع مستورد هندي  عبر وني لكتر على شروط المحرر الإ تحوز

حيث  .على القضاء المصري النزاع فعرض لكتروني ونتج عن هذا الاتفاق خلاف بوسيلة البريد الإ العالم الافتراضي
 لا لكتروني الإ يدن رسالة البر أو .لكتروني العقد الإ وأسسدعوى المصري بحجة غياب شروط هذه الأخير  رفضت
لكترونية  الإ حفظ الرسالةإمكانية  وخاصةالقانوني  الأمان إذا حازت على القانونية في عقد البيع إلاّ  ثارهاآتنتج 

الرسالة لم  هذه أنكما .واستخدامها بسهولة إليهاوبقائها محفوظة على نحو يمكنه من الوصول  الأصليفي شكلها 
الرجوع  إمكانيةجل أمن  قانونا عتمدةالملكتروني  جهات التوثيق الإ تمثل فيلمايد و امحطرف ثالث  بواسطةتتم 
  1.من المعلومات المقدمة في القضية وتأكد إليها

 ؤمنالم لكترونيالمذيلة بالتوقيع الإ  لكترونيالإن رسالة البريد أ يرى بعض رجال القانون؛وتأسيسا على ماسبق      
&ذه  يأخذأن  َّيكون للقاضي في هذه الحالة إلا مساوية للمحرر العرفي  فلا الإثباتتحوز على حجية كاملة في 

هو في حالة ما إذا وجد ؛إلا أن التساؤل الذي يطرح   2. كون له سلطة تقديرية  في شأ[الا ت  ومن ثـمالرسالة 
  ؟ خرآعلى  محرر تفضيلفكيف يتم لكترونية ورسالة موجودة على  دعامة ورقية إتعارض بين رسالة 

الذي أعطى للقاضي سلطة وعالجت هذا التساؤل المشرع  الفرنسي  ًاصريح ًامن بين التشريعات التي قدمت نص

إذالم ينص  القانون على  :"له قوب23 رة فق 1316نص المادة ل تطبيقاواسعة من أجل البث في حل النزاع وذلك 

، بكل   ًاضي في تعارض الأدلة الكتابية ، محدداقاعدة أخرى ، مالم يوجد اتفاق صحيح بين الأطراف ، يحكم الق
   4. ."كانت دعامته  ًللصحة ،أيا ًالأكثر احتمالا الوسائل المستندْ 

                                  
 ،عبد الفتاح محمود كيلاني/، نقلا عن د 28/09/2009، يوم  22ص 134س  44855تم نشر هذا الحكم في جريدة الأهرام المصرية ، ع(  – 1

 454و 453 المرجع السابق  ،
حتى تتمتع الرسائل الإلكترونية بالحجية القانونية في الإثبات :" ...الدكتور الياس ناصيف ، ويرى 88، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 2

 228، المرجع السابق ، ص .ا التوقيع مصدقا عليه من إحدى جهات التصديق المرخص لها بذلك ذأن يكون ه...
3 -  Article 1316/2 code civil français  Créé par (Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000«Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les 
parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus 
vraisemblable, quel qu'en soit le support. »  . 

 
 28محمد نصر محمد ، الدليل الالكتروني  وحجيته أمام القضاء المرجع السابق ، ص /د - 4
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في حالة وجود  :منها من الأخذ &ا لابد  المشرع الفرنسي اوجد بعض الحلول  أن  هذا النص على يلاحظ  ما
كما هو   آخرعلى  ًامحرر  بْ غلِ جود نص قانوني يُ و ، أو اتفاق مسبق  بين  الطرفين فالاتفاق هو الساري المفعول

   .للحقيقة  ًتطابقاأو المحرر الأكثر الحال في المحرر الرسمي والعرفي 

فإذا لم . غير موقع  فيتم تغليب الأول والآخر،ًاإذا كان بين محررين من نفس القوة  وكان أحدهما موقعكذلك 
 أو الوسيط الذي محرر مهما كان نوع الدعامة أي لاخْتِيارْ للقاضي  كانت السلطة التقديرية تتوفر هذه الضوابط

  .1 مع الحقيقة القضائية  ًوتطابقا المهم يكون أكثر مصداقية عليه قد  يوجد

رغم استحداثه للعديد من النصوص القانونية التي تنظم  2 المسألةأما عن المشرع الجزائري فلم يتطرق لهذه        
غفل معالجة هذه أ الآخرهو فوالأمر نفسه عند المشرع المصري  .الإلكترونيين والمحرر الإلكتروني التوقيع و التصديق

المشرع الجزائري  أدعوني إفلذلك  3.الإلكترونيالتوقيع نظم الذي ي 2004لعام  15رقم  النقطة عند إصداره قانون
كان نوع الدعامة   اجيح أي من المحررين ، مهمتر لتقديرية السلطة اليمنح من خلاله للقاضي  ًاقانوني ًاأن يصدر نص

  .قانون المدني الفرنسي سابقة الذكر المن  2فقرة  1316عليها مهتديا في ذلك إلى نص  المادة  توجدالتي 

دخل طرف قانونية ،كت وجود ضمانات العالم الافتراضيفي  التعاملإلى التي تدفع  الأسبابلذلك من بين     
وغيرها من هذه  الأطرافتحديد الدقيق لهوية اللى زيادة الموثوقية بين المتعاملين من خلال يعمل ع والمحايد ثالث

بالتوقيع  الخاصةلقواعد العامة المتعلق با 04 - 15 قانون رقمخلال من الجزائري  المشرعفنجد مثلا  4. الضمانات
 إلىمن هذا القانون  29طبقا للمادة لكتروني أوكل مهمة منح مزاولة نشاط التصديق الإ،والتصديق الإلكترونيين 

  . لها  قانونيالمان الأوثوقية للبيانات و المتسهر على ضمان لكتروني والتي السلطة الاقتصادية للتصديق الإ

  القيمة القانونية للبريد الالكتروني الموصى عليه / 3

كما يتم   ًاإلى المرسل إليه مضمون ويكون وصولها،يعرف بالرسائل الموصى عليها  في البريد العادي  يوجد ما     

 67-97رقم  الأوروبيوفي هذا الشأن نص قانون التوجيه .  )المرسل(خرالآرجوع إشعار بالوصول إلى الطرف 

                                  
 90و89، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 1
  183مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ – 2
الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات   الإلكترونيالتوقيع المتعلق بتنظيم   2004لعام  15قانون رقم -  3

22 /04/   2004(   
 90، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق/ د - 4
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شتركة لتطوير المقواعد الب والمتعلق 9767رقم البرلمان الأوروبي ومجلس  الصادر عن 1997ديسمبر  15 المؤرخ في

Âبأن البريد الموصى :" منه 2رةفق9حيث جاء في المادة  1اتالخدم نوعيةتمع، وتحسين سوق الخدمات البريدية في ا

 للمرسل أو التلف ، وتوفي  أو السرقة انعليه  خدمة تتم وفق إجراءات  تكفل ضمان الإرسال ضد مخاطر الفقد

ورة وبناء على طلبه كذلك عند الضر و  لبريد اعلى إيداع الإرسال لدى هيئة  الدليللقاء مبلغ جزافي يدفعه ، 

    2."لإثبات استلام المرسل إليه له 

منها حالة   )العادي (كما أن المشرع الجزائري فرض في العديد من الإجراءات استعمال البريد  الموصى به        

ن عذاره لدفع عإين وحل الأجل فيجب على الدائن قبل البدء في إجراءات التنفيذ أن يقوم بدللعدم دفع المدين 

يكون اعذر المدين بإنذاره ، أو بما يقوم :" 3قانون المدني الجزائريالمن 180طبقا للمادة   طريق البريد الموصى عليه

لذلك فإن قيمة   ...." على الوجه المبين في هذا القانون عذار عن طريق البريدويجوز أن يتم الإ ،مقام الإنذار

 موظف عام سواء من حيث بواسطة ن العملية تتم في الإثبات لأ ةير كب  له حجية  ،)التقليدي( عليهالبريد الموصى 

  . 4ثبات تلقي هذا الأخير للرسالة عن طريقة توقيعه في سجل خاصإإرسالها إلى المرسل إليه و 

في  ًالمبدأ لكن هنا يتدخل طرف ثالث يكون محل ثقة ممثلا استعانة &ذالالكتروني فيمكن أما بخصوص البريد الإ
بدور مكتب البريد ويقوم بتقديم مفتاح خاص لكل  الأخيرهذا  يلعبلكتروني ، حيث التصديق الإت مزود خدما

الرسالة من  إرسالفيتم  ،)مزود الخدمات(شهادة التصديق من هذا الجهاز للمتعامل يقدم لكتروني  كما إبريد 
وية وعنوان الدقيق له مع تحديد تحت رعايته المرسل إليه إلىصالها يإ إلىطرف المرسل ، ويعمل مقدم الخدمات 

الدخول ويتم  سمإالدخول برقم سري و ب الآخرثم يقوم الطرف  ،لكترونيالبريد الإ إلى الإرسالوتاريخ وساعة 
فيها  ًامحدد expéditeur المرسل إلىكما يقوم مزود خدمة التصديق بإرسال علم بالوصول .تحميل الرسالة 

  5.الرسالة   Destinataire المرسل إليه قراءة استخراج مجموعة من البيانات من تاريخ وساعة

                                  
1 - Directive Européenne n°97-67 du 15 décembre 1997 du parlement européen et du conseil n° 9767 

concernant des réglés communes pour le développement du marche intérieur des services postaux de la 
communauté et l'amélioration de la qualité du service .  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704476&dateTexte=20110303 

 91، صم ، المرجع السابقخالد ممدوح إبراهي /د - 2
 من قانون المدني المصري  219تقابلها المادة  – 3
 92و 91، صخالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق /المعنى د اأنظر في هذ  – 4
 93و 92، صخالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق/ د -  5
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 هالوحمّ  هاإليه قد فتحأن الأول يمكن معرفة أن المرسل ،العادي البريد الالكتروني الموصى عليه عن البريد  وما يميز

 فلا يمكن من طرف موظف البريد الذي تم استلامه بخلاف ذلك في التقليدي رغم علم الوصول  ،الرسالة أوقر 

   1.معرفة اطلاعه عليها من عدمه 

 La صدر قانون الثقة في الاقتصاد الرقميأكما أن المشرع الفرنسي كان السباق في هذا اÂال عندما      

confiance dans la Loi sur l'économie numérique 21/06/2004ؤرخ في الم  2004/ 575 رقم 

  . 2 الالكترونية الوسائطالمحررات الموجودة على فيما يخص  جذريةتعديلات  إعطاءعمل على والذي 

بعض الشكليات التي  إتماموالذي عمل على  16/06/2005مؤرخ في  674/2005كما قام بإصدار مرسوم رقم 

البريد  لرسائل  المشرع الفرنسي  ىو&ذا أعط.  إلكتروني بأسلوب تتم في بعض التصرفات القانون يتطلبها 

يمكن إرسال :" بالقول  4من القانون المدني 8فقرة 1369 طبقا لنص المادة 3ية في الإثبات حجية قانون لكتروني الإ

تحت ن يكون البريد مرسلا أ ةبإبرام العقد أو تنفيذه بالبريد الكتروني شريط المتعلقة إلكترونية موصى عليها رسالة 

 إذا تمالمتلقي وتحديد ما  ةلضمان هوي تعيين المرسل ، عن طريق) لكتروني جهات التصديق الإ( طرف ثالث  رعاية

  ") المرسل إليه(تسليم الرسالة أم لا إلى المستلم 

ستقلة تنظم حجية وسائل المالقانونية  النصوصومن هنا يستلزم على المشرع الجزائري أن يقوم بإدخال مجموعة من 

وصى به ،وبريد الكتروني مذيل بتوقيع لكتروني مإالإثبات التي أفرزaا تكنولوجيا الاتصال من فاكس وتلكس وبريد 

 مشروع قد تبنى يالجزائر  المشرع نأ ًخاصة ،وغيرها من هذه التقنيات  .ومخرجات الحاسب الآلي ،لكتروني مؤمنإ

  .بعدها ماو  2015في سنة  اهمن خلال العديد من النصوص القانونية التي أدخللكترونية لحكومة الإا

  

                                  
 93، صخالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق/ د - 1
 157تاح فايد ، المرجع السابق ، ص عابد فايد عبد الف/ د – 2
 94، صخالد ممدوح إبراهيم ، مرجع سابق/ د - 3

4 -  Article 1369/8 code civil français  Créé par Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 - art. 1 JORF 
17 juin 2005 « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être 
envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un 
procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et 
d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire… » https://www.legifrance.gouv.fr 
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  ریة وحجیتھا في الإثباتالدفاتر التجا: المطلب الثاني 
 ًيجوز للخصم أن يصنع أو يضع دليلا لا أنه من بين المبادئ التي  يقوم عليها نظام الإثبات كقاعدة عامة        
 أجاز ذْ إِ . على هذه القاعدة  ستثناءإ  تإلا أن المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المعاصرة وضع 1.لنفسه 

 يقوم &ايقيد فيه جميع  التصرفات التجارية التي   حيثوالمتمثل في دفاتر تجارية  فسهلن ًدليلا يصطنعللتاجر  أن 
وهذا  2قانون التجاريالمن  30طبقا للمادة مع العلم أن المعاملات التجارية تخضع  لحرية الإثبات  .هذا الأخير

بأن :" ...أن المبدأ يقضي حيث  04/02/2009بتاريخ  513057العليا الجزائري رقم  كمةالمحما أخذ به قرار 
من القانون التجاري   30لمادة اوثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة لإثبات العقود التجارية ، مخالفا  استبعاد

  .4المعاملات المدنية  غير متاح في ذلك  غير أن  3." الإثباتالتي وسعت مجال 

للقاضي  قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار يجوز :" الجزائري  قانون التجاريالمن  13وتنص المادة 
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير :" قانون المدني المن  330تنص المادة كما  ."بالنسبة للأعمال التجارية 

ليمين غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام &ا التجار ، يجوز للقاضي توجيه ا. التجار 
  .المتممة إلى أحد الطرفين  فيما يكون إثباته بالبينة 

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص 
 من قانون الإثبات 17وتقابلها المادة ."دليل لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ماهو مناقض لدعواه 

التجار تصلح  هغير أن البيانات المثبتة فيها عما ورد ،غير التجار ىدفاتر التجار لا تكون حجة عل :"المصري 
  . بالبينة اتهبإثوذلك فيما يجوز  أي من الطرفين اليمين المتممة إلى هيجيز للقاضي أن يوج ًأساسا

 أندفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد هذه ال تكان  إذاهؤلاء التجار ، ولكن  ىوتكون دفاتر التجار حجة عل
وتقابلها المادة  ". لدعواه  ًيجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا أنه لنفس ًيستخلص منها دليلا

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار في البيانات الواردة فيها بشأن :"  5قانون المدني الفرنسيالمن 1329

                                  
 97محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د – 1
بسندات  رسمي ،بسندات عرفية ، بفاتورة مقبولة ، بالرسائل ، بدفاتر الطرفين ، : يثبت كل عقد تجاري :"  من قانون التجاري الجزائري  30المادة  – 2
مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية ترد عليه بعض أن   مع الملاحظة ."لإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها با

   من قانون التجاري الجزائري 545الاستثناءات كحالة عقد الشركة التي يشترط في وجودها وإثباتها عقد رسمي وإلا كانت باطلة طبقا للمادة 
 162، ص 2010، س1مجلة المحكمة العليا، ع – 3
 –و تامريوسف سعفان ومحمد عبدالرحمن الصالحى ، القانون التجاري دراسة موجزة في الأعمال التجارية   و التاجر  ىمحمد عبد الغفار البسيون/ د – 4

 40ص ، ،2009س . ن.ب.دالشركات التجارية ، منتدى سور الأزبكية ،  –الأوراق التجارية 
5  - Article 1329 code civ  . fr «  Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non 

marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. » 
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دفاتر  :" من قانون نفسه  1330وتضيف المادة  1." اليمين فيما عدا ما سينص عليه التوريدات ، وذلك في
ورد فيها ويستبعد منه  لنفسه  أن يجزئ ما ًالتجار حجة عليهم  ولكن  لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا

  2." لدعواه  ًما كان مناقضا

  : تبين مايلي السابقة الذكر    من خلال استقرائنا للنصوص القانونية

 أو غير تاجر  اً ر تاجالفرقاء حد أسواء كان  )عليه ( أن الدفاتر التجارية  قد تكون حجة على التاجر

 ًأو مدنيا اً تبح ًومهما كان نوع النشاط  تجاريا

   وأن يكون النزاع  تكون هذه الدفاتر منظمة  أنلكن يشترط القانون قد تكون  الدفاتر التجارية حجة له

 إلا إذا جر  فلا تكون حجة عليهاأما بخصوص  غير الت.  تتجار أي عمل تجاري بحال بين اً قائم

يستكمل هذا الدليل  أنللقاضي  ه الحالةذفيجوز في ه التاجربتوريدات قام &ا بيانات تتعلق  تتضمن

 :يلي  يماما سيتم دراسته ف اوهذ 3.إثباته بالبينة   يكون  اليمين المتممة إلى أحد الطرفين فيما هوجبت

    حالة التي تكون فیھا الدفاتر التجاریة حجة على التاجرال: الفرع الأول 

أم غير ذلك  اً محض اً تجاري كانألنوع التصرف  دون النظرمن حجة على التجار التجارية الدفاتر  على أنالقول     
ويستبعد ورد &ا  ئة ماتجز   يمكن ولاالإقرار من قبيل رجال القانون   حيث اعتبره ،صادر عنه إقرارعلى أساس أنه 

وبخلاف ما أخذت به التشريعات   4.من قانون الإثبات المصري  17طبقا للمادة  منه ما كان مناقضا لدعواه
ا ذورد & ما تجزئة إقرارعدم ب تقضيمن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني  1الفقرة 166المادة  نجد،المعاصرة 

                                  
   244، ص 1مش ، المرجع السابق ،  الهاعبد الرزاق السنهوري /د – 1
إذا تضمنت دفاتر التاجر تنصيصا أو اعترافا كتابيا من الطرف الآخر أو وافق ذلك نظيرا :" من مجلة العقود والالتزامات التونسية    461المادة وتقابلها  

تر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر إذا تضمنت دفا:"  من العقود والالتزامات المغربي  433المادة  وتقابلها" .كان ذلك حجة تامة له وعليه بيده
 ".أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه

  244، ص 1، المرجع السابق ،  الهامش عبد الرزاق السنهوري /د - 2
  :  من قانون المدني الفرنسي 1330ونص الأصلي للمادة 

Article 1330  code civil français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 
2000« Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut 
les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention  .  » 

 36و35ص ، المرجع السابق ، مامون عبد الكريم / ومايليها ، د 96محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص/ د - 3
دفتر التاجر هو بمثابة  إقرار منه مكتوب والتاجر إما أن يكون  :" ...محمد صبري السعدي / د 195محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د – 4

  96، المرجع السابق ،ص ...."أو بإملائه  أو القليل كتب الدفتر بإشرافه  قد كتبه بخطه
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 :كما أن حجية هذه الدفاتر  من حيث الإثبات تخضع لقيود محددة. 1الدفاتر غير منتظمة هذه ولو كانت الدليل
من نفس المادة  2فقرة ال وتضيف ."  ..دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار:" 330حيث نصت المادة 

يجزئ ما ورد فيها ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه أن :" ... 
  : ويتبين من ذلك  ."هو مناقض لدعواه واستبعاد منه ما

 .تجار الحتى تكون الدفاتر التجارية قابلة للإثبات  يجب أن يكون نزاع بين  - 

 ما يضر  امنهجل  استبعاد أشرف على تحريرها من ألا يمكن تجزئة ما ورد من بيانات دو[ا التاجر بنفسه  أو  - 
فلا . العمل  وقبض الثمن  ذاهتدوين إلى   سعى كما  آخربتوريد بضائع  لتاجر  قامذلك تاجر  ومثال  .دعواه

  2.ن القانون يمنع  تجزئة ماورد &ذا الدفتر تمسك بتسليم البضائع دون بيان دفع الثمن لأال) البائع( يجوز  للتاجر 

 في المواد عليه تمنظمة  طبقا لمانصتكون حتى تصلح  هذه  الدفاتر التجارية للإثبات بين التجار يجب أن  - 
 .قانون التجاري الجزائري المن  12و11و10

 طبقاإستبعادها في رية الحكما له جوازي بالنسبة له فله أن يأخذ به   أمر للإثباتتجارية القبول القاضي بالدفاتر  -
  3قانون التجاري الجزائري المن  13للمادة 

لدفاتر با التمسكالتاجر  ذافلا يجوز له ،)مستهلك( تاجر غير  د الفرقاءوكان أحوجود نزاع   في حالة أما

هذه  تضمنت عندما  إستثناء  تالسابقة الذكر أورد 330أن المادة  إلاّ .التجارية واثبات ما ورد &ا  أمام القضاء 

. 4 بشهادة الشهود اً ا جائز بيانات تتعلق بتوريدات يومية قام &ا التاجر  لغيره بشرط أن يكون الإثبات فيه الدفاتر 

ذكورة الم 330هو محدد في المادة  طبقا لما إلى أحد الفرقاء أخذ &ا القاضي فيجوز له توجيه اليمين المتممةفإذا 

قانون المدني المن  333دج كما نصت عليه المادة 100.000أما إذا كانت قيمة التصرف  تتجاوز  .أعلاه 

  . بالكتابة صرف إلاّ إثبات هذا الت فلا يجوز الجزائري
                                  

 195محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 97محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص/ د - 2
لخصم التاجر واجبا على  ًمقررا ًالاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا:" بقولها   16/05/1935قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ  – 3

، إن شاءت   أنه أمر جوازي للمحكمة –) القديم(من القانون التجاري  17بحسب نص المادة  –المحكمة إنالته  إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه 
مال لجانب دون الأخر من جانبي الخيار ، ولا  وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن. أجابته إليه ، وإن شاءت طرحته 

 251، ص 1، المرجع السابق ،  الهامش عبد الرزاق السنهوري/ ،نقلا عن د." يمكن الادعاء في هذا بمخالفته للقانون 
 36و35مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص / د – 4
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في  يميز  الدفاتر التجارية عن المحررات العرفية  أن في هذه الأخيرة تكون موقعة ويمكن اعتبارها دليلا كاملاً  ما
 جيةالح فلا يمكن أن يضفى عليها نفس منتظمة أما الدفاتر ولو كانت.  توقيعالشرط جوهري وهو  بتوفر الإثبات

ن لأ أصلالم تعد  الأمرلعدم توقيعها من طرف التاجر وهي في حقيقة  الإثباتلمحرر العرفي من حيث ل المقررة
عكسها بجميع طرق  إثباتحيث يجوز للخصم  .القرائن فقط فتكون لها بذلك قيمة. للإثباتتكون دليلا 

نه أ َّورغم أن المبدأ ينص على عدم إجبار الخصم على تقديم دليل ضده إلا  1.من شهادة شهود والقرائن  الإثبات
 .  خذ &ا أو استبعادهاالأتقديرية في السلطة الويبقى للمحكمة . تجارية يمكن ذلك الفي المسائل 

  كأداة إثبات في صالح التاجر   ةالدفاتر التجاری:  الفرع الثاني 

ثبوت  مبدأبل لا يمكن أن يكون حتى .لإثبات حقوقه  ًلا يمكن لشخص أن يصطنع لنفسه دليلاأنه الأصل      

لكن وخروجا على هذا المبدأ أجاز  المشرع أن تكون الدفاتر التجارية  .2  ينازعهن ممباعتباره غير صادر بالكتابة 

   :في حالتين  ما يدعيه من طرف التاجر أداة لإثبات  ةرر المح

  تجار الإذا كان النزاع بين :  الأولىحالة ال

من  12و 11منظمة طبقا لما هو مقرر في المواد  التجارية  رتجار  وكانت هذه الدفاتالإذا كان النزاع بين        
يجوز للقاضي  قبول الدفاتر التجارية :" أنه من نفس القانون 13المادة  كما تؤكد ،  3قانون التجاري الجزائري ال

ت الأردني البينامن قانون  2 الفقرة 16تقابلها المادة و ".المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية 
، تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت  الإجباريةالدفاتر التجارية :" بنصه 

  ." منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر 

حتى يتأكد مما في كلا الدفترين   ةللبيانات الوارد مطابقة  إجراءللقاضي فمادام نزاع قائم بين تاجرين فيمكن 
خذ &ما إذا كانت الأكنه مْ  ـُإذ ي. خاصة ونحن نعلم أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في ذلك . هماكلا   يدعيه

     يدعيه أحد الطرفين  إذا كانت غير منتظمة أو متعارضة مع ما  ستبعادهمااكنه مْ  ـُكما ي. هذه الدفاتر منتظمة 
                                  

 108و107، ص  ، المرجع السابق  منصور ن يمحمد حس/ د - 1
 172بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د – 2
وترقم .يمسك دفاتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل الهامش :" من قانون التجاري  11المادة  – 3

  ."صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي  المحكمة  حسب  الإجراء المعتاد
كما يجب أن ترتب وتحفظ .سنوات ة لمدة عشر 10و9يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين :" من قانون نفسه  12لمادة ا  -

 ." المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة 
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مع الملاحظة هنا أن 1.لفصل في موضوع الدعوىالسلطة التقديرية للمحكمة في  إيجاد طريقة أخرى لو تبقى 
نتظمة في حالة تعارض المالقاضي في الأخذ بالدفاتر  د سلطةقيّ من قانون البينات  17المشرع الأردني في المادة 

إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين aاترت البينتان المتعارضتين :"بقوله   2صارخ للبيانات في كلا الدفترين
  التجارية  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تأخذ بالدفاتر1الفقرة  166مع الإشارة إلى أن المادة 3 ."

 4 .من ذات المادة  2طبقا للفقرة  مسألة عدم التجزئة تخص فقطكانت منتظمة أو غير منتظمة كأداة للإثبات سواء 
   5تر المنتظمة وترفض غير المنتظمة امة فقد تأخذ المحكمة بالدفغير منتظ  ىا إذا كان أحد الدفاتر منتظمة والأخر مّ أ

   )مستهلك(وغير تاجرإذا كان النزاع بين تاجر : حالة الثانية ال

 الأعمالالدفاتر التجارية على حصرت حجية قانون المدني الجزائري  صريحة  عندما المن  330كانت المادة      
ص إمكانية يخ استثناءمن المادة  المذكور أعلاه أورد  1من خلال الفقرة  إلا أن المشرع. التجارية المحضة فقط 

 هذه الدفاتر بيانات تخص وتتضمني تكون فيها العلاقة بين تاجر وغير تاجر أ .تجاريةالالتصرفات غير  إثبات
يكون قابل للإثبات فيما   الفرقاءتوجيه اليمين المتممة إلى أحد  ،عند الأخذ &اتوريدات قام &ا التاجر فيجوز للقاضي 

  : هي حجة على غير التاجر لابد من توافر بعض الشروطتكون  و كدليل للإثبات  هذه الدفاتر ترقى وحتى .بالبينة 

   سلعة وردها التاجر لغير التاجر ، كالخبز وكبائع المواد الغذائية عامة بالتجزئةالخلاف حول موضوع  يتعلقأن / 1
  6.حم وغير ذلك للو الجزار يزود الزبائن با

أي لا تزيد قيمة التصرف على  )لغير التاجر( للمستهلك بالبينة بالنسبة باتثالإ ممكن هذا التصرفأن يكون / 2
  7. قانون المدني الجزائري المن  333طبقا للمادة  بشهادة الشهود إثباتهدج حتى يمكن 100.000

لذلك يجب على القاضي ، ف الإثباتكامل في   ًدليلا ليس و الدليل الكتابي المتمثل في الدفتر التجاري باعتبار/ 3
من طرفي النزاع طبقا  لأيالمتممة  بتوجيه اليمين  هذا الأخيردعم يُ أن في هذا الدليل  ةمتى قبل هذه البيانات الوارد

  8.  سابقة الذكر 330من المادة  1للفقرة 

                                  
 98السابق ،صمحمد صبري السعدي ، المرجع  / ،د 133سابق ، صالمرجع المفلح عوادة ، / د – 1
 132مفلح عوادة ، مرجع سابق ، ص/ د - 2
  من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 167تقابلها المادة  – 3
 197محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  – 4
 . 98، المرجع السابق ،ص السعديمحمد صبري / د - 5
 .173بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د - 6
 173بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د -36ص ، المرجع السابق ، مامون عبد الكريم / د. 99محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د – 7
 ، 174بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د، 99محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص / د - 8
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ا الدليل عن ذه طعن فيالخصوم  لأحدإذ يمكن  &ذه المادة غير ملزمة للقاضي ولا للخصوم الأخذفإن لذلك 

بل قد يستنتج ذلك القاضي من خلال القرائن المستمدة من .شهادة الشهود أو القرائن أدلة أخرى ك تقديم طريق

  1 .هذا الدفتر 

  ًاكتابی ًدلیلا باعتبارھا الإثباتالمنزلیة في  الأوراققیمة :  الثالثالفرع  

الدفاتر التجارية  من حيث مايدونه فيه  صاحبها  كبير  الدفاتر إلى حد و الأوراق يشبه هذا النوع من         

إلا أن هذه . والتزامات رتبها على نفسه جراء أي تصرف من التصرفات القانونية  له عند الغير ،من حقوق 

  .من الدفاتر التجارية  ومصداقية   وشأن أقل قيمةالأوراق 

التاجر  ألزمتقانون التجاري الجزائري المن  12و11فطبقا للمواد  ؛اتر التجارية كما تختلف هذه الأوراق عن الدف

المعاملات  إطارتكون في   التي جميع التصرفات يديفيها تقمنظمة يتم  ةالأخير بمسك الدفاتر  وأن تكون هذه 

ذلك إذا وجدت فيمكن لكن رغم .أما الأوراق المنزلية فلم يلزم المشرع الأشخاص العادين على مسكها  .التجارية

  2. يدعيه ما  بيانجل أتقديمها إلى القضاء من 

من قانون  438الفصل قابلها الذي  ي 3قانون المدني الجزائريالمن  331ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة 
لا :" لمنزلية بقوله حجية الأوراق والدفاتر ا. 5قانون المدني الفرنسيالمن  1331والمادة   4العقود والالتزامات المغربي

  :في الحالتين الآتيتين  تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه  إلاّ 

                                  
 99، المرجع السابق ،ص" ..أن الأخذ بهذا الدليل جوازي للقاضي:" السعديمحمد صبري / د، 256و255عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د – 1
يحوزه الشخص غير التاجر من دفاتر منزلية أو  الدفاتر المنزلية مابيقصد :" مامون عبد الكريم/ د ، 44زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 2

  36، المرجع السابق ، ص  ."الإثباتهي تشبه الدفاتر التجارية ولكنها أقل منها ثقة في مذكرات يسجل فيها التزاماته وحقوقه ف
  : الآتيتينفي الحالتين  إلاالمنزلية حجة علي من صدرت منه  والأوراقلا تكون الدفاتر  :". من قانون الإثبات المصري  18تقابلها المادة  – 3

 -1- ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا إذا .  
 -2-   تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته أن الأوراقاذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه ." 

الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها  :"438الفصل   -  4
  .همنه، لا تقوم دليلا لصالح

  .في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان -  :وتقوم دليلا عليه 
 ."إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه-
في جميع الأحوال التي تذكر فيها صراحة استفاء  1:عليه حجة ولكنها تكون . راق  المنزلية حجة لمن كتبها لا تكون الدفاتر والأو :"  1331المادة  – 5

  = 257ص  3الهامشعبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،/ د ."لمصلحته ًالسند لمن اثبت حقاذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام إ: 2. دين 
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 .ذكر صراحة أنه استوفى دينا اإذ - 

إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أ[ا تقوم مقام السند لمن أثبت حقا  - 
 ."لمصلحته

من قانون أصول المحاكمات  165وراق العيلية  طبقا للمادة الأالمنزلية تسمية   للأوراقأعطى فأما المشرع اللبناني 

  :حجة على منشئها وخلفائه العموميين العيلية والأوراقالدفاتر :" المدنية  بقوله 

.ما إيفاءعندما تفيد حصول  - 1  
" .عندما تثبت دينا للغير -  2  

: يلي  الذكر ما يمكن أن يستفاد من النصوص سابقة ما و  
تقضي بعدم جواز  ةلأن القاعد قيمة لمدو[ا ،المشرع اللبناني المنزلية أو العيلية حسب تعبير  الأوراقلا تعطي  - 

أساس أ[ا لم تصدر  على لفائدتهاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ن حتى بل لا يمك.لنفسه  لاع الشخص دليا إصطن

 الدعوى  ينفع في ستخلاص منها ماا و واعتبارها دليلا للإثبات &ا انةلكن رغم ذلك يمكن استع 1.ممن ينازعه

  من يقوم بمعالجتهم ابأتعاب يطالب &تتعلق الطبيب في دفاتره أو أوراقه الخاصة يدونه  ومثال ذلك ما. فض النزاعل

ب على أخذ كتابة على أساس  المانع الأدبي  الذي لا يلزم الطبيدج 100.000حتى ولو كان قيمة الدين تتجاوز 

  2.علاجمنهم عن كل زيارة 

  : قانون المدني  في حالتين المن  331غير أن هذه الدفاتر والأوراق المنزلية  تكون حجة على مالكها طبقا للمادة 

من صاحبها بإستفائه ديونه إذ يعد هذا إقرار اعتراف شخصي منه  اإقرار  ةمنت صراحضتإذا : حالة الأولى ال/ 1

  . 3هذا الدين  كان محل  امهم من الغيربما تلقاه 

                                                                                                        
=Article   1331 code civil français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 
2000  «  Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font 
foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils 
contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de 
celui au profit duquel ils énoncent une obligation. » https://www.legifrance.gouv.fr 

 
  259و 258لمرجع السابق ، صالسنهوري ، اعبد الرزاق / د - 1

القاعدة أن الدفاتر والأوراق المنزلية لا تكون حجة لصاحبها إذ هي صادرة منه و الأصل أن أحدا لا يستطيع  أن يصطنع دليلا :" وقضت محكمة النقض المدني المصرية 
 06/02/1976جلسة (؛." صدرت منه تضاف إلى القرائن الأخرى  لنفسه ومع ذلك فليس هناك ما يمنع القاضي من أن يستخلص من هذه الأوراق قرينة لصالح من

 259، ص  1السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش عبد الرزاق /نقلا عن د) ق  52سنة  2138الطعن رقم 
 200محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
 95عادل حسن على ، المرجع السابق ، ص / د – 3
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فتقوم هذه  الأوراق مقام  ؛ ة الغيرلديه في ذم اً عترافا بدين أو حقوقهذه الأوراق اِ  تضمنتإذا : حالة الثانية ال/ 2
كما لم يشترط القانون . قانون سابق الذكرالمن  331من المادة2لأنه قصد ذلك وهذا مانصت عليه الفقرة السند 

  1. إشرافه الشخصي تحت أو برضاه تمت أن تكون يمكنبل  ،إليه تبتوقيع من نسب ةمذيلذه الأوراق تكون هأن 
يمكن للخصم أن يطعن في حجيتها بكافة  طرق الطعن   إذمحدودة   المنزلية الأوراقهذه  وزنفإن لكن رغم ذلك 

هذه الأوراق إذا كانت  إلاّ  2.فسهيلزم الشخص بتقديم دليل ضد ن لا هذا الأخير رغم أن ، المتاحة في القانون

كحالة الشركاء في شركة  أو في حالة نزاع حول تركة وكان قد سبق للخصم تقديم أوراق أو    تنازعينالممشتركة بين 

 3. للجهة القضائيةمستندات 

  قیمة القانونیة لتأشیر الدائن على براءة ذمة المدینال:  الثالث المطلب 

ين مؤجل الوفاء وذلك ضمان لحفظ مقداره وضبط الشهادة َدال كتابةتدعوا إلى ضرورة  كل الشرائع والأديان      
فإذا .د هذا الدين في سندات أو أوراق لاحقة على نشوء علاقة المديونية يفيه، لذلك قد يلجأ ذوي العلاقة إلى تقي

براءة ذمة المدين،ومن بين القرائن  يبينا يقوم الدائن بالتأشير على هذا السند بم ًأو جزئيا ًما قام المدين بالوفاء كليا
وعلى من يدعي خلاف الأصل يقع عليه عبء ،المدين مصلحة المستقاة من هذا التأشير أنه يأتي في خدمة

على الدين فقد  تأشيرالشكل يقم المشرع بفرض شروط محددة في لم  ولأهمية تحصيل الدين4 .)الدائن(الإثبات
 وهذا ما .5 يضع قيد بيان تاريخ الوفاء هذه الورقة،كمالم منأو في أي مكان رها الورقة أو على ظه آخرفي  يكون

 6قانون المدنيالمن 332على سند الدين في المادة ية  التأشير بمناسبة الحديث عن حجالمشرع الجزائري له تعرض 
                                  

  95عادل حسن على ، المرجع السابق ، ص / د ،  102، ص ، المرجع السابق محمد صبري السعدي/ د - 1
الدفاتر وغيرها من المكاتيب الخصوصية كالرسائل والتنصيصات والأوراق المتفرقة :" العقود التونسية و  من مجلة الالتزامات 468الفصل ينص و 

  :تكون عليه في الصور الآتية  بخط أو بإمضاء من احتج بها لا تكون حجة لمن كتبها وإنما المحررة
 .إذا تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الدائن لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي الإبراء -أولا 
 ". في ذلك من التدوين هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجةإذا نص فيها على أن القصد  - ثانيا

يقوم   حجية الدفاتر المنزلية قابلة  لإثبات العكس بالكتابة أو ما.... :"السعدي محمد صبري  /، د37مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
  103المرجع السابق ، ص .." ليست أوراق عرفية  لأنهامقامها أو البينة  أو القرائن  لذا فلا تطبق قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة  

 103، ص، المرجع السابق محمد صبري السعدي/ د - 3
  179و178بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د،  202محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 104، ص، المرجع السابقالسعديمحمد صبري / د - 5
العكس ، ولو  تيثب أن إلىالدائن ى علالتأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة :" من قانون الإثبات المصري  19تقابلها المادة  – 6

منه براءة ذمة المدين  اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد إذاوكذلك يكون الحكم .  حيازتهلم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من 
  =."للسند أو في مخالصة وكان النسخة أو المخالصة في يد المدين أخرى أصليةفي نسخة 
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يثبت العكس و لو لم يكن إلى أن  التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن: "بقوله 
  .التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته

و كذلك يكون الحكم إذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية       
سي  في المادة كما نص المشرع الفرن  ."لمخالصة في يد المدينا أخرى ، أو في مخالصة و كانت النسخة أو

يستفاد منه براءة  إذا كتب الدائن في ذيل سند أو على هامشه أو في ظهره ما:" بقوله  1قانون المدنيالمن 1332
كانت هذه الكتابة حجة عليه ، ولو كانت غير موقعة منه ولا مؤرخة ، مادام السند لم يخرج قط من   ،ذمة المدين

ه الكتابة في ظهر نسخة أصلية أخرى من السند أو في مخالصة ئن هذيكون الحكم إذا اثبت الداوكذلك . حيازته 
   2."أو على هامشها أو في ذيلها ، مادامت هذه النسخة في يد المدين 

  : التأشير على سند الدين في صورتين ذلك أن المواد سابقة الذكر تنظم حجية  من يتبينو 

 .زة الدائنعليه من طرف الدائن وفي حيا ًاأن يكون سند الدين مؤشر  - 1

 .وهذا ماسيتم  توضيحه . أن يكون سند الدين في حيازة المدين    - 2

  وجود السند في حیازة الدائن  :  الفرع الأول 
 قانونية  حتى تقوم قرينة  يقع التأشير على السند ذاته بما يفيد براءة ذمة المدين أن ًوفقها ًمن الأمر المسلم به قانونا

و لو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند  :" ...سابقة الذكر  بقولها  332 ة كما اشترطت الماد. على ذلك 
وفي . ًأي يجب أن يبقى السند المؤشر عليه في يد الدائن ولا يخرج من حيازته أبدا. ..".لم يخرج قط من حيازته

                                                                                                        
التأشير على سند الدين بما يستفاد منه  براءة ذمة المدين  حجة على  الدائن  :" بأن  29/03/1965ضت محكمة النقض المدني المصرية بتاريخ وق=

قرينة الوفاء به إلى أن يثبت العكس  ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام  يخرج قط من حيازته والتأشير المشطوب يبقى حافظا لحجيته في الإثبات وتقوم 
محمد صبري السعدي ، المرجع / د -نقلا عن ." ن الشطب كان سبب مشروع أائن بإثبات عدم حصول  الوفاء و غم الشطب إلا إذا نقضها  الدّ على الرّ 
  104ص 1الهامش  السابق

على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن  التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة –1:"  من قانون البينات الأردني 19لمادة ا
وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة  – 2. التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حوزته 

 المغربي من قانون الالتزامات والعقود  439ويقابلها الفصل ".ن المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدي
1  - Article   1332 code civil français Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 

mars 2000 « L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours 
resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la 
libération du débiteur . Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la 
suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. » 

  265، ص 1السنهوري ، المرجع السابق ، الهامش عبد الرزاق / د - 2
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بتأشير مسبق في انتظار  في أي وقت من الأوقات أو قام تحت يدهروج هذا السند من بخ الدائن تحججحالة ما إذا 
كما لم 1.الأصلأي على من يدعي خلاف  ؛يقع عليهذلك  ثباتإفإن عبء دفع المدين إلا أن ذلك لم يحدث،

كما يصح أن يكون موقع أو .تشترط هذه المادة أن يكون هذا التأشير بخط الدائن ،فيجوز أن يكون بخط أجنبي
  2.ولو كان جزئيا   السند المهم يدل على وجود الوفاءير على هذا كمالم يشترط مكان معين لتأش  .دون توقيع الدائن

خالف جل التشريعات من قانون أصول المحاكمات المدنية  163غير أنه مايلاحظ على المشرع اللبناني في المادة 
به ما يكت :" وهذا ماتؤكده مادة بقولها . 3تأشير على السند الدين بخط الدائن نفسهأن يكون   اشرطعندما 

نسخة هذا السند أو على سند إيصال  التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على الدائن من العبارات
لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو  في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن

   ".موقعة 
قرينة على استفاء هذا كان الدائن،   تحت يدواستمرارية هذا السند .تأشير على السند لذلك إذا توفر شرط ال      

لهذا يمكن التأشير الصادرة من الدائن ليست مطلقة فقرينة غير أن  4. ذمة المدين  تبرئالدائن لدينه وبذلك 
  5. إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات المتاحةالأخير 

  وجود السند في حوزة المدین : الفرع الثاني 

الأصل وما هو معمول به أن السند الدين يجب أن يكون تحت يد الدائن حتى يجري عليه تعديلات في        
لكن في هذا التصور  ،لدينلمبلغ  الدين إذا كان الوفاء جزئيا بإنقاص الشطر الذي دفعه المدين من المبلغ الإجمالي 

زة المدين ودون أن يذيله بتوقيعه، وهنا نقصد أن ذوي العلاقة إلى التأشير على سند الدين الموجود في حو  أقد يلج
يقع التأشير على النسخة الأصلية الثانية الموجودة عند المدين؛ كأن يتم تحرير الدين على نسختين أصليتن واحدة 

على السند حجية في هذه الحالة بتوفر  شرطان  فيكون لتأشير  6.عند الدائن والأخرى موجودة عند المدين  
   .7سابقة الذكر  332من المادة  2 الفقرة اهمتطرقت إلي

                                  
 98عادل حسن على ، المرجع السابق ، ص / د 105و104، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د - 1
بكوش يحي ، / ، د204و 203 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د،  113و112محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص / د  – 2

 . 138مفلح عواد القضاء ، المرجع السابق ، ص / ، د180و179المرجع السابق ، ص 
 204 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د - 3
 180بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د - 4
 105، صلمرجع السابقمحمد صبري السعدي ، ا/ د - 5
 105، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د - 6
وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين :" من قانون البينات الأردني  19من المادة  2تقابلها الفقرة  – 7

 . "و الوصل في يد المدينفي نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أ



243 
 

  أن يتم التأشير بخط الدائن : أولا 

بخلاف ما تطرقنا إليه في حالة وجود السند بيد الدائن نفسه بخط الدائن  محرريكون هذا التأشير  أن يشترط     
لذلك فقوة وجود هذه . بسهولة تأشير على السند  و إبراء ذمته الللجأ المدين إلى  إذ لو لم يكن بخط هذا الأخير

أن يكون  على، قانون المدنيالمن   332من المادة 2 الفقرة وهذا ما تؤكده القرينة تكمل في تحرير ذلك بخط الدائن
 أو العقد  يكون السند قد وإنما الأصلنقصد نسخة من  وهنا لا .يد المدين ب التي هي  أصليةنسخة في  ذلك 
البائع على  )الدائن(رأشّ  .بالوفاء الأخيرا ذقام ه فإذاوالثاني في حوزة المشتري ،ائع بيد الب ؛ الأول أصلينعلى 

القائمة على عمول به في العقود المهو  وهذا ما 1.حتى تبرئ ذمته  )المدين(الموجودة بيد المشتري الأصليةنسخة ال
محو أي ضرر مادي كعلى السند شير أن لا يشوب هذا التأ القانون رضُ ويفْ 2. والإيجاركعقد البيع   اتبادل الرض

  3.في الإثبات  حجيته يفقد  يثير القلاقل وبالتالي  لأن ذلك من شأنه أن أو كشط أو تحشير  أو تشطيب عليه

جل  أمن المدين كان لزوما  على . سند ليس من فعلهالعلى  يرتأشبأن ال الدائن أو أنكر اعترضما إذا  وفي حالة
من 164وهذا مانصت عليه المادة  .4ذلك لب من المحكمة مضاهاة الخطوط لإثبات يط ببرائة ذمته أنالتمسك 

أو نفي صحة  إثباتaدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى :" الجزائري بقولها   والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 
    ..."الخط أو التوقيع على المحرر العرفي 

  بقاء سند الدين في يد المدين   : ثانيا 

سند ،أو المخالصة  في حوزة المدين ولو لفترة وجيزة إذ النسخة الأصلية  من القتضى هذا الشرط أن تكون وم    
توفر الشرطان  افإذا م. 5ر عليه بما يفيد إبراء ذمته لا يشترط القانون أن تستمر بيد المدين  مادام أن الدائن قد أشّ 

 السند بالرغم من عدم توقيعه على هذا  .دينهل هاستفائِ لى أشير الدائن على السند قرينة  عت  برتعا السابقين ،
لدائن أن يثبت عكس ذلك بكافة لومع ذلك فيمكن .قانون المدني الجزائري  المن  2فقرة ال 332طبقا للمادة

مهيأ للإثبات ولا تحمل توقيع ممن صدرت على ورقة عرفية غير ن التأشير وقع لأ. طرق الإثبات المسموح &ا قانونا
 6. كتابي  بسندثبات ذلك حاجة لإفيجوز إثبات عكسها من دون  نه م

                                  
 .46زهدور محمد ، المرجع السابق ، ص/ د كذلك أنظر   ،182و 181بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص / د - 1
  206 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د  - 2
 113محمد حسين منصور ،المرجع السابق ، ص /د – 3
 182بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 .106، صمحمد صبري السعدي ، المرجع السابق/ د ،182كوش يحي ، المرجع السابق ، صب/ د - 5
وله أن :" ..عبد الرزاق السنهوري / دويرى  ،182بكوش يحي ، المرجع السابق ، ص/ د ،206 محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص/ د   - 6

ليه  أنه يثبت ما يخالف الكتابة بغير الكتابة ، فإن التأشير الذي يثبت عكسه هنا هو ورقة يثبت ذلك بجميع الطرق ، حتى بالبينة أو القرائن ولا يعترض ع
 114محمد حسين منصور ،المرجع السابق ، ص /د، أنظر كذلك في نفس المعنى  274المرجع السابق ،"عرفية غير موقعة يجوز إثبات عكسها بجميع الطرق
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لكترونیة في ظل الحلول الإ افي صورتھحجیة المحررات : الثاني  المبحث

  تقلیدیةالغیر 

حيث ظهر نوع جديد  من الكتابة ،على وسائل الإثبات  بآخرتكنولوجيا المعلوماتية  بشكل أو  تلقد أثر        

نتقل من الكتابة على الوسائط التقليدية إلى الكتابة على الدعائم اإذ  أيضاالتوقيع  و أسلوب، والسندات 

من مكانة هامة  بهجميع اÂالات لما تتميز   يتغلغل فيالنوع من الكتابة وأصبح هذا  صِيتُهاحيث شاع لكترونية الإ

إلى بالإضافة  ،واضح ومفهومكل من خلال وجودها في ش ةإثبات الحقوق إذ يتم التعامل معها بتقنيات عاليفي 

  .الوسائلوغيرها من هذه  وفلاش دسك الليزروأقراص وشرائط الفيديو   ذاكرة الحاسوبطرق حفظها من 

في مجالات التجارة الدولية التي  تتم عن طريق  ةصخا إثباaاعلى قيمة الكتابة التقليدية وطرق  تأثر فقد  ذاو&

 المرحلة  تطلباتالمإلى تطويع قوانينها الداخلية  لتستجيب و المعاصرة  تشريعات هذا ماأدى  بال. العنكبوتيةشبكة ال

 1.  على تنظيم قوانينها والوضع القائم الأخيرة هذه  تالجديدة حيث عمل

لكترونية ؟ ومدى استجابة التشريعات المعاصرة طبيعة القانونية للمحررات الإالإلى البحث عن  يدعوا هذا ما       

لكترونية ؟ وهل يمكن أن ترتقي و ما هي أهم الشروط القانونية والفنية لقيام الكتابة الإوع من الكتابة ؟ لهذا الن

   لكتروني ؟ لكترونية  إلى قيمة السندات الرسمية ؟  وهل يمكن التوجه إلى ما يعرف بالتوثيق الإالمحررات الإ

ة القانونية التي تتسم &ا المحررات في الشكل الطبيعنبين  أولا:  مايليمن خلال  المبحثا ذوسيتم دراسة ه

خاصة فيما يتعلق بالتوقيع في لكتروني طر القانونية التي يستند عليه التوثيق الإنتحدث عن الأُ  ثانياو ، لكترونيالإ

   .في الإثبات  لكترونيينوقيمة الكتابة والتوقيع الإ ،لكترونيالشكل الإ

  

  

  
                                  

بات من الضروري تطوير وسائل الإثبات ...أمام هذا التطور :" ..الكريم مامون عبد/ ، د 268ص محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،/ د – 1
  43، المرجع السابق ، ص ..." التقليدية 
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  لكترونیةالإ لسنداتلة  الطبیعة القانونی: الأول  المطلب 

 وأ الأزرق تعاقد عبر الفضاءالك ،العالم الافتراضييتم عبر  أصبحاليوم  التعاقد أن   مما لا شك فيه        

التي لكتروني  الإ والبيانات في الشكل رسائلالمن خلالها تبادل  تتم.وسيلة غير مادية  عتبريُ  الذي بأسلوب آخر

لك يستدعي البحث في كيفية ذمن خلال تقديم الإيجاب وتلقي القبول، غير أن الطرفين  ارض تعمل على تنوير

 المعاصرة العديد من التشريعات سعتلذلك . لكترونية إوالتي تتم على وسائط ،ادية المإثبات تلك التصرفات غير 

الاستناد كن يمومحسوسة  عمال مادية ملموسةأادية إلى المثر هذه التصرفات غير أكيفية تحويل عن  لبحث في ا

الكتابة وذلك بإعادة النظر في القواعد التقليدية للإثبات وخاصة في مسألة  1.هذه الحقوق  في إثبات اعليه

   2.  الموجودين على وسائط إلكترونية والتوقيع

قانون الأونسترال  تأنشأالتي المتحدة للقانون التجاري الدولي  الأممفي لجنة  ةمتمثلفظهرت جهود دولية 

من وطالبت . على تحديث وسائل الإثبات ومتطلبات المرحلة ملحيث ع3لكترونيةموذجي للتجارة الإالن

أما على . 4 تنقيحها لتتلائم وهذا القانونقوانينها أو  جل سنّ أببذل الجهود الممكنة من التشريعات الداخلية 

من أول 5التونسي  لكترونية رة الإالمتعلق بالمبادلات والتجا 2000لسنة  83 رقمالفردي نجد القانون الصعيد 

ها قانون ،ثم تلالكترونيةقواعد التي تتم &ا المحررات الموجودة على الدعائم الإالنظمت القوانين العربية التي 

،وقانون 6 2002 لسنة2لكترونية رقم ، وقانون إمارة دبي للمعاملات الإ 2001لسنة  85الأردني رقم المعاملات 

متأخرا في تنظيم  فكانالتشريع الجزائري  أما بخصوص. 7 2004لسنة    15المصري  رقم لكتروني التوقيع الإ

المؤرخ في   04 -15رقم  لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينايحدد الذي قانون ال
                                  

 213عمر خالد زريقات ، عقد البيع عبر الانترنت ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 176المرجع السابق ، ص  باته إبرام  العقد الالكتروني وإثمأمون أحمد سليمان ، نيماإ/ د – 2
توحيد قوانينها في  إلىيدعو الدول مادة  17ويتكون هذا القانون من  01/12/1996المؤرخ في  51/162أنشأ بموجب  قرار الجمعية العامة   - 3

 .انين تتلاءم وطبيعة المرحلة بالإضافة إلى مجموعة توصيات تخص تنقيح وسن قو جانب التجارة الدولية وتشجيع العمل بالمحررات الالكترونية  
 115لورنس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص / د – 4
أوت  11الرائد الرسمي التونسية الصادر في ( التونسيالالكترونية يتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 5

 . )2085 ص 64عدد  2000
  .12/02/2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  - 6
   /04/ 22الصادر 17 عم .ر.ج(المصري الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  -  7

2004(.  
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/ 03/ 13 المؤرخ في 230/2000لقانون  الفرنسي  رقم اأما عن التشريعات الغربية فكان  1. 01/02/2015

تشريعات السباقة المن   2لكتروني،التوقيع الإبشأن ثبات التكنولوجيات المعلومات إوالمتعلق بإصلاح قانون  2000

  .عتراف لها بالحجية القانونية الافي تنظيم هذا النوع من المحررات و 

ثم نعالج ) الأول  الفرع( ونية لكتر الإتقوم عليها الكتابة لك سنتناول بالدراسة الشروط القانونية والفنية التي ذل

  ). الثاني  الفرع( لكتروني موضوع التوقيع في الشكل الإ

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
   ، 10/02/2015صادر  6ع .ج .ر.ج( ينلكترونيلقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإاحدد ي 01/02/2015ي فمؤرخ  04-15قانون  - 1

 )6ص 
2 - Elisabeth Joly-Passant op.cit. P 15 
-Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 
aux technologies de l'information et relative à la signature électronique Disponible site sur: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000399095&categorieLien=id 
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  لكتروني الشروط الفنیة والقانونیة للكتابة في الشكل الإ: الأول   الفرع

الكتابية ذات  لكترونية في الباب الأول من الأطروحة  بمناسبة بيان الأدلةتحدثنا عن فكرة الكتابة الإ         

ينتج " :" بقوله  قانون المدنيالمكرر من  323حيث عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة . 1الحجية الرسمية 

أوصاف أو أرقام  أو أية  علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما   وأالإثبات بالكتابة  من تسلسل  حروف 

 :"من القانون نفسه على أنه  1مكرر  323وتضيف المادة  ."ا تضمنها  وكذا طرق إرسالهتكانت  الوسيلة  التي  

إمكانية  التأكد من هوية بشرط لكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإ

  .  2"  من سلامتهاضمعدة ومحفوظة في ظروف  تن تكون أو  الشخص الذي أصدرها

في إثبات التصرفات القانونية وأضحت مساوية   لكترونيالإفي الشكل   بالكتابة و&ذا فقد اعترف المشرع الجزائري
على الجزائري  وغيره من التشريعات المعاصرة كما عمل المشرع   .3ةيفي حجيتها للكتابة الموجودة على الدعائم الورق

يه الكتابة في المستقبل ويمكن توجد عل الذيأو ،الوسيط الذي  يحرر فيه  دعامة أولل والشامل الواسعتبني المفهوم 
مجموعة من الحروف أو الأرقام  :" هو لذلك يرى بعض من رجال القانون أن المحرر الإلكتروني  4. بسهولة قراءaا 

لكترونية ويمكن قراءaا و تضمن عدم إأخرى يمكن أن تثبت على دعامة  اتأو الرموز أو الأصوات أو أية علام
من البيانات والمعلومات التي يتم  تبادلها :" أو هو  5..." بمصدرهاومات الخاصة العبث بمحتواها وحفظ المعل

من خلال شبكة الانترنت أم  من خلال الأقراص الصلبة أو شاشات لكترونية سواء أكانت إخلال وسائل  
 منئط غير مادية لكتروني يتم تداوله على وساو&ذا فإن المحرر الإ6..." الحاسب الآلي أو أية وسيلة  إلكترونية 

ح  و ووض بسهولة ااءaقر و مع إمكانية استرجاعها  خلال العالم الافتراضي ،أو يخزن على أقراص أو جهاز الكومبيوتر
لكتروني وتعطى له الحجية التي يحددها لتكوين المحرر الإ ساسيةالأشروط ال بمجموعة منوبذلك يمكن  الخروج 

   :القانون وهي 

                                  
  من الأطروحةو مايليها   29: أنظر ص  – 1
 )24، ص 44عدد .ج .ر.ج(  06/2005/ 20مؤرخ في ال 10- 05أضيفت هذه المادة بالقانون رقم  – 2
 176مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ – 3
 44، المرجع السابق ، ص التوقيع الاليكتروني  في النظم القانوني المقارنةعبد الفتاح بيومي حجازي / د - 4
 276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 5
  205ة ، الوجيز في  عقود التجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص محمد فواز  المطالق/ د – 6
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  مقروءا لكتروني الإ أن يكون المحرروجوب. lisible 

  بطريقة تضمن سلامته الماديةلكتروني المحرر الإاستمرارية ودوام continuité 

 لكتروني لتحريف أو التعديل الثبات وعدم قابلية  المحرر الإ. stabilité 

 لكترونيمصدر المحرر الإ التأكد من هوية الشخص إمكانية Confirmer l'identité de la 

personne  

   : في مايلي ا ما سيتم دراسته هذ

  لكتروني  مقروءاوجوب أن يكون المحرر الإ:  أولا

ا الأخير مقروءا ويستطيع ذه مضمون حتى يتمكن من يريد التمسك بالمحرر كدليل للإثبات يجب أن يكون     
في حالة  ةالذي لا يعطي معنى واضح ومقروء خاص السندن إلذلك ف. بسهولة أي شخص عادي قراءته وإدراكه 

    .1كون لهذه السندات أي قيمة في الإثباتيحالة وجود نزاع معروض عليها ، فلا ك.تقديمه كدليل للمحكمة 
 غةلكترونية بلّ إدعائم على  الحروف أو الرموز أو أرقام أو بياناتب كتابتهافيتم   ةلكترونيالإ اتأما بخصوص المحرر 

بواسطة  السندشترط أن يتم قراءة هذا يلا   أي  .الكومبيوتر م باستخداو قراءته بطريقة غير مباشرة  الآلة 
الذي  يتم من خلاله استخدام بعض البرامج  2.بطريق غير مباشر بواسطة  الكومبيوتر  وإنما ،الإنسان  مباشرة
وفي هذا نسجل موقف    وتكون ذات دلالة واضحة ومفهومة Excelو PDFو   Wordكاللكتابة وحفظها  

 منمجموعة :" بأ[ا بقولها  عند تعريفها للمحرر الإلكتروني )ISO( والمقاييسالمية للمواصفات  المنظمة الع
الإنسان  مباشرة عن طريقيسهل قراءaا   بحيثو البيانات  المدونة  على دعامة  مادية  بشكل  دائم   المعلومات

 الكتابة إلى ة بل انتقل يالدعائم الورق و&ذا لم تعد الكتابة مقصورة  على 3."لذلك ةصصمخآلة    باستخدامأو 
    4.جل مسايرة التطور التكنولوجي الحاصلألكترونية من الإ الوسائط على  الموجودة

                                  
 519سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د  -  1
عمر خالد زريقات ، / دأنظر في نفس المعنى ،  193و192المرجع السابق ، ص  إيمان مأمون احمد سليمان ، إبرام العقد الالكتروني  وإثباته ،/ د - 2

ناهد فتحي  الحموري ، الأوراق التجارية / ، أ59محمد نصر محمد ، الدليل الالكتروني ، المرجع السابق ،ص / ، د216المرجع السابق ، ص 
   71و70، ص  المرجع السابق الالكترونية ، 

 18عي ، المرجع السابق ، ص یحسن عبد الباسط جم/أنظر  د -3
 1860مؤتمر الأعمال المصرفية المرجع السابق ، ص .وثيق التعاملات الالكترونية  ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضرر الدسوقي  أبو الليل ، ت هيماإبر / د - 4
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تأكد من هوية ال :سابقة الذكر صرح بشرطين فقط وهما  1مكرر  323غير أن المشرع الجزائري في المادة       

 وإدراكأما شرط سهولة قراءة  1.في ظروف تضمن سلامتهان تكون معدة ومحفوظة أو ،الشخص الذي أصدرها 

 323في نص المادة  نايفهم من خلال تمعن لكن؛ في المادة المذكورة أعلاه لم ينص عليه لكترونيالمحرر الإمضمون 

ءaا بيانات دون إمكانية قراالرقام أو الألا يعقل أن تنتج الكتابة من تسلسل الحروف أو  أنه ،السابقة الذكر مكرر 

من القانون  المدني الفرنسي    1316 المادةمنها نص المعاصرة  العديد من التشريعات  أكدته ما وهذا 2.وإدراكها 

الدليل الخطي أو الدليل المكتوب  : "قول الب3   2000/  03 / 13بتاريخ 230/200المعدلة  بالقانون  رقم  

، أيا   دلالة مفهومةمن إشارات أو رموز ذات لأرقام أو ا يتمثل في مجموعة منتظمة من الحروف أو الأشكال أو

  4."كانت الدعامة المثبتة عليها أو الكيفية التي تنقل &ا

كل  حروف أو أرقام  أو رموز  أو أي :" 5المصري  لكترونيمن قانون التوقيع الإ" أ"المادة الأولى فقرة  نص كذلك

وتعطي دلالة  مية  أو ضوئية  أو أية  وسيلة  أخرى مشا&ة  لكترونية  أو رقإعلامات  أخرى  تثبت  على دعامة 

  6."قابلة للإدراك 

  لكتروني بطريقة تضمن سلامته الماديةاستمرارية ودوام المحرر الإ: ثانيا 

لمدة طويلة من الزمن في شكلها الأصلي استمرارية الكتابة تفترض أن يتم تدوين المحرر على وسائط تحفظها      
سابقة  1مكرر  323وهذا مانصت عليه المادة  7.بأي ضرر مادي  مع إمكانية استرجاعها بسهولة دون مساسها 

د تحدّ :"المعدل لقانون الجمارك بقوله  04 -17مكرر من قانون رقم  50وفي هذا الصدد نسجل نص المادة .الذكر 
  لكترونيإالمعدة على سند بما فيها تلك  ،والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركيةوالتصريحات مدة الاحتفاظ بالدفاتر 

                                  
 178و177مناني فراح ، المرجع السابق ، ص / أ – 1
 . 279محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص حمودي / د – 2

3 Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 
2000 : « La preuve littérale ,ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. » http://www.legifrance.gouv.fr  .   

  28محمد نصر محمد، المرجع السابق ، ص / د - 4
 /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 5

 ). 17، ص 2004
عندما  يشترط  القانون  أن تكون المعلومات  :"  النموذجي بشأن التجارة الالكترونية  بقوله  ) UNCITRAL(الأونيسترال  6المادة  تقابلها  –6

  "تيح  استخدامها  بالرجوع  إليها  لا حقاالمكتوبة  تستوفي  رسالة  البيانات  ذلك الشرط إذا تيسر  الاطلاع على البيانات  الواردة  فيها  على نحو  ي
 212الياس  ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د – 7
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 الأونيسترالقانون  حددهما  اذه و  1...."سنة) 15(الموجودة بحوزة إدارة الجمارك ، بخمس عشرة 

)UNCITRAL (عندما يشترط القانون :"  بقوله  1ةفقر  8في مادته و  1996لكترونية لسنة بخصوص التجارة الإ
  : ، تستوفي  رسالة البيانات هذا الشرط إذا  الأصليشكلها  تقديم المعلومات أو الاحتفاظ &ا في

في شكلها النهائي ،  الأولىفيه للمرة  أنشئتوجد مايعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي  )أ(
ر الاطلاع على تيسّ ...:" من ذات القانون)أ( فقرة10/1وتضيف المادة "بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك

 القوانينجل  ما أخذت بهوهذا  2." لاحقا إليهامات الواردة  فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع المعلو 
 : "بقولها  لكترونية الأردنيقانون  المعاملات الإ )أ( ةفقر  8المادة  منهاهذا الشرط  توفرعلى نص مايضمن  ةالمقارن

. 1 :فيه مجتمعة الشروط التالية توافرت إذا الأصليةنسخة القانوني ويكون له صفة ال أثرهلكتروني يستمد السجل الإ
  3" .إليهافي أي وقت،الرجوع  وتخزينها بحيث يمكن،قابلة للاحتفاظ &ا  السجلتكون المعلومات الواردة في ذلك  نأ

درة على تحديد اق:" ...  بقولها  4فقرة الأولى من قانون المدني الفرنسي 1316المادة مانصت عليه كذلك 
طبقا لهذه المادة يمكن  5."من طبيعتها ضمان سلامتهاظروف الشخص الذي صدرت عنه ، وأن تعد وتحفظ في 

 تقضيكما    6.لكتروني وتحقق نفس وظائف الكتابة الموجودة على الدعائم الورقيةشكل الإالأن توجد الكتابة في 
وفقا للضوابط التي يحددها مجلس  ةلكترونيلإوثيقة االعلى ضرورة  أن تعد وتحفظ   من القانون نفسه 1317المادة 

للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  المنظم قانونالمن  4كما نجد المشرع الجزائري نص في المادة 7.الدولة الفرنسي 
لكترونيا إتحفظ الوثيقة الموقعة  :" بقولها شكل الأصليالعلى ضرورة حفظ هذه البيانات في  ينلكترونيوالتصديق الإ

   8."  لكترونيا عن طريق التنظيم إويتم تحديد الكيفيات المتعلقة بحفظ  الوثيقة الموقعة .الأصلي  هاشكل في

                                  
ج .ر.ج( والمتضمن قانون الجمارك الجزائري   21/07/1979المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04-17قانون رقم  – 1
 )13، ص 19/02/2017الصادر في  11ع .
 1996لسنة النموذجي بشأن التجارة الالكترونية  ) UNCITRAL(الأونيسترال  دليل التشريعي لقانون  - 2
 )  6010، ص  31/12/2001بتاريخ  4523أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  - 3

4 Article 1316 /1 code civil français  «  ... sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne 
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » 
 

 28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 5

- Virginie Etienne , op.cit , p27 :« l’article 1316-1 du Code civ élève la preuve électronique au même 

rang que les preuves littérales si deux conditions sont respectées : que soit identifié celui dont il émane 
et que les conditions dans lesquelles il a été établi et conservé en garantissent sa fiabilité... » 

-6-  Laurent Granier, op.cit , p 59 « …Car si la condition de validité du titre réside dans la production  
d’un écrit et que cet écrit peut-être étable sons forme  électronique aux termes   de l’art 1316 -1 civ... » 

 61محمد نصر محمد ، مرجع سابق ، ص / د – 7
صادر بتاريخ  6عدد .ج .ر.ج( ينلكترونيقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإالحدد ي 01/02/2015مؤرخ غي  04-15قانون  - 8

 ) .8، ص 10/02/2015
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كل من على   4  لكترونية  التونسي في فصلوالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإ 2000لسنة  83كما ألزم القانون رقم 

يعتمد قانونا   :"الأصلي  بقولها  افي شكله الكترونيإ ررةبالوثيقة المحالاحتفاظ ب )المرسل إليه( المرسل والمستقبل

لكترونية في الشكل  ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإ. لكترونية ، كما يعتمد حفظ الوثيقة  الكتابية حفظ الوثيقة الإ

  بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي  تسلمها به  إليهالمرسلة به ، ويلزم المرسل 

حيتها ، وحفظها في لو الاطلاع على محتواها طيلة مدة ص :لكتروني يمكن منإعلى حامل ويتم حفظ الوثيقة 

وحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان . تضمن  سلامة محتواها شكلها النهائي بصفة 

 إذا :"دبي  لإمارةترونية  لكمن قانون  المعاملات والتجارة الإ 1فقرة  8كما نصت المادة  1."إرسالها أو استلامها 

ذلك  ن هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظأالقانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، ف اشترط

   :لكتروني، شريطة مراعاة ما يليإالمستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل 

 يمكــن مــنء أو أرســل أو اســتلم بــه، أو بشــكل ىنشــالكــتروني بالشــكل الــذي حفــظ الســجل الإ ) أ(
  .الأصلأو أرسلت أو استلمت في  أنشئتانه يمثل بدقة المعلومات التي  إثبات

 .لاحقا إليهاعلى نحو يتيح استخدامها والرجوع  بقاء المعلومات محفوظة     ) ب(

وجهة وصولها وتاريخ  لكترونيةالإالتي تمكن من استبانه منشأ الرسالة  وجدت إنحفظ المعلومات ) ج(

  2"  . لامهاواست إرسالهاووقت 

طريق  عنلكتروني في المحرر الإ الموجودةسلامة المادية للمعلومات ال على تدعوا إلى العملفنجد هذه  النصوص 
المدمجة أو الأقراص  كرة الحاسوبا ذحديثة ك اتتقنيو  أساليببواسطة  ،الأصليفي شكلها  وحفظها تخزينها

CD-ROM،  رقميالقرص الفيديو أوDVD  3، الوثائق ضغط لفيلمية  والتي تعمل على المصغرات اأو
سطوانة نفسه في الأ الآليالحاسب  ةكر ا ذتحفظ في  أو إليهاعلى أفلام صغيرة لسهولة الرجوع وضعها و  وتصغيرها
لكتروني  الشخصي وعند على البريد الإ ةلكترونيأو إمكانية تخزين هذه البيانات الإ Disques Durs 4 الصلبة 

                                  
الصادر  64،عدد  الرائد الرسمي التونسية( التونسي الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون - 1

 ) 2084ص.2000أوت  11في 
 12/02/2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم   - 2
  180مناني فراح ، المرجع السابق ، ص / أ. 213و212محمد فواز المطالقة ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  – 3
 ومابعدها 121الحروب ، المرجع السابق ، ص  احمد عزمي/ أ – 4
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من  مكرر 323مع أن المشرع الجزائري من خلال المادة  .ا بسهولة وغيرها من هذه الأدواتالضرورة يتم استرجاعه
أو التي ستوجد في  لكترونية  التي توجد عليه هذه الكتابة بأي نوع من أنواع الوسائط الإ يعتد،القانون المدني 

  1.المستقبل

 ةالمادي ةسلامالت  بشكل يضمن  انالكتروني بعملية حفظ  المعلومات والبيجهات التصديق الإكما تقوم 

   2.من الزمن  ةولمدة طويل  من أي اعتداء  لكترونيةللمحررات الإ

  ير أو التعديل يتغلعدم قابلية الكتابة ل: ثالثا 

 ضوابط قائم على  هاالورقية  وجدنالموجود على الدعائم   الرسمي ررالمحقيمة عندما تطرقنا بالدراسة لموضوع       

وغيرها من العيوب المادية   ،أو الزيادة التحشيرعيب من العيوب كالكشط أو  وفي حالة وجود ،  محددةو معينة 

الورقي  السندصحة  في حالة وجود شك في لها كما .  3الإثباتتقدير قيمتها القانونية  في   سلطةفللمحكمة 

لتطلب منه   بمناسبة تأدية مهامهدوينها أو من قام بت حررهاالموظف الذي   تدعوالنزاع  أن  عليها في المعروض 

   4.توضيحات حول ذلك 

مادية  آثاريقوم  بالعبث &ا من  نم لما يتركه اكتشافهل الورقي  سهْ المحرر بير أو تعديل يلذلك فإن مسألة تغ
تواها  ير  محيبسهولة  تعديل وتغ  لكترونية  تتميزالإبخلاف ذلك نجد الكتابة  الموجودة على الوسائط . واضحة 

لكترونية ومن هنا نجد أن الكتابة الإ 5 .ثر مادي  يمكن من يتعامل معه من اكتشافه أأو ،  شك  دون ترك أدنى
والذي يهدف إلى فرض الثقة والأمان شروط  اللازمة بوظيفة الدليل الكتابي الشرط من ل قدتتف &ذا الشكل 

 6.المحرر ب ةالموجودبيانات الالقانوني في 

                                  
  180مناني فراح ، المرجع السابق ، ص / أ - 1
 213الياس  ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د - 2
اط التحشير وغير ذلك من العيوب المادية من إسقرر و المحفي يترتب على الكشط ا للمحكمة أن تقدر م :"من قانون الإثبات المصري  28المادة  – 3

 ." اهاصنقإقيمته في الإثبات أو 
أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص  الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة  :" ...من قانون الإثبات المدني المصري   2فقرة  28المادة  - 4

 ."الأمر فيه
  62محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د - 5
 23لسابق ، ص حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع ا/د  - 6
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على هذا النوع من الصعوبات وجعل الكتابة   من السيطرةتكنولوجيا المعلوماتية  تاستطاعلك لكن رغم ذ
 إلى   Microsoft Wordتثبيت البيانات  الموجودة على برنامج  اوظيفتهتطبيقات بابتكار  ةلكترونية كتابة ثابتالإ

و&ذا تبقى البيانات الموجود على PDF1   بواسطة برنامجأو تغيير محتوياته وذلك يمكن العبث به  لا  ثابت ملف
   .2 إلا بإتلافها  أو التعديليرللتغيفي صورته النهائية  غير قابلة  لكتروني الإ المحرر

ولا يمكن التوصل إليها  .لحفظ البيانات من التعديل وفي شكل [ائي أخرىًاطرق ةتكنولوجيا الحديثال أوجدتكما 
مفتاح خاص يكون في    بواسطة إلاّ  هافتح  ولا يتم و صناديق إلكترونية أالبريد الإلكتروني في   وضعهاب خاصة

ير  يتغ أومحاولة تعديل  تحصلالكتروني ،فإذا ميد جهات معتمدة من طرف  الدولة  كمزود الخدمات التصديق الإ
   3.السندذا & يرغيالمحرر وبالتالي سهولة  التعرف على محاولة  ت  اا المحرر ترتب على ذلك تلف أو محو كلي لهذذ&

  لكتروني صدر المحرر الإأمن هوية الشخص الذي  التأكدإمكانية : رابعا 

تقابلها المادة و ، الجزائري مكرر من القانون المدني 323هذا الشرط منصوص عليه بصراحة في المادة       
من شأنه أن لم افتراضي وبالتالي والمعلومات يتم في عالأن تبادل البيانات  ،4من القانون المدني الفرنسي 1316/1

في مجال  الجهود الدولية  تضافرت لهذا. صدر هذه البياناتأالتأكد من هوية من  إمكانيةتخص  يثير بعض القلاقل
ستخدام الكتروني بلمحرر الإا صدرمُ  لهوية تحديد الدقيقالتمكن من وفنية وسائل تقنية تكنولوجيا المعلوماتية بإنشاء 

الشخصية ت واذكتوقيع الذي يقوم على ال أشكاله بمختلف،Signature électronique لكترونيالإتوقيع ال تقنية
   .لكترونيالإ المحرر صدرتحدد هوية مُ الوسائل التي من هذه  رقم السري وغيرهاال ستعمالاب التشفير أسلوبو  للإنسان

 أوعدم دقة المعلومات  إلىتؤدي  لكن من خلال التعامل &ذه الوسائل ظهرت مجموعة من العيوب التي      
 أسلوب أوطريقة  إيجاد إلىرجال القانون ب أدىهذا ما . البيانات هذه في صحةتلاعب  أواختراق هذه الرسائل 

طرف ثالث يعمل على  إنشاءالبيانات وحمايتها من الاعتداء المادي عليها عن طريق  يعمل على ضمان دقة
يسمى  بمزود خدمات  وهذا ما الافتراضيفي العالم  الأطرافتداولة بين تسهيل  وضمان موثوقية للبيانات  الم

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  04-15قانون رقم المن  33 وفي القانون الجزائر طبقا للمادة 5.لكتروني التصديق الإ
السلطة "ترخيص تمنحه  لكتروني إلىبأن  يخضع نشاط تأدية خدمات التصديق الإ. نيينلكترو بالتوقيع والتصديق الإ

                                  
1 – PDF (Portable Document Format) 

 75ناهد فتحي الحموري ، المرجع السابق ، ص / أ كذلك أنظر ،   62، المرجع السابق ، ص محمدمحمد نصر / د – 2
 24عي ، المرجع السابق ، ص يحسن عبد الباسط جم / د – 3
في الإثبات شأنها شأن الكتابة على دعامة ورقية ، شرط أن يكون في الإمكان تحديد هوية  تقبل الكتابة في الشكل الالكتروني أن  ":1316/1 المادة – 4

 204محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص/ ؛ د."ضمان سلامتها تهاالشخص الذي أصدرت عنه ، وان تنشأ وتحفظ في ظروف من طبيع
 179و 178مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ – 5
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المتعلق بالتبادل  53-05قانون رقم المن   15وفي القانون المغربي  طبقا للمادة . "لكتروني الاقتصادية للتصديق الإ
لسلطة الوطنية المكلفة للكتروني التصديق الإمنح ترخيص مزاولة  مهاملكتروني للمعطيات القانونية  عهد الإ

إذا تكمل مهام هذه  .1" بالسلطة الوطنية" ا القانونذه لكترونية  وتدعى في صلبباعتماد ومراقبة المصادقة الإ
ومراقبة  نشاطهم و اقتراح معايير نظام الاعتماد لكتروني خدمات التصديق الإ اعتماد مقدميفي الجهات القانونية 

  .مذكورة أعلاه  15تطبيقا للمادة بير  اللازمة لتفعيله اعلى الحكومة و واتخاذ التد

 الأصليةلكترونية من شأ[ا تحقيق وظيفتها من الكتابة في صورaا التقليدية والإ َلاتقدم نجد كِ  على ماوترتيبا        
مع ضرورة حمايتها من أي اعتداء مادي  .وحفظها في شكلها الأصلي من سهولة قراءaا وثباaا  ، في الإثبات  

ليشمل حتى المفهوم وإنما اتسع شكل الورقي الالسندات الموجودة في  لم يعد  يقتصر مفهوم المحرر على لهذا  .عليها
من  1مكرر  323المادة نص عليه المشرع الجزائري في  وهذا ما . 2 لكترونيةالوسائط الإ المحررات الموجودة  على

بشرط ى الورق لكتروني كالإثبات بالكتابة عليعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإ :" 3المذكور أعلاه القانون 
  ."من سلامتها ضفي ظروف  ت ًن تكون معدة ومحفوظةأإمكانية  التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها و 

تتمتع :" لكتروني للمعطيات القانونية  المغربي من قانون  التبادل الإ 417-1في الفصل  ونفس الحكم نجده 
 المادة وتقابلها  4."التي تتمتع &ا الوثيقة  المحررة على الورق الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية  بنفس قوة الإثبات 

نفس لها لكترونية،الا الوسائطعلى  الموجودةالكتابة  :" بقوله أن 5من القانون المدني  الفرنسي المعدل  1316/3
الذكر كان  الشروط السابقةاستوفت  إذا ماوبذلك   ." على دعامة ورقية الموجودةللكتابة  الإثباتفي القوة  

عملا بمبدأ التكافؤ الموجود على الدعامة الورقية محرر بالنسبة للفي الإثبات  ةلكتروني ذات الحجية المقرر لمحرر الإل
  l’équivalence  fonctionnelle .6الوظيفي

  

                                  
المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي  53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07- 129شريف رقم  الظهير ال - 1

 ). 3884، ص06/12/2007الصادر في  5584. عمغ،    ر.ج( ،    
 218 و217الياس  ناصيف ، المرجع السابق ، ص/ د - 2
للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية :" وقيع الالكتروني المصري بقوله التمن قانون  15تقابلها المادة  – 3

وفت الشروط والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى است
 ."عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانونالمنصوص 

المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي  53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129رقمالظهير الشريف  - 4
 )3881، ص 06/12/2007في الصادر  5584.ع مغ   .ر .ج( ،    

5 -  Article 1316/3 code civil français  « L'écrit sur support électronique a la même force probante que 
l'écrit sur support papier . » Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr  
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   لكترونيالتوقیع في الشكل الإ: الفرع الثاني 
 توقيع ممن أصدرشرط الإلا إذا احتوت على ،في الإثبات  ًكاملا  ًن الكتابة لا تعتبر دليلاأغني عن البيان       

على  ًاقتصر م لم يعد ومفهوم المحرر اليوم  ، 2في إثبات المحررات ًاضروري ًاعنصر  التوقيعيعتبر  لهذا. 1السند 
الوسائط بر عأصبح يتم ن التعاقد أخاصة و .لكترونية المحررات الموجودة في البيئة الإ إلىبل يمتد  ،المحررات الورقية

  .  الأطرافهؤلاء بتوقيع  ًمذيلا لذوي الشأن يجب أن يكون ًاملزم وحتى يكون هذا التصرف ةلكترونيالإ

يؤدي بنا إلى  هذا ما ، 3تزايد المستمر و انتشار أسلوب التعاقد عن بعدالبه أمر ضروريا مع كما أصبح العمل 
تنظيم  هذا النوع  إلى غالبية التشريعات  و&ذا عملت.4ت لإثبال كأداة لكترونيةالسندات الإ وحجيةبقدرة  القول

  .  الجهات القضائيةمن التوقيع  من خلال تحديد ماهيته وشروط قيامه وحجيته في  الإثبات أمام 

  لكتروني عند فقهاء القانون مفهوم التوقيع الإ: أولا 

ادته في الالتزام بتصرف قانوني معين ، عن تعبير شخص عن إر :" لكتروني بأنه التوقيع الإعرف بعض الفقه        
أنه ا التعريف ذيلاحظ على ه ما   5." طريق تكوينه لرموز سرية ، يعلمها هو وحده  ، تسمح بتحديد هويته 

رموز سرية ،  الذي يكون في شكل توقيع الفي  احصرهو في الشكل الإلكتروني توقيع لا أنواعفي تحديد  ًاجاء قاصر 
وغيرها من هذه  الناتج عن الخواص الذاتية المميزة للإنسانلكتروني منها توقيع لتوقيع الإ أشكالعدة توجد إذ 

استعمال مصطلح رموز سرية يعمل على حصر  َّذا فإنله ؟ رموز سرية تعتبر فهل مثل هذه التوقيعات. 6الاساليب
    7. لكتروني في صور محددةأسلوب التوقيع الإ

                                  
أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية  يجعلها ، بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع  بصرف النظر عما إذا  :" المصرية محكمة النقض قضت و  - 1

 .64،ص 2محمد ناصر محمد ، المرجع السابق ،الهامش / ، نقلا عن د03/01/1964نقض مدني  في ." كان  صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره 
لا تعد الكتابة دليلا كاملا في الإثبات إلا ذا كانت :" عبد الفتاح بيومي حجازي / ديرى و، 64و 63، ص محمد ناصر محمد ، المرجع السابق / د  – 2

رة الالكترونية في التجا." بل وأن التوقيع هو الشرط الوحيد  لصحة  الورقة العرفية ... د إليه هذه الكتابة ستنممهورة بتوقيع  من قبل  الشخص الذي ت
 227، ص 2007القانون العربي  النمودجي  لمكافحة جرائم الكمبيوتر  والانترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ، س

 .234و 233و218و217الياس ناصيف ، مرجع سابق ، ص/ د – 3
همية التوقيع الالكتروني في الوثائق والمحررات تبين أ 01/02/2015المؤرخ في  03- 15رقم  من قانون عصرنة العدالة الجزائري 4المادة  – 4

مها مصالح الوزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع لوثائق والمحررات القضائية التي تسلّ ا يمكن أن تمهر:" القضائية  بنصه 
   ."الكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثقة 

يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية  بقولها  10/12/2015المؤرخ في  315- 15من مرسوم تنفيذي رقم  2مانصت عليه كذلك 
 ."تمهر نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة الكترونية بتوقيع الكتروني موصوف :" 

 236ص المرجع السابق الياس ناصيف ،/دنقلا عن ؛22،ص  2004ة  العربية ، القاهرة مصر،سدار النهض، عد  سليم،التوقيع الالكترونيسأيمن  /د – 5
إبراهيم الدسوقي / ؛ د."  للأفرادزيائية والطبيعة والسلوكية يالتحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الخواص  الف:" يقصد بالتوقيع البيومتري  – 6

  1854ق ، ص المرجع الساب/ أبو الليل ،
 14محمد أمين الرومى ، المرجع السابق ، ص / د – 7
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من الجهة المختصة باعتماد التوقيع  شارات أو رموز أو حروف مرخص &اكل إ:" بأنه  الآخروعرفه البعض 
يز شخص صاحبها وتحديد هويته ، وتتم دون غموض ، يبالتصرف القانوني ، تسمح بتم ًوثيقا ًومرتبطة ارتباطا

يل يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه قام بالغوص في بعض التفاص ما 1." عن رضائه &ذا التصرف القانوني 
كما ذكر .نيلكترو هيئة التصديق الإمرخص به من طرف وهو في غنى عنها،كما إشترط أن يكون هذا التوقيع 

    2.خرىل أُ أغفّ  لكتروني وبعض أشكال التوقيع الإ

مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف أو الإشارات أو الأصوات ، مؤلفة على شكل :" ويعرفه بعضهم بأنه  
، هدفها تحديد هوية الموقع وإعطاء اليقين بموافقته على ) محرر إلكتروني (ية  تتصل برسالة معلومات بيانات إلكترون

تعمل على زيادة الموثوقية والأمان  لتشفيرلوسيلة لكتروني  وهناك من يعتبر التوقيع الإ 3." مضمون هذه الرسالة 
   4.لهوية صاحبه تحديد الدقيق المن خلال  القانوني

إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو إشارة :" أو هو 
تمنع استعماله من  يمن وسر آإلكترونية معينة أو شفرة خاصة  المهم في الأمر أن يحتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل 

صدر من صاحبه أي حامل الرقم أو الشفرة ،  وتعطى الثقة في أن صدور هذا التوقيع يفيد أنه بالفعل. قبل الغير 
جعل وجود هذا النوع نه أالتعريف ا ذما يؤخذ على ه5." لكتروني بالتوقيع الإجرائي لهذا يمكن تسمية التوقيع الإ

لكتروني  لتوقيع الإل ىأخر  أشكالن هناك لأ منطقيا غير ذوه ،خاصة م و إشارة و شفرةاأرق شكل التوقيع في من
لم يشتمل على التعريف كما أن هذا . اصة لشخص وغيرها من هذه الصور خي يقوم على ذوات توقيع؛ الذالك

في وظيفة واحدة ووحيدة وهي تحديد هوية الموقع مع  متمركزة وجعلهاالتوقيع، التي يقوم عليها  وظائفالذكر جميع 
  6.يع وظائف التوقيع التقليديلكتروني وهو يحقق في الأصل جمفي الشكل الإ لتوقيعلتوجد عدة وظائف  أنه العلم

  7." لكترونية التي تدل على شخصية الموقع دون غيرهأو الحروف الإ الأرقاممجموعة من الرموز أو :"كمايعرف بأنه 

                                  
 50ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د – 1
 382سامح عبد الواحد التھامي ، المرجع السابق ، ص / د – 2
 57 عيسى غسان ربضي ، المرجع السابق ، ص/ د - 3

4  - Charles Moumouni, Droit et pratiques du paiement électronique des ventes internationales, Tome  1 , 
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'université Laval , Faculté de droit,  pour l'obtention 
du grade de docteur en droit (LL.D),Québec Canada, Octobre 2001, P 78: « La signature électronique est 
un moyen cryptographique qui permet … » 

مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة بحوث ،  مدى حجيته في الإثبات –تعريفه  ،أبو هيبه ، مقالة بعنوان التوقيع الالكتروني ىنجو / د – 5
 442ص . 2003ماي  12-10، جامعة الإمارات العربية المتحدة ،، دبي  من  1والقانون ،المجلد

محمود عبد / ؛ أ." التوقيع الالكتروني بأنه عبارة عن مصطلح تقني عام يتعلق بكافة  الطرق التي  تسمح للشخص بالتوقيع على الوثيقة الالكترونية " 
  193، ص  2009، س ، دار الثقافة ، عمان الأردن 1فات ، التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت ، دراسة مقارنة ، طيالرحيم الشر 

 380سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د – 6
، مكتبة الوفاء القانونية ،  1التوقيع الالكتروني و الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني في كافة المعاملات الالكترونية ط :الجديد في  أمير فرج يوسف ،/ د – 7

 26، ص  2011الإسكندرية  مصر ، س 
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بتحديد شخص  حتسم موز أو إشارات لها طابع منفردأو ر حروف ،أو أرقام،:"وعرفه بعض الفقه على أنه 

 كل   ينلم يبا التعريف أنه ذيلاحظ على هوما 1."اعتماده من الجهة المختصة  ويتمن غيره،صاحب التوقيع وتميزه ع

فقط بالتوقيع المعتمد  اعترافهإلى  ضافةالإب.2حتى يكون أداة إثبات معترف به  لكترونيلتوقيع الإا االتي يلعبه الأدوار

  .لكتروني طرف جهات التصديق الإمن 

الدكتور رايس   أوردهلكتروني ما من المفهوم الصحيح للتوقيع الإ اًقريبة كثير يرأيومن التعاريف التي كانت في 

تملة ، كما ركز على عنصر التعبير عن الإرادة من خلال التوقيع  المححيث جاء شاملا لجميع طرق التوقيع محمد 

الخطي أو بوضع  ق بالإمضاء هذا الأخير يتحقّ  لكتروني يختلف عن التوقيع الكتابي ، إذ أنّ أن التوقيع الإ:"بقوله 

لكتروني قد يكون بوضع أرقام ، أو إشارات أو رموز أو الإمضاء الإ َّالأيسر للسبابة  في حين أن الأصبعبصمة 

  3."  ًقانونيا ً عن إرادته تعبيراعبرّ ز صاحب التوقيع عن غيره ويُ ميّ  ـُحتى صورة ما ، بالقدر الذي ي

وإظهار رضاه  الموقعالشخص  تأكد من هوية الحد وهو ه التعاريف تصب في قالب واذنجد كل هكما         

ضرورة زيادة الأمان مع  ،تلكترونية كانإ وعلى أي دعامة وفق شروط قانونيةيتم  الذي  ،من خلال هذا التوقيع

  . التي تضمن ذلك  لكترونيسلطة التصديق الإ تدخل الطرف الثالث والمتمثل فيمن خلال  القانوني 

  الدولية  لكتروني بناء على ما توصلت إليه المنظماتيع الإالتوقتعريف : ثانيا 

  .التي تتم في العالم الافتراضيلكترونية و الإ  التجارةتنظيم   إلىسعت لقد تكللت الجهود الدولية التي        
 وتنقيح جل تطويع أaتدي من خلاله الدول من  ةيعمل على تحديد الخطوط العريض الذي قانون نموذجي بصدور

                                  
،  2008،دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، مصر ، س   1منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ، الشركات الالكترونية ، ط / د – 1

 2006منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ، تزوير التوقيع الالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية مصر ، س/ ،  كذلك أنظر د29ص
 42، ص

 236و235الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د – 2
التوقيع ( التوقيع الذي يتم بتلك الإجراءات الحديثة :" لتوقيع الالكتروني بقوله قيمة قانونية كبيرة فإن القضاء الفرنسي وفي احد أحكامه أعطا  مع العلم 

صاحبها  وقيع الخطي بل قد يفوقه بكثير ، حيث أن الرقم السري للبطاقة  البنكية لا يعرفه إلاّ يقدم الأمان والضمان والثقة التي يقدمها الت) المعلوماتي 
 328مرجع سابق،ص ناصر،  حمودي محمد / ؛د."
امعة بيروت محمد رايس ، مقالة بعنوان  الحماية الجنائية للسند الالكتروني في القانون الجزائري ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ج/ د – 3

، كذلك أنظر في هدا صدد مقلة لنفس المؤلف 82، ص 2009، منشورات الحلبي  الحقوقية ،بيروت ، لبنان ، س  1ط )2008- 2006(1العربية ، ع
،جامعة تلمسان  ،  1ع  بعنوان حجية الإثبات بالتوقيع الالكتروني  طبقا لقواعد القانون المدني الجديد  لنفس المؤلف ، المجلة الجزائرية للقانون المقارن

 34و 33، ص  2014الجزائر  س
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 قانونال هابإصدار  لجنة الأمم المتحدة  تبادر ف تكنولوجيا المعلوماتالتي تفرضها ومتطلبات الداخلية  قوانينها
لكتروني إبيانات في شكل عني ي:""أ" ةفقر  2ادة المفي  هتوعرف ةلكترونيالإ اتالتوقيع بشأنالنمودجي  الاونيسترال

بالنسبة إلى  ،عستخدم لتعيين هوية الموقّ يجوز أن تُ  ،&ا منطقيا أو مضافة إليها أو مرتبطة ،مدرجة في رسالة بيانات
من هذا التعريف أنه يركز ويتبين  .1"ع على المعلومات الواردة  في رسالة البيانات ة الموقّ رسالة البيانات ولبيان موافق

     كما لم يحدد أشكال.يره زه عن غيتمي حتى يتم تحديد هوية الموقع  منلكتروني لتوقيع الإا الدور الذي يلعبهعلى 
 2.وإنما هو بيان مدرج في شكل إلكتروني لكترونيو صور التوقيع الإ

التوقيع  1رةفقال 2ادة المعرف في  13/12/1999الصادر بتاريخ  93/1999رقم  أما بخصوص التوجيه الأوروبي
كرسالة ( لكترونية أخرى إومات أو بيانات بمعل ًترتبط منطقيا ًلكترونياإبيان أو معلومة معالجة :" بأنه  3لكترونيالإ

  .4"ز الشخص وتحديد هويته يالتي تصلح كوسيلة لتمي) أو محرر

 أو العام بسيط الأول من التوقيع ينبين نوع لتمييزنه عمل على اأ التوجيه الأوروبييلاحظ على  ما    
Signature électronique  simple  5.شروط معينة  دون تحديد ةلكترونيإ اتوسيلة أو تقنيبأي ويكون 

التصديق  مزود خدماتمن طرف  signature électronique avancée 6والمعتمدأثاني توقيع المؤمن الو 
كما يقوم  7.التوقيع التقليدي خصائصبكافة  الأخيروبالتالي يتمتع هذا  ا التوقيع ذبين صحة هالتي تُ  لكترونيالإ
    8. السابق الذكر 93/1999رقم  من التوجيه الأوروبي 2فقرة ال2المادة  ا التوقيع على مجموعة من شروط حددaمذه

                                  
 :القانون متوفر على الموقع الالكتروني  – 1

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html 
 384سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د - 2

3- Articlé 2/1 de Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, 
sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques JORF n° L 013 du 19/01/2000 p. 0012 – 
0020  « "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée 
logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ;  » 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31999L0093 

 237الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د  - 4
زياد خليف العنزي ، المشكلات القانونية لعقود التجارة الالكترونية ، من حيث الإثبات / ،د330سابق،ص حمودي محمد ناصر ،المرجع ال/ د– 5

 49، ص2010س عمان  دارا وائل للنشر ،  ،1طوتحديد زمان ومكان العقد ،
6 -  Articlé 2/2 «"signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences 

suivantes....» 
 330 ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د237الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / د 49ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د - 7
 49،المشكلات القانونية لعقود التجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص  زياد خليف العنزي/ د - 8

- Pour plus d'informations sur la signature électronique dans la directive européenne, voir, Denis 
Mazeaud, Le contrat électronique , Travaux de l’Associatiton Henri capitant , journéés  nationales , 
Tome V. Toulouse 2000, éd, Panthéon Assas, Paris 2002,P128 
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العرب بقرار  للإثبات بالتقنيات الحديثة المعتمد من طرف وزراء العدل الاسترشاديوعرفه القانون العربي         
 وني ويتّخذ شكلما يوضع على محرّر إلكتر :"   بقوله 3في مادته الأولى الفقرة  27/11/2008 – 24د/771رقم 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميّزه عن 
 النموذجيالاونيسترال  من قانون "أ"فقرة ال 2هذا التعريف حافظ على نفس المضمون الموجود في المادة   1."غيره

  .الموقع من خلال توقيعه ادون بيان رض.السابق الذكر  لكترونية بخصوص التوقيعات الإ

  التشريع الجزائري في لكتروني تعريف التوقيع الإ:  ثالثا 

الصادر في  10-05قانون رقم ال من خلاللكتروني لتوقيع الإل ًاتعريف الجزائري لم يعط شرعالمنجد        
وإنما   ،المدني  القانون تضمنالمو 1975/ 26/09 في المؤرخ 58-75 الأمر  وتتميم  بمناسبة تعديل 20/06/2005

في العرفي  الخاصة بالسند 327 مادةلل طبقا لكترونيإوهو التوقيع في شكل  جديد من التوقيع أسلوبنص على 
مع العلم   2." ...1مكرر  323لكتروني  وفق الشروط المذكورة في المادة ويعتد بالتوقيع الإ:" الفقرة الأخيرة بقوله 

في  التوقيع  يخضع لها والتيلكترونية الإفي صورaا لاعتداد بالكتابة لخيرة حددت شرطين أساسين المادة الأ هذه أن
   3.المادية إمكانية التأكد من هوية مصدره وأن يتم حفظها وفق ظروف تضمن سلامتها : لكتروني وهماالإشكله 

بنظام الاستغلال  المطبق على كل تعلق الم 2007 /05/ 30الصادر في  162-07رسوم التنفيذي  رقم المثم جاء 
إذ  4لاسلكيةالالشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و  نوع من أنواع

عمل  أسلوبمعطى ينجم عن استخدام هو :"  الكتروني بقولهالتوقيع الإ على 1الفقرة  مكرر 3 ادةالم نصت 
/ 26/09 في المؤرخ 58-75 الأمرمن  1مكرر323مكرر و 323دتينفي الما يستجيب للشروط المحددة

لتوقيع في الشكل لهذا التعريف جاء قاصر في بيان الوظائف الأساسية ..." المدني القانون ومتضمن1975
في هذا النوع من التوقيع ، كما لم  ةالشروط المتطلب تحديدخر من أجل آلكتروني ، كما قام بإحالتنا على قانون الإ
  .رغم تعددها وتنوعها ين لنا أشكال التوقيع الالكتروني يب

                                  
 .جامعة الدول العربية : ي نون متوفر على الموقع الالكترونهذا القا – 1

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx 
 )24، ص 44.ع.ر.ج(  20/06/2005المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون رقم  – 2
وحسنا فعل عن إعطاء  تعريف .  ع الجزائريأحجم المشرّ :"  مد رايسمح/ د يرىومايلها،335  ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ دأنظر  – 3

 32،المرجع السابق ، صحجية الإثبات بالتوقيع الالكتروني  ، .."وقيع  سواء  التوقيع التقليدي  أو التوقيع الالكتروني للتّ 
  2001/  09/05المؤرخ في  123- 01يذي رقم المرسوم التنف يعدل ويتمم 2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال سوم مر  - 4

           وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية  والمتعلق بنظام الاستغلال  المطبق على كل نوع من أنواع
 )12، ص 2007 /07/06المؤرخ  في  37 ع. ج.ر.ج(لاسلكيةالو 
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هو توقيع :" بقولها  المؤمن لكترونيالإالتوقيع  الشروط القانونية المطلوبة في من ذات المادة  2الفقرة  بينتكما 
  :لكتروني يفي بالمتطلبات الآتية إ

  ،  عيكون خاصا بالموقّ  - 
  ع تحت مراقبته الحصرية ، لموقّ يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ &ا ا - 

 يبين ماوهذا  1."يضمن مع الفعل المرتبط به صلة ، بحيث  يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه - 

جل العمل على المساواة بين التوقيع في أقانون المدني من المن  1مكرر323المادة  حددaاالتي  الأساسيةالشروط 

   .ود على الوسائط الإلكترونيةالآخر الموج الشكل العادي و

رقم  لكترونيينالإوالتصديق  لتوقيعل  العامةيعمل على تحديد القواعد الذي  قانون الوعند إصدار المشرع       
بيانات في شكل إلكتروني ، مرفقة أو :" قول البعرفته  1فقرة ال 2ادة المفي  2015/ 01/02مؤرخ في  15-04

من نفس المادة معنى  3ثم حددت الفقرة . " ونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيقمرتبطة منطقيا ببيانات إلكتر 
لكتروني بأ[ا بيانات فريدة مثل الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة التي يستعملها الموقع بيانات إنشاء التوقيع الإ

  ." لكتروني لإنشاء التوقيع  الإ

من تحديد هوية مصدر لكتروني ية التي يختص &ا التوقيع الإهذا القانون الوظائف الأساسمن  6كما حددت المادة 

ع وإثبات لكتروني لتوثيق هوية الموقّ يستعمل التوقيع الإ:" بقولها السند الإلكتروني  وبيان رضاه من خلال توقيعه 

  ".لكتروني قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإ

 ذلك لكتروني الموصوف بأنه التوقيع الإ ية الواجب توافرها فيبينت المتطلبات القانونقانون ذاته المن  7وفي المادة 
  : الآتيةتطلبات المتوفر فيه تالتوقيع الذي  

  . ةلكتروني موصوفإشهادة تصديق  أساسأن ينشأ على  - 1
  ع دون سواه أن يرتبط بالموقّ - 2
  ع ن من تحديد هوية الموقّ أن يمكّ  - 3
  .لكتروني بإنشاء التوقيع الإ لية مؤمنة خاصةآما بواسطة أن يكون مصمّ  - 4
  .ع أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقّ - 5
  2."  ه البياناتذة به بحيث يمكن الكشف عن التغييرات اللاحقة &أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصّ - 6

                                  
  ) 13، ص 2007 /07/06ي المؤرخ  ف 37 ع. ج.ر.ج( - 1
 )  8و7، ص 10/02/2015،صادرة بتاريخ  6ع . ج.ر.ج(   - 2
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 والذي  يتم من خلاله تحديد هوية لكترونيلتوقيع الإلو&ذا عمل المشرع الجزائري على إعطاء تعريف شامل         
ن يكون على درجة عالية من الأمان القانوني من خلال أو وي  الشأن من خلال التوقيع ذ وبيان رضامصدره ،

ساواة بين المجل أوهذا كله من ،لكتروني المؤمن بالتوقيع الإ حتى يتصف هذا الأخير وتقنية فرض شروط قانونية
   .لكتروني تقليدي والتوقيع الموجود في الشكل الإالحجية القانونية للتوقيع ال

   القوانين المقارنة لكتروني في التوقيع الإ مفهوم : رابعا 

 ومصاحبة معاصرةالمدني جاءت القانون إن التعديلات التي  أدخلها المشرع الفرنسي على  : قانون الفرنسيالفي / 1
في  مؤرخ 2000لسنة  230 حيث تم تعديله بموجب قانون تطور تكنولوجيا المعلومات  في مجال الإثبات المدنيل

اللازم للاعتداد بالمحرر القانوني ، يبين  شخص  التوقيع:"  أن على 1 4فقرة 1316 إذا نصت المادة 13/03/2000
و إذا وضع بواسطة موظف عام ، فإنه  . هذا المحرر ى بالالتزامات  المترتبة عل الأطرافمصدره ، ويعبر عن قبول 

تضمن تحديد   آمنة، فيتمثل في استخدام وسيلة  ًيكون التوقيع إلكترونيا وعند ما. ضفي الرسمية على المحرر ي
  . شخص مصدره ، واتصاله بالمحرر الذي وضع عليه 

وسلامة  المحرر محققة بمجرد  ًويفترض ، مالم يوجد دليل مخالف ، أن هذه الوسيلة آمنة  ومصدر التوقيع  محددا
   2."لكتروني  المطابق للشروط والضوابط التي  يحددها مرسوم من مجلس الدولة يع  الإوضع التوق

لكتروني في القانون الفرنسي  منها مرسوم رقم مراسيم منظمة للتوقيع الإمع العلم فقد تلاحق صدور  
. كترونيلوالأحكام الخاصة بحماية بيانات التوقيع الإ متعلق بالقواعد 20/03/2001صادر في  272/2001

عتماد باالمتعلقة يتضمن  القواعد والأحكام  18/04/2002الصادر بتاريخ  535/2002كذلك مرسوم رقم 
   3.نتجات ونظم تكنولوجيا المعلوماتالم وحماية   الأمن

                                  
1-Article 1316/4 code civil français  Créé par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 
2000  « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte   
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant 
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve 
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». https://www.legifrance.gouv.fr. 

 29محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د  - 2
  239 و238الياس ناصيق ، المرجع السابق ، ص / د أنظر– 3

Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par 
les produits et les systèmes des technologies de l'information 
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التوقيع  صورمن  صورةيحدد أي لم  الفرنسي ذكر أن المشرع ةسابق 1316/4وما يمكن ملاحظته على نص المادة 
بأي  شكل من أشكال التوقيع  عترافالإم يسمح بـوظيفة  هذا الأخير ومن ث حيث ركز  فقط على لكترونيالإ
التوقيع الإلكتروني وسيلة يمكن الاعتماد عليها  و&ذا فإن1.المستقبل ة فييتفرزها الثورة المعلوماتالتي قد لكتروني الإ
  2.ة بين المحرر ومن أصدرهصلالتحديد ل

على  ةالموجود الكتابة عادلة بينعمل على المشرع الفرنسي الم أن هذا النصعلى يمكن ملاحظته كذلك ما 
  3. ة يوالحجية القانون القيمة الوظيفة و حيثعلى الدعامة الورقية من  ةالموجود ىخر والألكترونية الوسائط الإ

أي باللجوء إلى توثيق  4.آمنةبطريقة  الأخيريشترط أن يتم هذا  الإثباتلكتروني حجية في وحتى يعطى للتوقيع الإ
  هذا التوقيع الإلكتروني بإدخال طرف ثالث موثوق يعمل على إعطائه الثقة والدقة والأمان القانوني  

لتجارة  لالتوقيع الإلكتروني  صبخصو الأمريكي القانون الفدرالي  لقد نص:  في الولايات المتحدة الأمريكية/ 2
صوت أو رمز أو إجراء يقع في :" بأنه 5التوقيع الإلكتروني  على )106/5القسم ( 2000الداخلية  والخارجية لسنة 

                                  
   387و 386سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص/ د  - 1

-2 Sabine de Paillerets-Matignon   & François-Xavier Boulin- la preuve par écrit électronique en droit civil, le  26 
février 2016. https://www.alliancy.fr/juridique/no-theme/2016/02/26/synthese-la-preuve-par-ecrit-electronique-
en-droit-civil .Date de l'Avant 12/03/2017  Le temps 18: 03 «  "Ainsi, et en application de l’article 1316-4 du 
code civil français, la preuve par moyen électronique (pour les emails et plus généralement, les écrits 
électroniques) peut uniquement être apportée grâce à une signature électronique définie comme  » un procédé 
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache" ». 
3-Lionel BOCHURBERG, Internet et commerce électronique ,site web. Contrats. responsabilités. contentieux . 
2ème éd, Dalloz France,2001 , P136   

 171، ص2005، عمان الأردن ، س،  دار الثقافة  1نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود التجارة الالكترونية ،ط/ د – 4
5 - Article106-5-Electronic record.- The term "The term `electronic signature' means an electronic sound, 

symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by 
a person with the intent to sign the record." Disponible sur un site: http://www.methvenlaw.com/Practice-
Areas/Internet-Trademarks-Copyrights/Using-Electronic-Signatures.html  .  

في القانون الأمريكي وقانون الفرنسي  الالكتروني  الفرق  بين التوقيع   
-«  En France, comme aux Etats-Unis, une signature, traditionnellement définie comme un écrit ou une marque, 
vise à identifier son auteur et apparaît sur le document dans le but de l’authentifier ou d’en établir sa légalité.10 
Dans un contexte juridique, elle manifeste également la volonté du signataire de consentir aux obligations 
Contractuelles. 
Autant en France qu’aux Etats-Unis, la signature électronique remplit la même fonction mais peut 
apparaître sous différentes formes telles que des sons électroniques, des symboles, ou encore des données 
électroniques jointes ou logiquement associées à un contrat ou fichier et dont l’utilisation par un individu reflète 
son intention de signer le document.11 Comme le souligne certains spécialistes de ce domaine, une signature 
électronique peut être simple et consister en un nom apposé à la fin d’un courrier électronique ou plus complexe 
et plus fiable en ayant recours à des technologies avancées de biométrique, telles que les empreintes digitales ou 
encore les scanners rétiniens.12. 

       Comme dans le cas des signatures traditionnelles, la fraude relative aux signatures 
électroniques reste une préoccupation majeure. Chacun des deux pays utilise l’authentification, la certification ou 
encore d’autres formes traditionnelles d’identification pour se prémunir contre la fraude» Compte Rendu : La Signature 
Électronique Comparaison Entre Les Législations Française Et Américain . 14 Janvier 2012. Disponible sur: 
https://www.dissertationsenligne.com. /Sante-et-Culture/La-Signature-% Date de l'Avant 15/12/2016 Le temps19:37 
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نجد هذا   1."ينفذ أو يصدر من شخص بقصد التوقيع على السجل  آخرلكتروني  يلحق بعقد أو سجل إشكل 
ون دون أن يك.يركز على الوظيفة الأساسية  للتوقيع الإلكتروني وهي ارتباطها بسجل إلكتروني وبمصدرهاالتعريف 

المادة في للولايات المتحدة الأمريكية الموحد  لكترونيالتوقيع الإكما عرف قانون . 2هذا الارتباط في شكل مادي
 لكتروني يلحق به أو يرتبط به منطقيا بسجل إلكتروني ينفذه أو يتبناه شخص أوإتوقيع في شكل :"بأنه102/9

لم يحدد أي شكل من أشكال  المفهوم أنه هذا حظ علىكذلك مايلا3"بنية توقيع السجل التجاريلكتروني وكيله الإ
    .بهيقوم  مع تحديد صفة الشخص الذيلكتروني الإ التجاريالتوقيع بالسجل  ارتباطمسألة لكتروني وركز على التوقيع الإ

كل عادي في ش: الأول ؛نوعين من التوقيع قدمما يمكن ملاحظته على هذا القانون أنه : قانون الألمانيالفي / 3
صارمة إذ يقوم على عملية  وشروط تقنياتالذي يقوم على  معتمدلكتروني إ: والثاني.  آخرببيان  مرتبطلكتروني إ

  4.حها تحت  يد شخص واحد ويتم من خلاله تحديد الدقيق لهوية مستخدمه اتشفير يكون مفت

الأول التوقيع الإلكتروني  ؛ن التوقيعنوعين م هو الآخر أما عن المشرع المغربي فقد قدم:   في التشريع المغربي/ 4
قانون الخلال من 2الفقرة  417-3لكتروني المؤمن  حيث نص في الفصل والثاني تحت مسمى  التوقيع الإ ،العادي

 إنشاؤه تم إذا مؤمنا لكترونيالإ التوقيع يعتبر :"الإلكتروني للمعطيات القانونية بأنه لتبادلتعلق باالم 53-05رقم 
 ذاه في ا& المعمول والتنظيمية التشريعية النصوص وفق مضمونة القانونية الوثيقة تمامية و مؤكدة لموقعا ويةه وكانت
 يتعين لكترونيا،إ التوقيع يكون عندما:" أنه على   3الفقرة  417-2في الفصل عنه تحدث ف أما عن الأول ."اÂال

  5."هب ةلتصالم بالوثيقة هارتباط تضمن ا& موثوق تعريف ةلوسي استعمال

لكتروني ، ومن يريد إمضاء وثيقة توقيع الإلل يقدم مفهومالم  6 2000لسنة  83رقم   القانون التونسيعن أما / 5
لكتروني  بواسطة  منظومة موثوق &ا  يتم ضبط مواصفاaا التقنية عن طريق إفيتم  إحداث توقيع . ةلكترونيإ

في  ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي َّإلا أن.من هذا القانون 5لفصل تطبيقا ل )الوزير المكلف بالاتصالات (التنظيم
إذا كان :" ..لكتروني بقولها التوقيع الإ إلى تأشار بمناسبة تعريف التوقيع التقليدي  منه 2 الفقرة 453الفصل 

  7."به المرتبطة ةلكترونيالإ بالوثيقة المذكور الإمضاء ةلص يضمن هب موثوقتعريف  منوال استعمال في لكترونيا إ

                                  
 53ي، المرجع السابق ، ص ضعيسى غسان رب/د - 1
حوالف عبد الصمد ،  النظام القانوني لوسائل الدفع / أنظر د عن القانون الولايات المتحدة الأمريكية   للمزيد  .332حمودي ناصر ، المرجع السابق ، ص / د – 2

   431،ص 2015-2014لحقوق والعلوم السياسية جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية الالكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية ا
  43،  ص 1خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني ، المرجع السابق ،الهامش / د – 3
  252و 251مون أحمد سليمان ، المرجع السابق ، ص أيمان مإ/ د – 4
 5584ر  مغ، ع .ج( ،  المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي 53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129قم  الظهير الشريف ر - 5

  ) 3882و3881ص ،  06/12/2007الصادر في 
الصادر في  64الرائد الرسمي التونسية ،عدد ( تونسيال الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون- 6

  241الياس ناصيق ، المرجع السابق ، ص/ د ؛..."لم يعرف المشرع التونسي التوقيع الالكتروني بشكل صريح "... ) 2084، ص.2000أوت  11
   .جلة الالتزامات والعقود التونسيةخاص بم 13/06/2000المؤرخ في  2000لسنة  57بموجب قانون رقم الأخيرة  أضيفت هذه الفقرة  - 7
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ما يوضع على محرر :" بأنه   المصري اللائحة التنفيذية  لقانون التوقيع الإلكترونيمن  1الفقرة 1كما عرفت المادة / 6

إلكتروني  ويتخذ شكل حروف، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد 

لكتروني  وإنما ما يلاحظ على هذا التعريف لم يتم فيه حصر أنواع التوقيع الإ   1."شخص الموقع ويميزه عن  غيره

نوعا جديد للتوقيع فيدخل ضمن هذه الطائفة من ذكرت على سبيل المثال حتى إذا ما افرز التطور التكنولوجي 

 ر واحد يقوم بهدو  غير أنه ما يحسب ضده  تركيزه على . وهذه النقطة تحسب لصالح المشرع المصري  التوقيعات 

  2 .دون بيان رضا صاحب التوقيع ،لكتروني لتوقيع وهو تحديد دقيق لهوية  موقع المحرر الإا

توقيع ال:" فيرى  بأن  2002لسنة  2لكترونية الإماراتي  رقم أما بخصوص  قانون المعاملات والتجارة الإ/ 7

معالجة ذي شكل الكتروني وملحق أو مرتبط لكتروني مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو نظام الإ

وظائف الأساسية التي  الفهذا التعريف يبين   3."الرسالة هور  بنية توثيق أو اعتماد تلك لكترونية ممإمنطقيا برسالة 

   .لكتروني عددت أشكال التوقيع الإكما   ،لكترونييقوم عليها التوقيع الإ

البيانات التي :" بأنه التوقيع الالكتروني  لكترونية  قانون المعاملات الإ من 2المادة  تعرف وفي القانون الأردني/  8
 أوضوئي  أورقمي  أولكتروني إوتكون مدرجة بشكل  غيرها أو إشارات أورموز  أو أرقام أوتتخذ هيئة حروف 

هوية الشخص  مرتبطة &ا ولها طابع يسمح بتحديد أومضافة عليها  أومماثلة في رسالة معلومات  أخرىأي وسيلة 
   4 ". جل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونهأالذي وقعها ويميزه عن غيره من 

المشرع المصري إذا  لم يحصر  إليه ذهبا م إلى اهتدى الآخريلاحظ على هذا التعريف أن المشرع الأردني هو  ما
 عند ذكر صور التوقيع "غيرها أو"ل حيث استعمل مصطلح اوإنما ذكرها على سبيل المث،أشكال التوقيع 

على ما قدمه المشرع المصري حيث ذكر كل وظائف التوقيع  ًاأن المشرع الأردني كان تعريفه دقيق إلاّ . لكترونيالإ
     5.هذا الموقع  ان يكون ذلك وفق رضألكتروني و وهي تحديد هوية الشخص الذي وقع المحرر الإ

                                  
الوقائع (  متعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  2005لسنة 109قرار رقم  - 1

  . وني المصريمن توقيع الالكتر "ج "فقرة  1تقابلها المادة  ) 25/05/2005صادر ب 115المصرية  العدد 
 387سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص/ د  - 2
 12/02/2002بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم  - 3
  الموقع كذلك القانون متوفر على ) 31/12/2001اريخ بت 4524أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  - 4

http//ar.jurispedia.org/index.php/ الالكترونیة_المعاملات _(jo) 
 172و 171نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود ، التجارة الالكترونية ، المرجع السابق ، ص / د – 5
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كتمال وسيلة ضرورية لإ  على أنهوصوره  أشكالهتعددت  امهم لكتروني الإ على ما تقدم يعتبر التوقيع وتأسيسا
ضرورية    ًافي الإثبات يجب أن يتضمن شروط ًكاملا  ًوحتى يكون دليلا ،بل هو روح هذا المحرر لكترونيالإ المحرر

 .  من قام بتوقيعه  ارض مع بيان، الشخص الموقع هوية من تحديد 

  لكتروني أشكال وشروط  التوقیع الإ: الفرع الثالث 

  :  لكترونيالإفي الشكل  صور التوقیع : أولا 

 Signatureلكتروني التوقيع الإ فإن. في أشكال مختلفة توجد ةالإلكتروني صورaافي  الكتابةإذا كانت         

électronique  محرر  متمثلة فيلكترونية واحدة إمع بينهم على دعامة الجويتم .يتحدد في عدة صور  الآخرهو
فيما بينها من حيث قيمتها ودرجة  تتفاوتصور التوقيع  كما أن   1. الإثباتقيمة قانونية كاملة في  اتوني ذلكتر إ

 البياناتعدم اختراق كفي المعاملات التي تتم عن بعد وما توفره من ضمانات  وفره  لمن يتعامل به تالذي   الأمان
  : لكتروني أن يتخذ إحدى الأشكال التالية ع الإلتوقيلفيمكن  و&ذا. 2 في البيئة الافتراضية  وقرصنتها

  signature biométriqueباستخدام الخواص الذاتية  أو ما يعرف بالتوقيع البيومتري التوقيع / 1

 يولي عناية الذي  )Bio Mitrologi( "البيومترولوجي " علم  يركز في وجوده علىتوقيع  ال هذا النوع من         
 الصوت خواص أو أو نبرة )Empreinte( صبعالامن بصمة  3.إنسان يزة لكل لخواص الذاتية الممل

(Reconnaissance Vocale)  العين قزحيةأو )  ( Iris de l'oeil  أو بصمة الكف أو الشفاه أو خواص اليد
 Signature)أو التوقيع الشخصي  (Reconnaissance Facial )أو معالم الوجه  (Hand Gesmetry)  البشرية

personnelle).4 توقيع باستخدام الخواص الذاتيةالوالحديث عن (signature biométrique)   من شأنه  أن
التي تحتاج و في التعاملات التي تتم عن بعد  ًاهذا ما يجعله مطلوب بنسبة جد كبيرة  يسمح  زيادة الثقة و الموثوقية 

  5.لكتروني أو السند الإالمحرر  موقع من هوية والحقيقي التأكد الفعليإلى ضرورة 

                                  
 37جع السابق ، ص رايس محمد ، حجية الإثبات بالتوقيع الالكتروني ، المر / د – 1
ة العامة للعقد بشار  محمود دودين ، الإطار القانوني للعقد المبرم  عبر شبكة الانترنت ، وفقا القانون المعاملات الالكترونية و بالتأصيل مع النظري/ أ – 2

 249، ص  2006دار الثقافة ، عمان الأردن ، س  ، 1طفي القانون المدني ،
 338ص،لمرجع السابقحمودي محمد ناصر ،ا/ د - 3
، التحكيم  الالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ىو ممدوح محمد الجنبيه ىمنير محمد الجنبيه/ د ، 73محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 4

رايس محمد ، / د  141و 140مرجع السابق ، ص ، ال، الشركات الالكترونية ىو ممدوح محمد الجنبيه ىمنير محمد الجنبيه/ د،53و52، ص  2006مصر ، س 
منير محمد  /،د256و255مون احمد سليمان ، المرجع السابق ، ص أيمان مإ/ ، د398سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص/ ، د39المرجع السابق ، ص 

  46ص  ، تزوير التوقيع الالكتروني، المرجع السابق ، الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي
 41عن طريق  الانترنت ، المرجع السابق ، ص  إبرامهاحسن عبد الباسط جميعي ، إثبات  التصرفات  القانونية  التي يتم / د – 5
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 ،مضغوطة رقميةبصورة  الحاسب الآلي  ةكر ا بواسطة الوسائل البيومترية  على ذ ذةخو أتخزين البيانات المويتم  
قيمة اللكن رغم 1. التوقيع من أجل مطابقتها فيما بعد مع  مؤمنةحتى تكون قاعدة بيانات  ،يتم تشفيرهاوبعدها 

 ،التقنيات هذتطلبها وضع هت&ا هذا النوع من التوقيع إلا أن التكلفة العالية التي كبيرة  التي يتميز الالقانونية 
   2.فقط  الأنظمة وجعله مقتصرا على بعض   استعمالهمن  دُ يحُ  الوسائل البيومترية في العالم الافتراضي لاستخدام

مة صتقليد ب كحالة  ؛الحتيالا من حالاتوقد أورد بعض الفقه تحفظات على هذا النوع من التوقيع لوجود 
 وتميزه عن الة التي يصعب فيها على الأجهزة التأكد البصريالحصبع بالبصمة البلاستكية أو المطاطية، أو الا
استعمالها  إعادة نسخ و أو تخضع ذبذبات الصوت إلى Silicone. 3ليكون يالس  مادة من المنتجة رقائق ال

في إصدار بطاقة التعريف  يشرع الجزائري تعامل بنظام التوقيع البيومتر مع العلم فإن الم  4.وإدخال تعديلات عليها 
   . 2016ماي   في صدرت فر البيومتري وكان أول بطاقة تعريف بيومترية ساز الالوطني البيومتري وجو 

 Signature Numérique التوقيع الرقمي/ 2

بيان أو معلومة يتصل :" بقولها   1988ة في سن   ISOعرفته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس        
   يسمح للمرسل إليه إثبات مصدرها والذي،) كود( صورة شفرة بمنظومة بيانات أخرى ، أو صياغة منظومة في 

   5."الاستيثاق من سلامة  مضمو[ا ، وتأمينها ضد أي تعديل أو تحريف و  

معادلات  إلى في شكل تقليديي تحويل الكتابة أ؛ماتلوغاريتالعلى معادلات في وجوده ا التوقيع ذه يرتكزإذ   

 .بتوقيع أن يكون مذيل يجب ةالقانوني الصبغةلكتروني لمحرر الإل يعطىوحتى .أرقام إلى قيعرياضية بحيث يتم تحويل تو 

 من إلاّ  تعديلهحد أ أيولا يستطيع Encryptionم يتم تشفيره ـالمعادلة الرياضية ومن ث إلى أرقام بإضافةوذلك 

؛  clé privéeوخاصclé publique عمومي؛والمفتاح نوعان  .6 يقوم بدور مفتاح يحوز على هذا الرقم السري

  . 7 هتعديل إمكانيةدون  أو ما يعرف بالمحرر الإلكتروني من قراءة رسالة البيانات لأشخاصايمكن  :الأول

                                  
 338ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د،  39رايس محمد ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 73ص ،محمد نصر محمد ، المرجع السابق / د - 2
  61ص ، 135الهامش وت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ثر / د – 3
   41، ص،المرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي/ د - 4
    . 62ص  ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق/ د 5

Iso 7998-2 de 1988, définition de la signature numérique « Données ajoutées à  une unité de données, ou 
transformation cryptographique d’une unité de donnée, permettant a un destinataire de prouver la source de 
l’intégrité de l’unité de données et protégeant contre la contrefaçon. » 62،ص138ثروت عبد الحميد ،مرجع سابق،الهامش/ د نقلاعن  

  .20لينا ابراهيم يوسف ، المرجع السابق ،ص/ د. 42، صرجع السابق،المحسن عبد الباسط جميعي/ د - 6
 142، المرجع السابق ، ص  الالكترونية، الشركات منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي / د - 7
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إذ لا يمكن أي شخص  Signature numérique الرقميالتحكم فيه إلا صاحب التوقيع  يمكنفلا أما الثاني 
ولقد عرف قانون  1.معا  امن يحوز على المفتاحين واستعمالهم إلا إلكترونية  لكتروني أو رسالةالتعامل مع المحرر الإ
 cryptage ح التشفير الخاصا المفت 8فقرة  2في المادة   04-15رقم  لكترونيين الجزائريالتوقيع والتصديق الإ

spécial  لكتروني ويرتبط التوقيع الإ ويستخدم لإنشاء. ع فقط لسلة من الأعداد يحوزها حصريا الموقّ س:" بأنه
  ." هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي 

سلسلة من :" بأنه  cryptage publique ح التشفير العموميا من نفس المادة مفت 9الفقرة  تعرف كما
لكتروني وتدرج في شهادة الإ الإمضاءهم من التحقق من الجمهور &دف تمكين متناولتكون موضوعة في  الأعداد

  2."لكتروني التصديق الإ

تأكد من شخصية المن  3الكثير من الضمانات القانونيةnumérique  Signature الرقميو&ذا يحقق  التوقيع 
كافة الشروط   و&ذا يحقق 4.من يحوزه ة م المفتاح الخاص تحت سيطر اماد،  مصدر التوقيع، مع ضمان عدم تزويره

وشاع التعامل &ذا النوع من التوقيع في .  5لكتروني حتى يعد دليلا كاملا في الإثباتالقانونية التي يتطلبها المحرر الإ
التعاملات البنكية وغيرها وأحسن مثال على ذلك بطاقة الائتمان التي تقوم على  رقم سري لا يملكه سوى 

  6. البنكية  صاحب  البطاقة

تصدر شهادات تفيد صحة .جهات قانونية تعمل كطرف ثالث  قبلع من التوقيع يتطلب تنظيمه من وهذا النو 
سلطة التتولى هذه المهام سابق الذكر  04-15من قانون  33لكتروني ففي الجزائر طبقا للمادة التوقيع الإ

                                  
 242لياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص ا/ د – 1
   )7، ص 10/02/2015،صادرة بتاريخ  6ع . ج.ر.ج(  - 2
 دليل على الحقيقة  بدرجة أقوى من التوقيع التقليدي بدليل أن مفتاح إعلان الحرب النوويةأن التوقيع الرقمي :"ىعبد الفتاح بيومى حجاز /د ويرى – 3

قانون  التجارة الالكترونية  العربية  الكتاب الأول شرح." عبارة عن رقم سري وهو معلوم فقط لرئيس الدولة  كما في الولايات المتحدة الأمريكية 
  94، ص 2007المبادلات  والتجارة الالكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، س

-Virginie Etienne _ Le Développement de la signature électronique, op.cit, p22:  « On l’appelle aussi signature    
« scannérisée » ou encore « digital signature » en anglais. A la différence de la signature électronique elle assure 
la sécurité technique du message en assurant l’intégrité et l’identification, alors que la signature électronique en 
assure la sécurité juridique. On peut citer un arrêt en exemple pour marquer la différence entre une signature 
électronique et une signature numérisée. » 

 39و 38رايس محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
ولقد نال التوقيع الالكتروني المتقدم في شتى التشريعات حجية :" ... محمد محمد سادات / ، د 42، المرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 5

 143، المرجع السابق ، ص .."في قوانين الإثبات مماثلة لتلك التي تقرر للتوقيعات الخطية  التقليدية  اتالإثبفي 
  23المرجع السابق ، ص التوقيع الاليكتروني  في النظم القانوني المقارنة ،  ىعبد الفتاح بيومى حجاز / د – 6

-Florent LATRIVE. Le seing électronique bientôt légal. la revolution de la cyber-signature. Le paraphe à la main 
perd son monopole d'ultime preuve.  25 février 2000 à 22:37 .Pour en savoir plus voir le site  
http://www.liberation.fr/ecrans/2000/02/25. Date de l'Avant 11/11/2016 20:50 pm. 
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وهذا من شأنه تروني لكبمنح ترخيص مزاولة خدمات التصديق الإحيث تقوم ،لكتروني الاقتصادية للتصديق الإ
  .1العالم الافتراضي  في ل بهتعامال و الموقع إلكترونيا  في المحرر والأمان القانوني توفير الثقة 

 -OP  Penلكترونيالتوقيع بالقلم الإ/ 3

قمية أو على ر على لوحة  تابة الكو  stylot sensibleستعمال قلم حساس االتوقيع على يعتمد هذا         

 Signature de capture  التقاط التوقيعمن كن تم المعلوماتية ةتطبيقال وبواسطة هذه. الآلي  الحاسبشاشة 

كما يتمكن صاحب   .محددة أماكنفي  Signatures stylo-ordinateurلكتروني الإ عن طريق تحريك القلم

التوقيع  صحة نمن التحقق م التطبيقة هقوم هذتثم . الكمبيوترعلى شاشة  )التوقيع(رؤيته التوقيع من 

Vérification de la signature  التوقيع خاصة بوجود قاعدة بيانات تمكن من مقارنة هذا التوقيع مع

 بتقديمحيث يقوم هذا البرنامج . من قبل هذا الشخص  أصدرها الذي  Signature Modèle de جي ذالنمو 

  2.لتصرفات القانونية في  ا ىخر الأ الأطرافوتحديد بيانات هذا الموقع  هويةحول  حوصلة

و مواصفات محددة  ذ آليأجهزة إعلام من العقبات منها تطلب وجود إلا أن هذا النوع من التوقيع تصاحبه الكثير 

تأكد اللة أكما أن مس.باهظة  ًوهذا يتطلب أموالا.  ةذات تقنيات عالي لكتروني ولوحة رقميةإكاحتوائه على قلم 

 3.لكتروني خدمات التصديق الإ مزودالمتمثل في و لب تدخل طرف ثالث توقيع بصفة مستمرة تتطالمن صحة  

  4. فقط  التي تحوز على إمكانيات مالية كبيرةوبالتالي يبقى هذا النوع  من التقنية حكرا على الشركات العالمية 

    بالرقم السري ةبطاقة الممغنطة المقترنالتوقيع بواسطة ال/ 4

وخاصة في المعاملات المالية  .اليومية  ةفي الحيا كثر رواجا واستعمالاالأقيع هذا الشكل من أشكال التو        
النوع من التوقيع لا يتطلب تقنية التحكم أو خبرة في  ام هذااستخد إذ أن ، سواء كان عن طريق سحب أو تحويل

Âالائتمانعرف باسم بطاقة تو  .5 تشار الواسع لهاو&ذا يتيح ان ال التكنولوجيا Carte de crédit كن تمُ  إذ

                                  
 43،صالمرجع السابقعي ،حسن عبد الباسط جمي/ د - 1
عبد / د،  340ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ أنظر في نفس المعنى د ، 397و396سامح عبد الواحد التهامى ، المرجع السابق ، ص / د – 2

 246و 245لمرجع السابق ، ص ، االتجارة الالكترونية في القانون العربي  النمودجي  لمكافحة جرائم الكمبيوتر  والانترنت ،ىحجاز  ىالفتاح بيوم
 66و65عيسى غسان ربصي ، المرجع السابق ، ص/ د – 3
 341ص،حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د  - 4
 251و  250بشار محمود دودین ، المرجع السابق ، ص / أ  - 5
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كما تمكنه من .  أو المؤسسات المصرفية  الموجود بالبنك الآليعن طريق الموزع  الأموال من سحب صاحبها 
 إلى جوءللاعناء كدفع فواتير الماء والكهرباء عن بعد دون   الانترنتلكتروني  عن طريق إتسديد الفواتير بشكل 

لسحب وتحويل الأموال ذات مواصفات  "بطاقة ذهبية"لجزائر قد أصدر مع الإشارة فإن بريد ا 1.المختصة المصالح
  .2017عالية في مطلع سنة 

الخاصة  البياناتجميع  توي علىتح ذاكرة تسجيل  و، صاحبهارقم سري لا يعرفه إلا  وتتكون هذه البطاقة  من
البطاقة وغيرها من المعلومات  بالعميل من اسم ولقب ورقم الهوية ومكان الإقامة وتاريخ إصدار وانتهاء صلاحية

 système deتحتوي على نظام حماية  carte mémoire ذاكرة البطاقة بخصوص أما. الشخصية 

protection  البطاقة و أراد الشخص استعمالها فقد يلجأ إلى استعمال  تإذا سرق ففي حالة ما.   عالي الدقة
وز على الرقم السري فقد يعمل الحاسب الآلي إلى سحب أي لا يح ؛ولم يستطع فتحها،لفك الشفرة  عدة محاولات
  . 2   في التعاملات اليومية [ا القانونياوأمه البطاقة مكانتها ذفرض هتمما  بواسطة آلة الصرفهذه البطاقة  

 .يلكتروني بل هو أكثر دقة من التوقيع التقليديعمل على التحقيق الكلي لوظيفة التوقيع الإالنوع من النظام  اوهذ
 .  3الإثباتدليلا كاملا في  واعتبارهو&ذا يتم الاعتداد به في التعاملات القانونية 

 أخرىهناك أشكال  ،في التعاملات القانونية االأكثر انتشار  ولكتروني التوقيع الإ صور  ماتم ذكره منإلى بالإضافة 
لكتروني الموجود على الدعائم الخطي إلى المحرر الإنقل التوقيع كتكنولوجيا المعلوماتية  أفرزaا لكتروني من التوقيع الإ

ويحدث ذلك في   ok-boxكذلك التوقيع بالضغط على مربع الموافقة لكترونية عن طريق الماسح الضوئي ،  الإ
. كان المخصص له في لوحة مفاتيح الحاسوب في الم ةالموافقلكترونية إذ تتم الموافقة بالضغط على زر العقود الإ

المحرر  فيوشكلي  شرطا أساسيا توقيع ال ذا يعتبر&الزر المحدد لضمان التعاقد و يد بالضغط مرتين على تأكالويتم 
  . 4مع ضرورة وجود طرف ثالث يضمن موثوقية  البيانات  دليلا كاملا في الإثبات حتى يكون لكترونيالإ

                                  
رايس محمد ، الحماية الجنائية  / ، د40مرجع السابق ، ص، الحجية الإثبات بالتوقيع الالكتروني لقواعد القانون المدني الجديد  ،رايس محمد/ د - 1

 .91و 90للسند الالكتروني  في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 
  257، ص 2011، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، س  2خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الالكتروني ، دراسة مقارنة ، ط/ د – 2

جد منظمات عالمية تقوم بمنح تراخيص للبنوك من اجل إصدار هذه البطاقات كا بطاقة الفيز و الماستر كارد و الأمريكان اكسبريس وغيرها تو مع العلم  
حوالف / ، كذلك للمزيد من المعلومات حول بطاقة الدفع الالكتروني ،أنظر أ261، ص  1إيمان مأمون احمد سليمان ، المرجع السابق ،الهامش / ؛ د
، نشرة ابن 2بد الصمد ، مقالة بعنوان  نظام الدفع الالكتروني ، منشورة بمجلة الحجة  ، مجلة دورية تصدر عن منظمة المحامين لناحية تلمسان ،عع

 150، ص 2011خلدون ، تلمسان ،أكتوبر  
 41رايس محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 3
، حجية البريد الالكتروني  في الإثبات ،  خالد ممدوح إبراهيم/ د،  256ص ، المرجع السابق ،ني إبرام العقد الالكترو  خالد ممدوح إبراهيم ،/ د - 4

 218و 217المرجع السابق ، ص 
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   لكترونیة الشروط المتطلبة في التوقیع  الموجود على الدعائم الإ: ثانیا 

توقيع لويضفى عليه نفس القيمة القانونية ل في الإثبات ًكاملا   ًدليلالكتروني الإتوقيع الكون يحتى          
من تحديد هوية الشخص الموقع ،و التعبير عن رضا  ؛ لهذا الأخير الأساسية الوظائف كل  يجب أن يؤدي العادي 

لهذا هل يمكن . يع والمحرر بشكل لا يمكن فصله عنه بين التوق و ارتباط صاحب التوقيع، وأن يكون هناك اتصال
   لكتروني تحقيق هذه الوظيفة في ظل الحلول التقليدية ؟للتوقيع الإ

   تحديد الدقيق لهوية الموقعاللكتروني على قدرة التوقيع في الشكل الإ/ 1

 .ها التوقيع ونسبته لمصدر ذمصداقية ه عنعدة تساؤلات لكتروني قد يطرح الحديث عن التوقيع في الشكل الإ      
نسخه على الماسح الضوئي كصورة  التوقيع الناتج عن . شبكة العنكبوتيةالن هذا الأخير يتم نقله على أخاصة و 
لتقاطه واستعماله بصورة سهلة هذا ماأدى ببعض إ إمكانية استغلاله من طرف أي شخص عن طريقوبالتالي 

  . 1لكتروني لأنه لا يحقق الوظيفة الأساسية للتوقيع التقليدي توقيع الإفقهاء القانون إلى القول بعدم صلاحية ال

اص الخمين التوقيع بواسطة الرقم السري ألكن اليوم وبوجود تقنيات ووسائل تعمل على زيادة الأمان القانوني من ت
لرقابة  رهإصداحيث تخضع في  numérique  Signature الرقميمثلا في حالة استعمال التوقيع  2.بكل موقع

     قانوني  إطارفي  وتزاول نشاطها،عتمد من طرف سلطة الدولة الم ،لكترونيعالية الدقة تتمثل في جهات التصديق الإ
لكتروني التوقيع الإ لك نجدذوب لكترونيالإتحديد الدقيق لهوية موقع السند الفي  ًاأساسي او بالتالي فهي تلعب دور 

عند من هوية الموقع تتم بشكل دوري في كل مرة تحقق ال أنبل  .التقليديالتوقيع ذاaا الموجودة في  يفةظالو يحقق 
بوجود قاعدة بيانات تكون محدد  خاصة .وبالتالي  يتفوق هذا التوقيع على التوقيع العادي  .لكترونيإمحرر  إصدار

من القانون المدني الجزائري  327 ةلهذا نجد الماد 3. الموقع بخط اليدالمحررات لهوية الموقع  مسبقا  بخلاف ذلك  في 
لكتروني أن يكون محددا لهوية الموقع في التوقيع الإ تمن ذات القانون التي اشترط 1مكرر 323يلنا إلى المادة تحُ 

:" السابق الذكر 04-15من قانون رقم 6وهذا مانصت عليه المادة  .حتى يتم الاعتراف بحجيته في الإثبات
  ." لتوثيق هوية الموقّع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني يستعمل التوقيع الإلكتروني

                                  
 .  45، صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 1
 343و 342ص  حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د - 2

حكم أكد على ضرورة أن تكون وسائل التوقيع الالكتروني تحت سيطرة  :  20/10/2000ي الفرنسية ف  Besanconقصت محكمة الاستئناف 
  70أحمد عزمي الحروب، المرجع السابق ، ص / دنقلا عن ." ع ولا على الغير لا يعتبر هذا التوقيع حجة على الموقّ  دون غيره وبغير ذلكوحده الموقع ، 

 46و45، صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 3
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 الجزائري القوانين التي استحدثها المشرع في مستخدم بشكل كبيرلكتروني هذا الدور الذي يلعبه التوقيع الإونجد 
 منظومة وضع علىه المادة الأولى من نصتحيث 03-15قم ر العدالة عصرنة  قانونومنها ومابعدها 2015خلال سنة 
شخصنة والذي هو الخلال نظام  شريحة  من.مركزية لدى وزارة العدل تعمل على زيادة موثوقية هذا التوقيعمعلوماتية 

  . التوقيعلصاحب توي على معلومات شخصية بشكل دقيق يح TOKEN  USBعبارة عن مفتاع نمودجي 

مها مصالح تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلّ  أن يمكن:"  بقولها قانون نفسه المن  4كما نصت المادة 
مضمونة   الأصليلكتروني تكون صلته بالمحرر إوزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع 

المتعلق بإصدار  315-15من المرسوم التنفيذي رقم  2ونفس الحكم نجده في المادة ."وثوقة مبواسطة وسيلة تحقق 
تمهر نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة :" وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية بقولها  نسخ

أن على علاه المذكور أ 03-15رقم القانون من  6كما تضيف المادة    1."بتوقيع إلكتروني موصوف  ةإلكتروني
  .إلكترونية موصوفة تصدرها وزارة العدلهادة ش عن طريقوصاحب التوقيع التوقيع التحقق من صحة  مسألةتكون 

 لكترونيعلى صحة التوقيع الصادر في الشكل الإقاطعة قرينة قانونية  من قانون سابق الذكر 5وبذلك أعطت المادة 
  . 2وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يثبت ذلك  بحثمادام قائم على شروط قانونية وفنية 

صحة هذا التوقيع على أساس أن هذا التوقيع مؤمن يضمن التعرف على هوية  من هذا القانون 7كما بينت المادة 
وبذلك نجد التوقيع في الشكل .  3وتاريخ صلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها إليهالشخص المرسل 

 .يتفوق عليه في هذه الوظيفة  أجده  أنني بلفي التوقيع العادي  الأساسية الوظيفةلكتروني  يحقق الإ

  التوقيع  صاحب اضر عن لكتروني في التعبير قدرة التوقيع الإ/ 2

يجب أن تتجه إرادته لإحداث هذا الشخص بالتصرف الذي يقوم به  ارض يبينحتى نكون بصدد توقيع        
أو Carte de crédit  ببطاقة الائتمان التوقيع لكترونيأشكال التوقيع الإأهم  أن منومما لا شك فيه . هذا الأثر

التعامل &ذه البطاقة من  إلىولجوء الشخص  .بطاقة الذهبية المستحدثة من طرف بريد الجزائر الايعرف به اليوم بم
  4. التصرف اذلهقبوله و  عن رضاهتعبير  بمثابةبإدخال رقم سري  يعد  للأموال الآليخلال السحب 

                                  
عدد ج .ج ر(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315- 15مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 ).6، ص 27/12/2015،الصادر68
سة االعقود الالكترونية ، در ازور محمد رضا ، إشكالية  إثبات / أنظر د كذلك. المذكور أعلاه 315-15رقم من مرسوم تنفيذي  3تقابلها المادة  – 2

 . 231، ص  2016-2015مقارنة ، رسالة دكتوراه  في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان  الجامعية 
  )4، ص 10/02/2015المؤرخ في  06 ع.  ج.ر.جالمتعلق بعصرنة العدالة  01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم  - 3
 ومايلها  72ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / دفي نفس المعنى   ،أنظر 343ص  ي محمد ناصر ،المرجع السابقحمود/ د - 4
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التي تحوز على تقنيات عالية تضمن   . لكترونيأخرى من التوقيع الإ صوركما يمكن أن يتوفر هذا الشرط مع 
غلب التشريعات المعاصرة أالأمان القانوني خاصة بوجود نظام التشفير الذي يعزز الأمان في التعامل القانوني ونجد 

من  4رة فق 1316وهذا ما نجده مكرسا في المادة  .  لكتروني في ظل هذه الحلول التقنيةتعترف بحجية التوقيع الإ
ويعبر عن اللازم للاعتداد بالمحرر القانوني ، يبين  شخص مصدره ،  التوقيع:" :" بقوله 1الفرنسي   قانون المدنيال

 04-15من قانون رقم 6كذلك مانصت عليه المادة  2..."المترتبة على هذا المحرر  قبول الأطراف بالالتزامات
  ." الشكل الإلكترونيالكتابة في  قبوله مضمونات وإثبلتوثيق هوية الموقّع  التوقيع الإلكتروني يستعمل :"الذكرالسابق 

من قانون  426من الفصل  2وهذا مانصت عليه الفقرة  المحرر آخرتوقيع يوضع في الوكقاعدة عامة فإن 
ولا يقوم  وأن يرد في أسفل الوثيقةالملتزم نفسه  التوقيع بيدويلزم أن يكون :"  بقولهالمغربي الالتزامات والعقود 

بتوقيع  الأمرإذا تعلق :" من ذات الفصل  3وتضيف الفقرة   ."لختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمهالطابع أو ا
إلكتروني مؤمن وجب  تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا 

  والقلاقلوالريبة  المخاوفبعض من شأنه أن يثير المخصص له وضع التوقيع في غير المكان لذلك إذا ماتم ." اÂال 
الورقة وهذا من شأنه  آخريتم التوقيع في  أنوفي حالة تعدد أوراق المحرر يكفي .  الموقع ارضعن تعبير الفي صحة 

 تعود لقاضي  يةوهذه المسألة تقدير  .كترقيمها  الأوراقبشرط وجود ارتباط بين جميع هذه  اهأن يعبر عن رض
  3.الموضوع 

 ستمرارية الإعلى تحقيق صفة الدوام و  لكترونيقدرة التوقيع الإ/ 3

        في الكتابة ةالشروط المقرر  نفس يقوم علىالكتابة فيجب أن صور من  صورةمادام التوقيع           
ويعتد :" بقوله قانون المدني المن  327الفقرة الأخير من المادة  قره المشرع الجزائري فيأوهذا ما .4لكترونية الإ

في   ًاومحفوظ ًاوالتي بينت أن يكون التوقيع معد 1مكرر 323لكتروني  وفق الشروط المذكورة في المادة بالتوقيع الإ
  .عتراف بقيمته القانونية في الإثباتحتى يتم الإ .ظروف تضمن سلامته

قيع متى كان قائما على الشروط الفنية التو الشكل من قرينة قانونية على دوام واستمرارية  هذا  إفترضإذ بالمشرع  
تدخل طرف ثالث  وحتى تنشأ هذه القرينة  يشترط.5والقانونية من أمان قانوني وتحكم في تكنولوجيا المعلوماتية 

                                  
1 Article 1316/4 code civil français « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique 

identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent 
de cet acte... ». 

 29ص ،محمد نصر محمد ، المرجع السابق / د - 2
 344ص حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ دأنظر   - 3
 87ناهد فتحي الحموري ، المرجع السابق ، ص / د – 4
 135ق ، ص عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع الساب/ د – 5
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حيث  03-15  عصرنة العدالة الجزائري رقمفي قانون   ًاونجد هذا متوفر . يعمل على ضمان موثوقية هذا التوقيع 
عكس متى أنشئ التوقيع الغاية إثبات  إلىتفترض الموثوقية في وسيلة التصديق  :" مايلي علىمنه  5 نصت المادة

يتم :"  ذات القانون بأنه من 6وتضيف المادة ." لكتروني وكانت هوية الموقع أكيدة وسلامة العقد مضمونة الإ
ريق شهادة إلكترونية موصوفة لكتروني وصاحب التوقيع عن طإثبات العلاقة بين معطيات التحقق من التوقيع الإ

 04-15لكترونيين رقم من قانون التوقيع والتصديق الإ 7وذات الحكم نجده في المادة   1." وزارة العدلتصدرها  
ن أو ... أن ينشأ على أساس شهادة التصديق إلكتروني موصوفة .... :" بقولها    01/02/2015 الصادر في

من  3المادة  في كذلك   وهذا مانجده مجسدا ..." لكترونيبإنشاء التوقيع الإ ما بواسطة آلية مؤمنة خاصةيكون مصمّ 

يصدر الطرف :"  المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية  بقوله 315-15 رقم رسوم تنفيذيم
عملة لتوقيع نسخ وثائق الحالة لكترونية الموصوفة المستالشهادة الإ الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية

كله   افهذ 2 ." لكتروني والموقّعبين المعطيات الخاصة بالتحقق من التوقيع الإوتثبت هذه الشهادة العلاقة .المدنية 
سخرaا  من شأنه أن يعمل على السلامة ودوام هذا التوقيع في ظروف آمنة بفضل تكنولوجيا عالية الدقة التي 

 . لكتروني في البيانات التي تتم في الشكل الإ حقلا يريتلاعب أو تغأي  تعمل على كشفالدولة و 

  في صورته الإلكترونية لكتروني بالمحررالتوقيع الإمدى ارتباط / 4

في  قيمة قانونية الأخير  ذاه يسبغ على هو الذي  توقيع الل المحرر بيتذيأن قانونا من الأمور المسلم &ا        
على علم الموقع بمحتوى المحرر واتجاه إرادته لإحداث هذا الأثر  قانونية  لتوقيع بالسند قرينةا وجودن لأالإثبات 
   . لكترونيإيكون هناك تلازم بين المحرر والتوقيع في شكل  أنيجب لهذا  3.دليل على إقراره  بما ورد فيه  أي،القانوني

 Signatureنجد التوقيع الرقمي ؛فعلى سبيل المثال متوفرة الخاصية لكتروني نجد هذه وبالرجوع لصور التوقيع الإ
numérique  طلاع على يقوم على مفتاحين الأول عام والثاني خاص وبالتالي لا يمكن لأي شخص الإ

بين التوقيع والمحرر ولا يمكن فصلهم عن  ًاوثيق ًاوهذا يشكل ارتباط.يحوز على مفتاح خاص من إلاّ المحرر  مضمون
في التوقيع بالقلم الالكتروني  ًانجده متوفر  وهذا كذلك ما. نفسه  مصدر السندمن خلال  إلاّ بعضهما البعض  

 إيجاد تعمل على التيوالقانونية نية التقإن توظيف الوسائل الفنية و  4. لكترونيالتوقيع الإ أشكالوغيرها من 
                                  

 )4، ص 10/02/2015المؤرخ في  06 ع.  ج.ر.جتعلق بعصرنة العدالة ي 01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم  - 1
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15مرسوم تنفيذي رقم  -  2

  ).6، ص 27/12/2015،الصادر68
مخلوفي عبد الوهاب ، أطروحة دكتوراه بعنوان التجارة / د في نفس المعنى ، كذلك أنظر 79محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص / د – 3

 213، ص  2012- 2011الالكترونية عبر الانترنت ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  الجزائر ، س 
 344ص مرجع السابقحمودي محمد ناصر ،ال/ د - 4
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بين  الاتصالهذا ما يحقق  .عديلت أواعتداء  أيلمحرر من ل المادية  سلامةكالمن الضمانات القانونية   ةمجموع
لكترونية والمحرر على الوسائط الإ بين المحرر الموجودالتعادل الوظيفي  ينتج عنه  ذا ماهالتوقيع والمحرر بشكل وثيق و 

  .  1الإثباتقيمة القانونية في المن حيث  التقليدي

بأن يكون التوقيع :"  سابق الذكر  ينيلكترونمن قانون التوقيع والتصديق الإ 6فقرة  7وقد اشترطت المادة 
   2."البيانات  ن الكشف عن التغييرات اللاحقة &ذهة به بحيث يمكالخاصّ  مرتبطا  بالبياناتالالكتروني الموصوف 

 ةلكترونيإحفظ البيانات على وسائط في  ساعدتوتغلغلها في جميع اÂالات  وبفضل وسائل التكنولوجيا اذله
كما تكون .الأمر ىكلما استدععطي إمكانية استرجاع هذه البيانات  غير قابلة للتعديل تُ  ةثابت ةفي شكل صور ،آمنة

 فأضو .3عالي الجودة الذي يضمن عدم اختراقها  système de cryptage هذه الأخير تحت نظام التشفير
ظها وفق شروط البيانات الواردة وحف ةتعمل على التأكد من صحلكتروني التي ذلك وجود جهات التصديق الإ إلى

لكتروني في خدمات التصديق الإ مسؤولية مؤديواجبات و الجزائري ولقد حدد المشرع ،قانونية وتحت مسؤوليتها 
من  6ونفس الحكم نجده في المادة .من هذا القانون  60المادة  إلى 53 سابق الذكر من المادة 04-15قانون رقم 

:" هبقول السابق الذكر  ئق الحالة المدنية بطريقة إلكترونيةمتعلق بإصدار نسخ وثا 315-15مرسوم تنفيذي رقم 
يتحمل الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاه الأشخاص الذين تم التصديق على توقيعهم 

  4."لكترونية المسؤولية القانونية المرتبطة باستصدار نسخ الوثائق بالطريقة الإ ،وتجاه الغير 

لتوقيع ل المادية قرينة قانونية على سلامة  تالشروط القانونية السابقة الذكر قام اجتمعت ذا إذا ماله     
ن أالقول ب إلى6 رجال القانونبل يذهب بعض .  5للتوقيع العادي الأساسية ميع الوظائفلج وتحقيقه لكتروني الإ

من صحة وهوية الموقع   التأكد إمكانية أساسى عل .التوقيع العادي من ًاأمانلكتروني أكثر التوقيع في الشكل الإ
 التأكدلكتروني التي تعمل على التصديق الإ ةذلك سلط إلى فضِ ،بصفة دورية بناء على قاعدة البيانات الموجودة 

  7. أو اختراقه عليهمع ضمان عدم الاعتداء  .وهوية مصدره صحة هذا التوقيع من الفعلي 

                                  
 46، صالمرجع السابقحسن عبد الباسط جميعي ،/ د - 1
 )8، ص  10/02/2015، مؤرخ في  6ع.ج .ر.ج(  – 2
 345ص حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق/ د - 3
ع .ج .ر.ج(تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية ي 10/12/2015مؤرخ في  315- 15مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 ).6، ص 27/12/2015،الصادر68
 137و136منير محمد الجنبيهى وممدوح محمد الجنبتى ، الشركات الالكترونية ، المرجع السابق ، ص / أنظر د – 5
روني بوظائف التوقيع  وهو ما يزيل كل شك  بخصوص قيام التوقيع الالكت...:"حمودي محمد ناصر/ د، 46و 45حسن عبد الباسط جميعي ،المرجع السابق، ص/ د - 6

  345،مرجع سابق ص  .."أكثر من ذلك خاصة مع التوقيع المتقدم  و التقليدي نفسها ، بل
ير أو ييختلف التوقيع الالكتروني عن التوقيع على الورق في أنه يؤكد هوية المرسل بشكل قاطع يمنع حدوث أي تغ:" نسرين عبد الحميد نبيه / وترى أ

 338، ص 2008الجانب الالكتروني للقانون التجاري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، س." ع عليها عبث في الوثيقة الموق
 ومايليها 75ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د في هذا المعنى أنظر – 7
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  في الإثباتلكترونیین التوقیع الإلكتابة وقیمة ا: المطلب الثاني  

على الوسائط لكتروني والكتابة الإفي الشكل ما يعرف بالتوقيع المعلوماتية أفرزت الثورة التكنولوجيا  بعد ما      

أو  ةلكترونييتفق مع الإطار  التشريعي الدولي للتجارة الإقوانين أو تنقيحها وما  سنّ لكترونية ، سعت دول إلى الإ

   . قصد مواكبة التطور الحاصل في هذا اÂال .  1النمودجي  انون الأونسترالمايعرف بق

لكترونيين عمل المتعلق بالتوقيع والتصديق الإ  04-15رقم  إصداره قانون حيث نجد المشرع الجزائري من خلال

د في فعالية هذا الأخير زااهذا م. لكترونية الإالتشريعات التي سبقته في تنظيم هذا النوع من المحررات  ةعلى مجارا

في  نيينلكترو التوقيع والمحرر الإ ةلذلك قد يطرح التساؤل عن مدى قدر . واعتراف له بقيمته القانونية في الإثبات 

في  دليل كاملك تحقيقهما للوظائف الأساسية للكتابة والتوقيع على الدعامة الورقية  حتى يمكن الاعتداد &ما

   ؟ لكترونيين في الإثباتحية التوقيع والكتابة الإوماهي حدود صلا الإثبات  ؟ 

  لكترونیة في الإثباتحجیة الكتابة الإ: الفرع الأول 

الكتابة في  مُتيسر  أن ذلك غير إلاّ  أ[ا تتميز بسهولة القراءة، في شكلها التقليدي الكتابةمن خصائص        

 لةآوسائل تكنولوجيا كالحاسوب أو نسخها على  إلاّ عن طريق استعمال .لكترونيةالموجودة على الوسائط الإ

 الغرض من  لكترونية أشكال وصور الكتابة الإ يجب أن  تحققفي الإثبات  يةثبوتالالطابعة ،وحتى تحقق قوaا 

 ،ومقروءة واضح معنىن تكون ذات أوظيفتها الأساسية من سهولة قراءaا و  ةفإذا حققت هذه الأخير . وجودها 

  .2للكتابة التقليدية  ةالحجية المقرر  فإ[ا تتمتع بذات .للبياناتالمادية  ن تضمن سلامتهاأو 

الكتابة (تحقيق إلى aدف كترونيةلحجية المحررات الإ نظمتالتي  القوانين المعاصرة ونجد أغلب         

حيث نصت قية الور   الوسائط مع الكتابة الموجودة على  حتى يتم معادلتها الأساسية  وظيفتها ) الالكترونية 

 عندما يشترط :" بأنه  1996لسنة لكترونيةمن قانون الاونيسترال النمودجي  بخصوص التجارة الإ "أ"فقرة  6المادة 

                                  
 115لورانس محمد عبيدات ، المرجع السابق ، ص/ د – 1
 168و.167ص  ، المرجع السابق ،يضعيسى غسان رب/ د - 2
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ر الاطلاع على البيانات الواردة القانون أن تكون المعلومات المكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذات الشرط إذا تيسّ 

  1." قا لاحرجوع إليها فيها على نحو يتيح استخدامها بال

      المعلومات  منمجموعة  المحرر هو  :" بأنهالمفهوم  ا&ذ )ISO( يرلمنظمة العالمية للمواصفات والمعايكما أخذت ا
  باستخدامالإنسان أو  مباشرة عن طريقيسهل قراءaا   بحيثو البيانات  المدونة على دعامة  مادية بشكل دائم 

  2."لذلك ة صصمخآلة  

من  1316هو الحال في المادة  كما3 ذات التعبير  أخذت العديد من التشريعات المعاصرة نجد نفس السياق وفي

أو الأشكال أو الأرقام أو من إشارات أو رموز ذات  في مجموعة منتظمة من الحروف...:" 4القانون المدني الفرنسي

     5."التي تنتقل &ا أيا كانت الدعامة المثبتة عليها أو الكيفية  ، دلالة مفهومة

الكتابة :"بقولها العراقي من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية  5الأولى فقرة  في المادة نجده  وهذا ما
كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية   الالكترونية 

   6." و الفهم قابلة للإدراكوتعطي دلالة  وسيلة أخرى مشا&ة 

الوثيقة المتكونة من  ...:"بالقول  ةالتونسي مجلة الالتزامات والعقودمكرر من  453نص عليه الفصل  كذلك ما  
أرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات  وأمجموعة أحرف 

   7."إليها عند الحاجة والرجوع يؤمّن قراءaامحفوظة على حامل إلكتروني محتوى يمكن فهمه و 

                                  
 1996 لسنة  الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي الأونسيترال قانون - 1
2 -  F.Labarthe. la notion de document contractuel .L.G.D.J.1994,n°2 حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات / د أشار إليه

 .18، ص ق يتم إبرامها عن طريق الانترنت  المرجع الساب القانونية التي
 168، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د- 3

4 -Article 1316 code civil français  (loi 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 
2000 : « La preuve littérale,ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères de chiffres 
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur 
support et leurs modalités de transmission. » 

 28محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د – 5
  18/10/2012بتاريخ 79لمعاملات الالكترونية العراقي الصادر بقرار  رئاسي رقم متضمن قانون التوقيع الالكتروني وا 2012لسنة  78قانون رقم  - 6
  )22، ص05/11/2012  الصادر بتاريخ ب4256 عالوقائع العرقية  ( 
"  ةيمجلة الالتزامات والعقود التونس" بعض أحكام تنظيم ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد  -  7
المؤرخ في  2000لسنة  57مكرر قد أضيف بالقانون عدد  453 الفصلأن  مع الملاحظة .)08/2005/ 15المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  (

13 /06/2000.  
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الحديثة  في  الإثبات عالجت وسائلباعتبارهم من التشريعات التي  والمغربي، والأردني،غير أن المشرع المصري 
 ما  ينصوا علىلم  لكترونية الكتابة الإوجد عليه تالذي  الشكلب اصة فيما يتعلقالخالمسائل المدنية والتجارية  

لذلك يرى بعض رجال القانون أن هذا . قروءالم أو ما يعرف بالدليل الرقمي لكترونيةكتابة الإالأن تكون  يفرض
لا يمكن إدراك مضمو[ا إذ  الأمر من المسائل البديهية المسلم &ا هذا ما أدى &م إلى عدم إدراج هذا المصطلح

   1.  دون قراءaا 

على  الموجودة لها بذات الحجية المقررة للكتابةلكترونية اعترفت انين التي نظمت المحررات الإلذلك نجد جل القو 

كتابة الالشروط اللازمة في  توافرتمتى   ،في هذا الخصوصت بمبدأ التكافؤ الوظيفي ذأخ أي.ةيالورق ةالدعام

من خلال المادة سابقة المشرع الجزائري ب إذ. من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323تطبيقا للمادة لكترونية الإ

  .قيمتها القانونية  في الإثبات لكترونية من حيث عادل بين الكتابة التقليدية والإالذكر 

لكترونية بنفس القوة الثبوتية بتمتع الكتابة الإ 2قانون المدني الفرنسيالمن  3فقرة ال 1316كما قررت المادة 

القانونية القوة بنفس لكترونية تتمتع الكتابة على الوسائط الإ:"  ابقولهورقية للكتابة الموجودة على الدعامة ال

   ." ية الورقى الدعامة للكتابة عل

لكترونية وللمحررات للكتابة الإ:" بقوله  15المصري في مادة  لكترونيالتوقيع الإكذلك ما نص عليه قانون 

والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية لكترونية ، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية الإ

 ًفي أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا

المادة أن المشرع  هذهمن  نهُ ما يمكن تبيُ  .3"القانون  يذية لهذاللضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنف

لكترونية بنفس الحجية المقرر  للكتابة المنصوص عليها في  قانون اعترف بحجية الكتابة الإ الآخرالمصري هو 

المشرع  فيه أرجعالذي سبب أن  عيسى غسان ربضي دكتورالوفي هذا يرى  .الإثبات في المواد المدنية والتجارية

وجد صورتين  إذا ما نظامين للإثبات وضع منتحرزا منه .  هذا القانون حجية هذه الكتابة إلىالمصري حكم 

                                  
 169، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د - 1

2 -  Article 1316/3 code civ. fr.   « L'écrit sur support électronique a la même force probante 
que l'écrit sur support papier . » 
 

   /04/ 22الصادر 17م عدد .ر.ج(المصري الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلومات التوقيع تنظيم  2004لعام  15قانون رقم  - 3
2004( 
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ثار فقد تُ  .قد اتفق عليه  الأطرافتصرف قانوني واحد كان  مختلفتين لنوع الدعامة الموجودة عليها الكتابة وتخص

   1 .للتطبيق بشأنه  مسألة القانون الأصلح

قانون التوقيع ل يذيةتحددها اللائحة التنف التيلشروط ا وفربتا المحرر ذه ووجود حجيةالمشرع المصري قيد  اكم

 هعن تمن هذه الضوابط سقط أو ضابط  شرطلكتروني المحرر الإفي ختل أ وإذا ،2منه 8لكتروني  تطبيقا للمادة الإ

  . الإثباتالقانونية في  ةجيالح

لمحرر الورقي مانص ل المعترف &ا ذات الحجية  لكترونيالإ المحرر أضفت علىالتي  الأخرىومن بين التشريعات 

تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة :" لكتروني للمعطيات القانونية  المغربي من قانون  التبادل الإ 417-1الفصلعليه 

   في  منصوص عليهوالحال  نفسه  3."إلكترونية  بنفس قوة الإثبات التي تتمتع &ا الوثيقة  المحررة على الورق 

 كما لكترونيةالإ الوثيقة حفظ قانونا يعتمد :"بقوله  4لكترونية  التونسيانون المبادلات والتجارة الإمن ق 4الفصل 

  " ...الكتابية الوثيقة حفظ يعتمد

من سهولة قراءته  ،لكترونيفي المحرر الإ والتقنية  على ما تقدم إذا ما توفرت الشروط القانونية والفنية اوبناء       
الموجودة  لسندلنفس الحجية المقرر ا المحرر ذهاكتسى   .سلامته المادية بما يضمناسترجاعه لى ع ةوالقدر حه و ووض

لكتروني من حيث المساواة تشمل جميع لكن الإشكال الذي يطرح هنا هل حجية المحرر الإ. على الدعامة الورقية 
والتي تخضع قانون المدني الجزائري الن م 324الضابط العمومي  طبقا للمادة  التي يباشرها السنداتوحتى المحررات 

   ؟ وأطراف العلاقة  للموثقسدي جو  وحضور ماديلإجراءات شكلية 

                                  
 170، المرجع السابق ، ص يضعيسى غسان رب/ د  - 1
الرسمية  ةالالكتروني اتللكتابة الالكترونية والمحرر  ةمع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون تتحقق حجية الإثبات المقرر :"  8ادة الم  - 2

  : والعرفية  لمنشئها ، إذ توافرت الضوابط الفنية والتقنية  الآتية 
 ه الإتاحة من ذن تتم هأالالكترونية الرسمية أو العرفية ، و  لكترونية أو المحرراتتحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الا ًفنيا ًيكون متاحا أن/ أ

  .تلك المحررات ، أو لسيطرة المعني بها وتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة  منشئ هذه الكتابة أكلإخلال نظام حفظ 
 و العرفية ودرجة سيطرة منشئها على  أالالكترونية الرسمية تحديد مصدر إنشاء الكتابة الالكترونية  أو المحررات  ًايفن ًأن يكون متاحا/ ب

  هذا المصدر وعلى  الوسائط المستخدمة  في إنشائها 
 في حالة إنشاء وصدور الكتابة الالكترونية أو المحررات الالكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري ، جزئي أو كلي  فإن حجيتها   /ج

    ." حقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات تكون متحققة متى  أمكن الت
(  ، المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية  المغربي 53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01- 07-129ظهير شريف رقم - 3
 )3881ص  06/12/2007الصادر في  5584المغربي  رقم   ر.ج
الصادر في  64التونسية ،عدد للجمهورية الرائد الرسمي ( يتعلق بالمبادلات والتجارة التونسي 2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  قانون - 4

  )2084، ص.2000أوت  11



279 
 

   حدود إعمال مبدأ التكافؤ الوظیفي: الفرع الثاني 

لكتروني ذات القيمة يقتضي مضمون مبدأ التعادل الوظيفي أن يكون للمحرر المثبت على الوسيط الإ      
حول مدى حجية الكتابة الموجودة على فقهاء القانون لف تخإ وفي هذا الخصوص. لمحرر الورقيلالمقررة القانونية 

للضابط العمومي  والجسدي الرسمية القائمة على الوجود المادي بالكتابة مساواaاوقدرaا على لكترونية الدعائم الإ
من  1316 المادةي بتوسيع مفهوم يناد الأولن اهر اتجاهظ الشأن وفي هذا .والشروط الشكلية العلاقةوذوي 

وحصرها في  ه المادةذه توظيفيد ييعمل على تق الآخروالاتجاه   .القانون المدني الفرنسي ليشمل  المحررات الرسمية
   .فقط العرفية العقود

  الفريق الذي ينادي بتوسيع إعمال مبدأ التعادل الوظيفي : أولا 

قابله المادة ت  تيوال ،قانون سابق الذكر من1316المادة  مون ومدلولمضحيث يذهب هذا الاتجاه إلى القول  أن   
     والفصل،قانون المدني الجزائري المن  مكرر 323والمادة  ،المصري لكترونيالتوقيع الإمن قانون " أ" الأولى فقرة

   2. الكتابة الرسميةجاءت عامة وتشمل حتى. 1.لكتروني للمعطيات القانونية المغربيقانون التبادل الإ من  417 -1

بين الكتابة في شكل  Équivalence fonctionnelleالمشرع الفرنسي اعترف بالتعادل الوظيفي  دكما نج
يقبل المحرر في :"بقولهمن القانون المدني  1فقرةال 1316تطبيقا للمادة  لكتروني و الكتابة على الدعائم الورقيةإ

 3فقرة وتضيف ال 3" …المقررة للمحرر على دعامة ورقية ذاaا صفةلكتروني بصفة الدليل ، وذلك بالشكله الإ
أما . 4"التي للكتابة على دعامة ورقية  الإثباتتأخذ الكتابة على دعامة إلكترونية نفس القوة في :" المادة من ذات

 قد قدمفرنسي ال أن المشرع د فايد عبد الفتاح فايدبعاالدكتور  فيرى  ،لكترونيالإ في الجانب  بخصوص الشكلية
التعادل الوظيفي بين السند  ل من إعمال مبدأفعّ  هذا الجانب، وبالتاليالشكلية في  بالكتابة  الأخذيجيز مبدأ 

   .5على الوسائط الالكترونية   و الآخر الموجود التقليدي 

 .إلكترونيهبوسائل  بعض الشكليات التعاقدية يتممقانون المدني  الكما قام المشرع الفرنسي بإدراج فصل جديد في 
عنوان العقود في الشكل  تحت،6 16/06/2005 الصادر في 2005-674رقم  المرسوموهو الفصل السابع من 

وبتالي نجد .117فقرة  1369المادة  إلى 1369من المادة  Contrats en format électroniqueلكتروني الإ
                                  

  .من قانون التوقيع الالكتروني العراقي  5الأولى الفقرة  وتقابلها المادة – 1
 176مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ أشارت إليه تجاهالاهذا   – 2
 192، المرجع السابق ، صيضعيسى غسان رب/ د - 3
 29محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص/ د - 4
 160د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، صبعا/ د – 5

6 -  Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités 
contractuelles par voie électronique.   https://www.legifrance.gouv.fr/affich 

 161د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، صبعا/ د - 7



280 
 

 رقمقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي د من القوانين كالعدي إصدارهالمشرع الفرنسي قد خطى خطوة كبيرة من خلال 
 10المؤرخ في 973/2005كذلك أصدر  المرسوم رقم و   1 . 21/06/2004الصادر في   575/2004

  .3 في فرنسا الموثقين  من طرف  ةالمعدالمحررات الذي ينظم  2 08/2005/

خاصة يشمل كل المحررات  لإجراءات ًاوفق  l’acte  électronique لكتروني التعامل  بالمحرر الإ أصبح اذ& و
وفي هذا الخصوص  قام الموثقين في . وذوي الشأن للموثق  والجسديتتطلب الحضور المادي  التيالمحررات بما فيها 
ويعمل . REAL" 4" لكترونية للموثقين  وهي شبكة داخلية  تحت مسمىالإ مايعرف بالشبكة  بوضعفرنسا  

هذا ،بموضوع التصرف محل التوثيق ةالمنظمين لهذه الشبكة  بتبادل السندات والمحررات  المتعلقالموثقين  من خلالها
  5.سابق الذكر 973/2005المرسوم رقم   بإصدار الفرنسي إلى إعطاء صبغة قانونية لهذا العمل بالمشرع ماأدى 

وني مع المحرر الورقي  يشمل  لكتر للمحرر الإ Équivalence fonctionnelle الوظيفيل داالتع أصبحتالي  الوب
  . شكلية خاصة  إجراءاتالتي تتطلب المحررات  فيها بما صيغ السندات كل  

  في العقود العرفية الوظيفي  التكافؤمبدأ  توظيف د صلاحية  الذي يقيّ  الفريق:  ثانيا 

الورقية    الدعائمعلى  الموجودالمحرر لكترونية ومعادلتها بالمشرع  عند تعامله بالمحررات الإ أنيرى هذا الاتجاه        
  . 6فقط  المحررات العرفية تقتصر على حجيتها  جعلمن وراء ذلك  يقصدكان 

يصاحبه من  وما،للموثق  والجسدي من خلال الحضور المادي العلاقة وي ذحقوق كما أن المشرع يسعى لحماية 
     رقم 8الجزائري مهنة الموثقمن قانون  29المادة طبقا لما هو محدد في   7إجراءات  تخص تحرير العقد التوثيقي

 ًاشاهد باعتباره توقيع الموثق يعطي للورقة الصبغة الرسمية  أنكما نعلم .  02/2006/ 20المؤرخ في  06-02

                                  
1 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 
2- Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux 

actes établis par les notaires. JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096 . 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/10/2005-973/jo/texte 

 195ع السابق ، صفتاح فايد ، المرجد فايد عبد البعا/ د - 3
4  – Réseau Electronique notarié AL 

  وما يلها  566سامح عبد الواحد التهامي ، المرجع السابق ، ص / د  - 5
ولقد انتقد بعض الفقه الفرنسي هذه الازدواجية في إقرار المساواة المحرر ." 177مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ أشارت إليه تجاههذا  الا - 6

 193و192ص  ، المرجع السابق ، يضعيسى غسان رب/ د؛هذا الرأي أشار إليه ." لكتروني بالمحرر الورقي وأنه عديم الجدوى ولا مبرر له الا
 177مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ - 7
اسم ولقب : لذي يحرره الموثق البيانات الآتية دون الإخلال بالبيانات التي تستلزمها بعض النصوص الخاصة ، يجب أن يتضمن العقد ا:" 29المادة  – 8

 "...وقراءة المحرر.الموثق ومقر المكتب ، اسم وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم 



281 
 

وبالتالي الحضور المادي لضابط العمومي في خصوص .بالتزوير  ِّإلاطعن في حجية المحرر الرسمي اليجوز  ولا. 1ًاممتاز 
قرار المحكمة العليا  رقم  و هذا مايؤكده.2. القواعد التقليدية في ظل لكترونية لا يمكن أن تتوفر لكتابة  الإا

 ًامن المقرر قانونا  أنه يشترط في العقد الرسمي أن يكون  محرر :" والقاضي بأنه 21/10/1990مؤرخ في  68467
  ،لتسديد المبلغ  أمام الموثق  معاين -لمحلامحدد - رفين طال تفاقلإعلى أصل الملكية،مكرس  يمحتو  ، أمام  الموثق

  3.."مسجل ومنشور لدى  مصالح الشهر العقاري 

تفتقر للوسائل التقنية والفنية وحتى  العربية أن المشرع الجزائري وغيره من التشريعات ولا غرابة في القول ب     
كما هو الحال في القانون   الرسمي المنشأ من طرف الموثق القانونية التي تنظم التوجه بالعمل بالمحرر الالكتروني 

   .الفرنسي 

  الرأي الراجح : ثالثا 

 صربضرورة ح. لكترونيلكتروني والتوقيع الإلقد أخذ المشرع الجزائري وغالبية التشريعات التي نظمت المحرر الإ
فيما يخص  الحيطة والحذر والتحرزمن  الوظيفي في العقود العرفية مع التعامل بنوعالتكافؤ  بدأبمالعمل  ديوتقي

المبدأ في العقود  ذاهتوظيف د قيّ يُ  الذيمع الفريق الثاني أذهب  فإنني. 4 لكترونيالإالموجودة في الشكل  المحررات
لكتروني  الإ بالتوقيع عندما اعتدّ من القانون المدني   327المشرع الجزائري في المادة  به  خذأوهذا ما  ،فقط العرفية

 ةالقانوني بالحجية  المشرع  لها و&ذا أقر والتي تخص العقود العرفية  1مكرر 323ق الشروط المحددة في المادة وف
  .  وي الشأنذفي حالة توقيعها من طرف المساوية للسند العرفي 

والفصل  ،المصري الإثباتمن قانون  10قابلها المادة توالتي ،قانون المدني الجزائري المن  324كما نجد المادة 
كما اشترط قانون   . وذوي الشأنالحضور المادي للموثق  اشترطت .العقود المغربي الالتزامات و من قانون  418

من صحة العقود الموثقة   يتأكد أنعلى الموثق يجب :" 12 في المادة  على الضابط العمومي الجزائري  مهنة الموثق
 الآثاربمدى التزاماaم وحقوقهم ويبين لهم  الأطرافلموثق علم اكما يُ ...  الأطراف إلى نصائحهن يقدم أو 

   5." إرادaملضمان نفاذ يمنحها لهم  القانون  أووالوسائل التي  يتطلبها والاحتياطات ،والالتزامات التي يخضعون لها

ا ذعلى هالرسمية  صباغ الصفةفي إ ولا يمكن تجاهلهشيء ضروري ن الحضور المادي للضابط العمومي إوبالتالي ف
الموثق عند انتهائه  كما أن. ل الحلول القانونية  التقليدية ظلكتروني رسمي في إوبالتالي لا يمكن تصور محرر . المحرر

                                  
  114يحي بكوش ، المرجع السابق ، ص / د  –1
 177ناني فرح ، المرجع السابق ، ص م/ أ - 2
   84،ص 1992س  01 ع الجزائرية  المجلة القضائية - 3
 177ناني فرح ، المرجع السابق ، ص م/ أ - 4
 )  16، ص2006/ 08/03صادر بتاريخ 14  ع.  ج.ر.ج(تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02-06القانون  رقم  - 5
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ويمكنهم من الاعتراض  جميعلل ظاهراحتى يكون  الأطرافالنص كاملا على  بتلاوةيقوم من تحرير السند الرسمي 
طبقا والمترجم عند الاقتضاء  ،والشهود،والموثق ، الأطرافع يقيع جممع تو .عليه  متفقفي حالة وجود بيان غير 

                                      .الجزائري  هنة الموثقمنظم لممن قانون  29من المادة  الأخيرةللفقرة 

ه بعض واستثنت منلهذا القانون  ًاوضعت  حدود  ينلكترونالتوقيع والكتابة الإ نظمتكما نجد الدول  التي 
   . من القانون المدني 324و من في حكمه طبقا للمادة أالتصرفات  التي تشترط الشكلية والتواجد المادي للموثق 

 يينلكترونالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإ 04-15لم يستثني في قانون رقم أنه المشرع الجزائري  ما يلاحظ على  غير
تعديل  وعند    .التشريعات غالبية  تكما فعل.  تخضع لهذا القانون بنص صريح التصرفات التي لا ،سابق الذكر ال

نص  هذا الأمر حيث أضاف 27/02/2005والمؤرخ في  02-05المشرع الجزائري لقانون الأسرة بمقتضى أمر رقم 
تأكد أن ي ،يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية... :" منه نصت على  2وفي الفقرة ،مكرر 7المادة جديد هو 

قبل تحرير عقد الزواج  من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو 
ومن ثمة يستثنى العمل بالمحرر  1 ..."  ويؤشر بذلك في عقد الزواج. عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج

ضور المادي الحيكون و&ذا  ،اÂتمعالأسرة و اء الإلكتروني في هذه المسائل لما تتميز به من حساسة وتعلقها ببن
في هذا التصرف لذلك لابد على المشرع إدراج  ضروريأمر  أو ضابط الحالة المدنية والموثق وي العلاقةذوالجسدي ل

إقتداء بالتشريعات  يستثني من خلاله التصرفات التي لا تخضع له السابق الذكر  04-15نص جديد في قانون 
لكتروني للمعطيات المتعلق بالتبادل الإ 53-05رقمالقانون  من2-1الفصل من 3الفقرة  به ا صرحتكم .المعاصرة

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات :" بقول المغربيالقانونية 
لأحكام هذا القانون، ما عدا المحررات المنجزة من الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع 

  ." لدن شخص لأغراض مهنته

بقولها  6طبقا للمادة  2001 لسنة 85 رقمالأردني   لكترونيةالإ المعاملات قانونكذلك ماهو منصوص عليه في 
 خاصة لتشريعات وفقا تنظم التي والوثائق والمستندات العقود/أ:  يلي ما على القانون هذا أحكام تسري لا :"

  : ومنها محددة بإجراءات تتم أو معين بشكل

نقولة بما في المالتصرف بالأموال غير  معاملات/.3 .شروطه وتعديل الوقف إنشاء./ 2.  وتعديلها الوصية إنشاء /.1
 ة &ذهالخاص الإيجارعقود  ،باستثناءعليها العينيةالحقوق  وإنشاءملكيتها  سندات ذلك الوكالات المتعلقة &ا و

  .الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية./4.  الأموال
  .الكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياةو عقود خدمات المياه أو فسخ  بإلغاءالمتعلقة  الإشعارات/5

                                  
 328،ص الملاحق  من 13أنظر إلى الوثيقة  رقم ، ) 19، ص 27/02/2005، الصادرة في  15ج ع.ر.ج( 27/02/2005المؤرخ في  02-05رقم  بالأمرأضيفت  –1 

  . ضابط الحالة المدنية ومن ثم يستبعد العمل بالمحرر الالكتروني في هذا الخصوصأمام لأطراف العلاقة  بخصوص شهادة الطبية ما قبل الزواج تثبت الحضور المادي والجسدي 
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تنص عليه  ما لاإالأوراق المالية -ب . التبليغ القضائية وقرارات المحاكم وإشعاراتلوائح الدعاوى والمرافعات /6
".قانون الأوراق المالية النافذ المفعوللعن الجهات المختصة استنادا  تعليمات خاصة تصدر

1   

للإثبات بالتقنيات الحديثة والمعتمد من  الاسترشادي في القانون العربيمن استثناءات ماهو منصوص عليه كذلك 
العقود  /أ :يأتي  ثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ماستيُ :" تنصالتي  4في المادة  طرف مجلس وزراء العدل العرب

المعاملات والمسائل  /ب. لانعقادها أو لإجرائها ًمعينا ًوالمستندات والوثائق التي تنظّم وفقا لقانون يتطلّب شكلا
  ".)ع الوطني ضاف إليها أي استثناءات أخرى بمعرفة المشرّ ويُ ( .قة بالأحوال الشخصية المتعلّ 

 أبد والذي   06/2000/ 30.الصادر بتاريخلكتروني  الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص توقيع الإحتى قانون 
كالعقود والمحررات متعلقة : تطبيق هذا القانون على بعض التصرفات  استثنى .01/10/2000 بتاريخ العمل به 

    العينية و التبني والطلاق للتأميناتة و نصوص المنظم،و تقسيم التركة  ،الميراث وتنفيذ الوصية ، وقوانين بإنشاء
  2.إلخ ...كم ا المح أوراق و،و الحالة العائلية 

على بعض  والتوقيع الإلكترونيين كما أن القانون المدني الفرنسي المعدل هو الآخر استثنى تطبيق  أحكام المحرر 
 .والميراث ة بقانون الأسرةالمتعلق عرفيةالعقود ال:" منها 3  2فقرة  1108التصرفات تطبيقا للمادة 

إذا    التجارية،إلاّ  أو المدنية عينية  سواء كانت ذات طبيعةال أو الشخصية المتعلقة بالأوراق المالية عرفيةالعقود ال
ق يمن تطب نه استثنى بصريح النصأ ما يلاحظ على المشرع الفرنسي".مهنته لأغراض لشخص كانت قد أبرمت

المتعلقة بشؤون الأسرة والميراث  والأفعال ،والعقود  العقود العرفية بعض العقود منها؛ لكتروني علىالإأحكام المحرر 
  .في جانب التوثيق  لكترونية وشجعهاالرسمية الإنه تعامل بالمحررات أبالأوراق المالية أو العينية  رغم   تعلقةالمالخاصة 

بالجوانب القانونية  لخدمات  المتعلق 08/06/2000الصادر في  31/2000 رقمالتوجيه الأوروبي   أنكما       
   منه     5ة الفقر  1في المادة هو الآخر استثنى  4لكترونية في الاتحاد الأوروبيبما فيها التجارة الإ تاÂتمع المعلوما

                                  
  . .) 31/12/2001بتاريخ  4524أردنية ، رقم . ر.ج (  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم  -1
 188و185ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د – 2

3 -    Article 1108/2 de code civil français (Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 25 JORF 22 juin2004) 
« Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :  
-1° -Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 
2°- Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf 
s'ils sont passés par une personne pour les besoins de profession  
https a://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436119 
-Pascal Agosti, Le régime juridique des actes authentiques électroniques ," dispositions specifiques aux actes 
authentiques electroniques des notaires" ,Date de la mise en ligne : octobre 2005. L'article est présent sur le 
site: http://www.caprioli-avocats.com/publications/47-droit-public-et-tic/95-regime-juridique-actes-authentiques-
electroniques, Date de l'Avant22/02/2017. 16:53 
4-  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique») Journal officiel n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 – 0016": 
Article 1- 5 : «   La présente directive n'est pas applicable:= 
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الدفاع و تمثيل ،ومسائل متعلقة بكاتب العدل ا القانون على بعض التصرفات التي تتطلب  تدخل  ذتطبيق ه من  
وبالتالي كل 2.إلخ.. والميراث الأسرة شؤون تخصوالعقود والقروض  كفالةوعقود   1 أمام المحاكم موكله  مصالح عن

  .بمحرر الإلكتروني تعامللالتشريعات المعاصرة وضعت حدود ل

   لكتروني في الإثباتالإ في الشكلالموجود   لتوقیعل القیمة القانونیة : الفرع الثالث 

بحجية قانونية مساوية  .ا الأخيرذه شروط القانونية  السابقة الذكر تمتععلى اللكتروني الإ توقيعال قامإذا         
على من القانون المدني  الأخيرةفقرة  327المادة  أقرتهما  هذا 3.العاديللقيمة  القانونية التي  يتمتع &ا التوقيع 

كما قام المشرع .السابقة الذكر 1مكرر 323ددة في المادةلكتروني وفقا للشروط القانونية  المحالاعتداد بالتوقيع الإ
  01/02/2015مؤرخ في  04-15رقم لكترونيين  بالتوقيع والتصديق الإ العامة المتعلقةبتنظيم قانون يحدد القواعد 

ؤرخ الم 03-15قانون رقم كما أن .  الخطيلكتروني حجية عالية ومساوية للتوقيع التوقيع الإ إعطاءفي  زاداما ذه
 .حجية كاملة في الإثبات  عليهوأضفى  التوقيع  أكسب الآخرهو   المتعلق بعصرنة العدالةو  01/02/2015في 
سوابق شهادة الا النوع من التوقيع في جميع الوثائق القضائية لتشمل ذ& تعميم العمل  إلىبوزارة العدل  أدىا ما ذه

 بإنشاءكما قامت مؤخرا وزارة العدل . يرها من الوثائق القضائية وغ الأحكامالعدلية وشهادة الجنسية وحتى 
كشهادة العمل  لكتروني،الإوقع الم  من وثائقالاستخراج كنهم من تمُ  وبالتالي  لموظفيها  بيومترية ال بطاقة المهنيةال

ية لهذا المحرر عطى حجية رسموبذلك تُ . 4التنقل لوزارة العدل عناء   دونو   ًإلكترونيا ةوقعالم  الوثائقوغيرها من 

                                                                                                        
=a) au domaine de la fiscalité; 
b) aux questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les directives 95/46/CE et 
97/66/CE; 
c) aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes; 
d) aux activités suivantes des services de la société de l'information: 
- les activités de notaire ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation 
directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique, 
- la représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux, 
- les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y 
compris les loteries et les transactions portant sur des paris. »  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031 

 216ي، المرجع السابق ، صضعيسى غسان رب/د - 1
روبي قد أضاف عقد القرض  من بين و بمقارنة باستثناءات  التي أوردها المشرع الفرنسي نجد  توجيه الأ"  ، 94محمد محمد سادات، المرجع السابق، ص/ د - 2

   95دات، المرجع السابق، صمحمد محمد سا/ ؛د..."مان كا القروض الاستهلاكية  التي قد تبرم بطريق الالكتروني ئتالاستثناءات لما لها من خطورة في جانب الا
قد ساوى المشرع الجزائري بين التوقيع " ، 53و52ص  مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،/ دأنظر  ،136عابد فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص/ د – 3

لتعادل الوظيفي  والذي يتم وفقا الشروط القانونية المحددة في المادة يطلق عليه با من القانون المدني وهو ما 2فقر327التقليدي والالكتروني من خلال نص المادة 
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2زين ميلوى، مقالة بعنوان قواعد التوقيع الالكتروني ، مجلة الدراسات الحقوقية ،ع / د أنظرمن ذات القانون ؛ 1مكرر 323

 47، ص2014، س  ، سعيدة ، الجزائر الدكتور  الطاهر مولاي
تاريخ الزيارة للموقع  http://www.alaan.org/xdetails/2493949.   21/11/2016موقع الالكتروني لجريدة  النهار أون لاين  بتاريخ   – 4

  . 21:38على الساعة   23/11/2016
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المتعلق بإصدار نسخ  315-15من مرسوم تنفيذي 2في المادة مكرسا ونفس الأمر نجده .في الإثبات لكتروني الإ
لكترونية إتمهر نسخ الوثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة :" بالقول  لكترونية إوثائق الحالة المدنية بطريقة 

  ".لكتروني موصوفإبتوقيع 

كما عمل    .1لكترونيالإثبات بالمحرر الموقع في الشكل الإالتطور العلمي  في مجال الجزائري  المشرع عاصر ذا و&
خاصة في العديد من النصوص القانونية لكترونية من خلال إصداره على وضع أسس تخص التعامل بالعقود  الإ

  .  ومابعدها  2015سنة 

لكتروني عملت على المعادلة بين التوقيع وقيع  والكتابة في شكلهما الإكما أن التشريعات التي  نظمت أحكام الت
   : وظائف هذا الأخير ومن بين هذه التشريعات  تلكتروني و الآخر الموجود على الدعامة الورقية متى حققالإ

من خلال  ،طيالخلتوقيع بالكتروني و معادلته لتوقيع الإلجية الكاملة الحب اعترفقد القانون الفرنسي  نجد      

والمتعلق بإصلاح قانون الإثبات التكنولوجيات 2 2000/ 03/ 13المؤرخ في  230/2000لقانون رقم  هإنشائ

بالإضافة إلى 3ا القانون ذمن ه 4-1316المادة متى توفرت الشروط المنصوص عليها .لكترونيالمعلومات والتوقيع الإ

كما قام بحماية السند   .لكترونيفي الشكل الإ والكتابة وقيعالتقيمة وحجية  إصداره العديد من القوانين تدعم

 يطاله أو و التزوير الذي،أ تحريفال ،أونصوص تعمل على تجريم العبث  إصدارهلكترونيين من خلال والتوقيع الإ

 ة فيالموجود بل تشمل حتى المحررات التقليدية جريمة التزوير لا تقتصر على السندات   أصبحتيقع عليه وبالتالي 

 في الحقيقة من شأنه يركل تغي: "بقولها 4قوبات الفرنسي عمن قانون ال 1- 441ا للمادة  بقلكتروني طالإ الشكل

للتعبير عن  الفكر يكون  في كل دعامة أوكانت الوسيلة  التي  تم &ا التغيير سواء في محرر   أيا بالغير ، و الإضرار

  5 . "قانونية  ثارآحق أو واقعة يترتب عليها  إثباتمن شأ[ا 

                                  
 .  41رايس محمد ، المرجع السابق ، ص / دأنظر  - 1

2 -  Loi No 2000-230 du  13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l'information et relative à la signature électronique. 

 .ومايليها 27محمد نصر محمد ، المرجع السابق ، ص /د – 3
4 Article 441-1 code  pénal Fr Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 « Constitue un faux toute altération 
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, 
dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. » 
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 303مون احمد سليمان ، المرجع السابق ، صأإيمان م/ د – 5
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 Loi de signature numériqueقانون التوقيع الرقمي  إصداره دهو الآخر عن الألمانيشرع المكما        
وظائف الأساسية لجميع اللكتروني على أساس تحقيقه توقيع الإلل بالقيمة القانونية أقر  01/11/1997بتاريخ 

 قانونيخص : الأول صدر قانونيين أالأخير   الايطالي غير أن هذا قانونالوالأمر نفسه نجده في . للتوقيع العادي 
 Authentificationالتوثيق لشهادة  القواعد المنظمةبيتعلق : والثاني 15/03/1997التوقيع الرقمي الصادر في 

des certificats  1. 15/03/1999والصادر في 
        لكتروني من خلال التوجيه رقملتوقيع الإلاملة بالحجية الك ارقر الإالأوروبي على المشرع كما عمل        

في الشكل التوقيع ب زيادة الاعترافتحاد على للإ المكونة الدول ىدعحيث   13/12/1999الصادر في  93-1999
بين نوعين من التوقيع  يزيتمالب الأوروبي المشرعقام  كما.  وتعميم التعامل به في جميع اÂالاتلكتروني الإ

 Signature assure et amélioréالتوقيع المؤمن والمعزز :والتانيSignature simple طيالتوقيع البس:الأول

  .2يحوز على حجية كبيرة في الإثبات  ومن ثممن التوجيه  2والذي يقوم على شروط محددة نصت عليها المادة 
 2004لسـنة 15رقـم  المصـري لإلكـترونياالتوقيـع مـن قـانون  14أما بخصـوص التشـريعات العربيـة؛  فنجـد المـادة      

لكـــتروني ، في نطـــاق المعـــاملات للتوقيـــع الإ :" الكـــتروني  بصـــريح الـــنص بقولهـــاعـــترف بحجيـــة التوقيـــع في الشـــكل الإ
المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قـانون الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة ، إذا 

 إنشــائه وإتمامــه الشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون والضــوابط الفنيــة والتقنيــة الــتي تحــددها اللائحــة روعــي في
لكــــتروني والكتابــــة يتمتــــع التوقيــــع الإ :"علــــى أنمــــن ذات القــــانون  18المــــادة  وتضــــيف ".  التنفيذيــــة لهــــذا القــــانون

  : فرت فيها الشروط الآتيةاتو  ثبات إذا ماإلكترونية بالحجية في لكترونية والمحررات الإالإ

  . ع وحده دون غيرهقبالمو الالكتروني ارتباط التوقيع )  أ(

  . سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني)  ب(

كمــــا نجــــد    ".3 ...التوقيــــع الإلكــــتروني أوإمكانيــــة كشــــف أي تعــــديل أو تبــــديل في بيانــــات المحــــرر الالكــــتروني ) ج(
الضــوابط الفنيــة الــتي يجــب  بينــتلهــذا القــانون  2005لســنة  109رقــم مــن اللائحــة التنفيذيــة  ها ومــا بعــد  8المــادة

  4. الخطي لكتروني نفس الحجية المقرر لتوقيع الالتزام &ا حتى يعطى للتوقيع الإ

                                  
 302، سابقال مرجعال،  حمد سليمانأمون أيمان مإ/ د - 1
  248خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / د – 2

لا يجب  إنكار  الأثر  القانوني :" فيما يتعلق  بالتوقيع الالكتروني  بقوله  30/06/2000كما نص القانون الفيدرالي  للولايات المتحدة الأمريكية  في 
 . 248المرجع السابق ، ص  ، خالد ممدوح إبراهيم /؛ نقلا  عن د." كترونيإلصلاحيته  أو تنفيذه فقط لأنه في شكل  توقيع للتوقيع  ولا إنكار 

          في الصادر17 عالمصري . ر.ج( الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية المعلوماتالتوقيع تنظيم ب 2004لعام  15قانون رقم  - 3
22   /04/   2004( 

  .=ومابعدها  136فتاح فايد ، المرجع السابق ، صد فايد عبد البعا/ د - 4
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لتوقيع بتمتع ا1 5و 4 فصليينخلال من   لكترونية  التونسيالتجارة الإ و قانون المبادلات ونفس التوجه نجده في      
   2.اعتداء أيمن  لتوقيع الخطي مع وضع مجموعة من الشروط تضمن سلامته الماديةل مساوية بحجية  لكترونيالإ
حيث نص على هذه المخالفات لكتروني المحرر الإكما عمل المشرع التونسي على محاربة كل أنواع الاعتداء على  

جاء حيث المتعلق بالمبادلات التجارة الالكترونية   2000نة لس 83 من قانون رقم 52إلى الفصل  43من الفصل 
يعاقب كل من استعمل  بصفة غير مشروعة  عناصر تشفير :" من ذات القانون على أن 48نص الفصل في 

 10.000و   1.000أشهر وعامين وبخطية تتراوح بين  06لمدة تتراوح بين  شخصية متعلقة بإمضاء غيره بالسجن
  ." هاتين العقوبتين بإحدى  أو دينار

      417-1وفي الفصل  53-05رقم  للمعطيات القانونية  المغربي  لكترونيالإ التبادلأما بخصوص قانون      

المحرر ك لكترونيةالإالمحرر الموجود على الدعائم  جيةبح اعترافهبمناسبة لكتروني والخطي بمعادلة بين التوقيع الإ أقر
التي تتمتع &ا  قوة الإثبات بنفس تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية :" بالقول ية الورقعلى الوسائط  المتوفر

                                                                                                        
القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات  يعدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فمع : " من للائحة  8المادة =

  : فرت الضوابط الفنية والتقنية الآتيةالإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توا

  )تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من  ًفنيا ًأن يكون متاحا) أ
 و لسيطرة المعنى بهاهذه الكتابة أو تلك المحررات ، أ منشئمستقل وغير خاضع لسيطرة  يخلال نظام حفظ إلكترون

 )نشئها على هذا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُ  ًفنيا ًأن يكون متاحا) ب
 إنشائها يالمصدر وعلى الوسائط المستخدمة ف

 )أو كلى ، فإن حجيتها  جزئيرونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكت يف) ج
 ".تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات 

ع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة بالموق الإلكترونيالتوقيع  ارتباطتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، :"  من ذات القانون 9المادة 
  :من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين)  4،  3،  2( المواد  يمؤمنة على النحو الوارد ف إلكترونيتكوين بيانات إنشاء توقيع 

 .  مرخص لها أو معتمدة إلكترونيول صادرة من جهة تصديق ، معتمدة ونافذة المفع إلكترونيبشهادة تصديق  ًأن يكون هذا التوقيع مرتبطا)  أ(
قرار رقم  .القانون من ذات 10هو منصوص عليه في المادة  كذلك ما"من هذه اللائحة ) 7(طبقا للمادة  الإلكترونيأن يتم التحقق من صحة التوقيع  ) ب(

(  ن التوقيع الالكتروني  وبإنشاء هيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات متعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانو 15/05/2005بتاريخ  2005لسنة 109
 ) 25/05/2005تاريخ صادر ب 115 ع،الوقائع المصرية  

 .يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الإلكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية:"  4الفصل  – 1
 .لمرسلة به، ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها بهويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل ا

 :ويتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل إلكتروني يمكن من 
 الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها، -
 حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها، -
  " .ها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو استلامهاحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهت -

يمكن لكل من يرغب في إمضاء وثيقة إلكترونية إحداث إمضائه الإلكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار :"  5الفصل   -
 ".من الوزير المكلف بالاتصالات

 305، ص سابقلا مرجع، ال مون احمد سليمانأم إيمان/ دأنظر  – 2
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لكتروني للإثبات ، شأ[ا في ذلك شأن الوثيقة المحررة على إتقبل الوثيقة المحررة بشكل . الوثيقة المحررة على الورق 
ن تكون معدة أو  عنه ص الذي صدرتبالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخشريطة أن يكون  ،الورق

  1."تماميتها  ومحفوظة وفق شروط من شأ[ا ضمان

المؤمن التوقيع المتطلبات الأساسية التي يقوم عليها سابق الذكر  05/53قانون رقم  من 6المادة  حددتكما 
Signature assuré2  نفس القيمة    حتى يقوم بنفس  الوظائف الأساسية للتوقيع العادي وبالتالي  يحوز على

 3 .القانونية المقررة لهذا الأخير 

 05/53من قانون  35لكتروني طبقا للمادة الاعتداء على التوقيع الإومحاربة  كما عمل المشرع المغربي على تجريم 
   درهم100.000إلى 10.000خمس سنوات و بغرامة من  إلىيعاقب بالحبس  من سنة : " بقوله   أعلاهمذكور 

   4."التوقيع  المتعلقة  بتوقيع الغير غير قانوني ، العناصر الشخصية لإنشاءل ، بوجه كل من استعم

وية  ه بيانإذ من خلاله يتم  ،ةموثوقية عالييحوز على  بأنهلكتروني لذلك يصف بعض رجال القانون التوقيع الإ
التوقيع   وزن قانوني أكبر من على وز يحتالي  الوب، وإظهار رضاه من خلال توقيعه لكترونيالسند الإ الشخص الموقع على

 إذ للإنسانيزة ممالذي يعمل بواسطة  خواص  signature biométrique فمثلا نجد التوقيع البيومتري .الخطي
 بالحاسب الآلي مثبتةخاصة بوجود قاعدة بيانات ،العادي لتوقيعل الأساسية تحقيق جميع وظائفمن خلاله يمكن 

  5 .كلبواسطة تطبيقات مخصصة لذ

                                  
،  2007 /06/12في  5584رقم مغربي ر .ج( بالتبادل الالكتروني للمعطيات المتعلق  53- 05بتنفيذ القانون  30/11/2007صادر في  01- 07-129رقمظهير شريف  - 1

  )3881ص 
من الظهير الشريف المعتبر  417-3الفصل  يجب أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن ، المنصوص عليه في:"  05/53من قانون رقم   6المادة  – 2

  : بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، الشروط التالية 
 أن يكون خاصا بموقع 
  أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية 
  دخل عليهاأحق غيير لاتأن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي  . 

يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع . مطابقة لليجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الالكتروني تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة 
 ." من هذا القانون  10الالكتروني المؤمن في الشهادة الالكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 

 –دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس  لنيل زينب غريب ،إشكالية التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات ، رسالةأنظر  – 3
 117و 116  ، ص 2010-2009، كلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية ، الربط ، السنة الجامعية  السويسي

 )3887، ص  06/12/2007صادرة بتاریخ ال 5584مغربیة ،ع. ر.ج( – 4
في  ًأن التوقيع التقليدي قد لا يجد له مكانا:"  عبد الفتاح بيومى حجازى /د يرىو .مابعدها و  88ناهد  فتحي  الحموري ، المرجع السابق ، ص / أ - 5

التجارة الالكترونية في القانون  ..."ضامنة للتوقيع التقليدي ظل المعالجة الالكترونية للمعلومات وبذلك يمكن الاعتماد الرقم السري كوسيلة  بديلة أو 
  .252، المرجع السابق ، ص العربي  النمودجي لمكافحة جرائم الكمبيوتر  والانترنت 
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مادام قائم على الشروط القانونية والفنية و  ،أشكاله اليوم  وبمختلف لكتروني الإ ن التوقيعأ  تقدم ماوينبني على 
في  تغلغله بسبب نجده  يتفوق على التوقيع العادي ،قيةو والتقنية وتحت رعاية الطرف الثالث الذي  يضمن الموث

   . في المعاملات اليومية فول  للتوقيع التقليديالعديد من اÂالات إن لم نقل  سيكون هناك أُ 

 ،الأثر الماديمن حيث   اليدويالتوقيع   يماثللكتروني  وإن لم يكن أن التوقيع الإ بعض شراح القانونلهذا يرى 
 داةفي الأفقط بينهما  قائم ويبقى الاختلاف. الإثباتفي يمة القانونية والق من حيث الدور الذي يلعبه يعادلهإنه ف

  1. لكتروني التي  تتم بواسطتها التوقيع الإ

شكل البین الكتابة في  تفضیلالالسلطة التقدیریة للقاضي في : الرابع الفرع 
 لكتروني والكتابة الموجودة على الدعائم الورقیةالإ

ا مدلول واسع وجدنا لهلكترونية الإ عندما تطرقنا في الباب الأول من هذه الأطروحة إلى بيان مفهوم الكتابة       
 قانون المدنيالظل  في ًلم يكن متاحا الأمروهذا 2.توجد عليها أودعامة تكتب  أووسيلة  أيوبالتالي تشمل 

المؤرخ  10-05 رقم  لقانونبامه يتعديله وتتمقبل  ؛أي 1975/ 26/09 في المؤرخ 58- 75 لأمرالصادر با الجزائري
  في مجال  ًاكبير   ًاوتلعب دور  المسيطرةط الورقية هي حيث كانت الكتابة  على الوسائ  20/06/2005 في

قيمة القانونية للكتابة والتوقيع الالمشرع الجزائري ب أقر السابق الذكر 10-05قانونتواجد  ظلفي لكن . 3 الإثبات
 المتعلق 04-15،بل أن صدور قانون رقم من القانون المدني 327والمادة  1مكرر 323طبقا للمادة  لكترونيينالإ

لكترونيين أكسب المحرر الموجود على الدعائم الإلكترونية وجود قانوني وأرضية لتفعيل العمل بالتوقيع والتصديق الإ
ملزما  أصبححيث  دتوتقيّ  سلطة  القاضي تقلصت أنالقانون  يرى  بعض رجال كلذل .4به في جميع اÂالات

  . 5عليه  في نزاع ما  عرضها،إذا ماتم اتالإثبلكترونية  كدليل كامل في بالمحررات الإ ذخعليه  الأ

لكترونية  التي  يعترف  لها القانون  بالتعادل الوظيفي ظل التواجد الفعلي  للمحررات الإومما لا شك فيه وفي 
Équivalence fonctionnelle  ا من حيث حجيتهاaدْ لم يعُ  ،مع المحررات الورقية  ًمقارنةفي الإثبات وقدر 

  : ومن أمثلة ذلك .  6هذه  النزاعات مثل ورود   من الغريب 

                                  
  248خالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الالكتروني ، المرجع السابق ، ص / د  - 1
 ة يليها  من هذه الأطروح وما 29أنظر لصفحة  – 2
 181ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د في هذا المعنىأنظر  – 3
يتعلق  315- 15ومرسوم تنفيذي رقم  ، 03-15صدور العديد من النصوص القانونية تشجع العمل بالمحرر الالكتروني كقانون عصرنة العدالة رقم  – 4

الذي يتضمن إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية   204-15م تنفيذي رقم ومرسو ، بإصدار ونسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية 
 . المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي  وغيرها من هذه النصوص التي تشجع العمل بالمحرر الالكتروني 

 44المرجع السابق ، ص   رايس محمد ، حجية الإثبات بالتوقيع الالكتروني  لقواعد القانون المدني  الجزائري ،/ د – 5
 183و182مناني فرح ، المرجع السابق ، ص / أ - 6
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ذلك يتوج  ما ووالقبول  حول تصرف قانوني  يجابللإ  متبادلهتنوير إرادaم ب إلىوي العلاقة  ذقد يلجأ        

 ذا&لم يكتف  الفرقاءحد أن  أ إلاّ .  ًمثلا لكترونيةالإ عن طريق الدعائم  اتبادل الرضيتم  حيث  contratبعقد 

مع وضع  حول ذات التصرف إيجابيثبت فيها قبول   عن طريق البريد العادي ورقيةل قام بإرسال  رسالة التبادل ب

 الإيجابمع  بالطريقة التقليدية المرسل  هالورقي الرسالةوجود في م بين ماهو عدم تلازمفإذا وجد .  بعض القيود

نزاع على قاضي العرض ف .حول تنفيذ هذا العقد ، وثار خلافلكترونيكالبريد الإ  لكترونيةالمرسل عبر الدعائم الإ

رر لمح  أو التفضيل ترجيحالهل للقاضي  سلطة  أو .1؟في فض هذا النزاع  الأخيريهتدي هذا  المختص فإلى ما

   ؟ المسألة كم هذه الذي يحالقانوني   الشغورخاصة في ظل   آخرعلى 

ويخص  .السابق الذكر 10-05 القانون رقمبموجب  ردهأو فلو رجعنا إلى المشرع الجزائري  نجد التعديل  الذي  

 ةلكترونيالإ الموجودة على الوسائطالتنازع بين الكتابة  لحالة إعطاء حل على،ء خاليا من النصالقانون المدني جا

في واسعة سلطة  تقديرية  للقاضي يرى الدكتور رايس محمد أن اذه وفي.شغور قانوني يههذا مايترتب عل ةوالتقليدي

خاصة بوجود مجموعة من الضوابط تسهل  .اقتناع شخصي له والتي تكونى،في الدعو المقدمة   دلةالألترجيح  بين ا

بخلاف ذلك ،ئتمانإ لما تتميز به من سرعة والإثبات،حرية  للأطرافسائل التجارية التي يكون فيها في المالحال عمله ك

من  333طبقا للمادة  دج100.000عنقيمتها التي تزيدالقانونية  المدنية التي تشترط الكتابة في التصرفات المسائلفي 

  2القانون المدني

  لم تنص على مثل هذه الحلول لكترونيالإفي شكلهما المحرر والتوقيع أحكام وحتى  التشريعات التي نظمت  

  .مما ينتج عنه شغور قانوني في نصوصها  .إلخ...كالقانون المصري والتونسي والمغربي

 هذالحلول للعديد من المسائل  منها ه  إعطاءفي  السباق والرائد المشرع  الفرنسي  أن  وغني عن البيان         
إذا لم ينص القانون على قاعدة أخرى ، ومالم :"  3 لهبقو من القانون المدني   2فقرة  1316مادة طبقا لل  الحالة

ا ، بكل الوسائل ، المستند ًالكتابية ، محدد لةالأد، يحكم القاضي في تعارض  الأطرافيوجد اتفاق صحيح بين 
                                  

 182و181ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص / د - 1
 45رايس محمد ،  المرجع السابق ، ص / د - 2

3 -Article 1316/2 code civ. fr.  « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de 
convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en 
déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. » 
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بصفة ه المادة  نجد المشرع الفرنسي  قد أسهم ذمن خلال ه 1."   الأكثر  احتمالا للصحة ، أيا كانت دعامته
  : مجموعة من الحلول  منها   تقديم في واضحة 

ة  للنظر في النزاع المعروض عليه معتمدا في واسعالتقديرية السلطة الو  نةُ كْ ي المــُا النص للقاضذلقد  قدم ه  : أولا

ذلك  على الوسائل القانونية التي تنور طريقه في الوصول إلى الحقيقة من خلال المستند الأكثر  احتمالا للصحة 

   2. ومهما كانت الوسيلة التي تضمنها هذا المحرر أي سواء وجد على دعامة إلكترونية أو ورقية  

 أوبالمشرع يدفع القاضي  في حالة غياب نص  ا النص كأنّ ذالقانون أن وجود ه لرجاا يرى  بعض ذوفي ه  

فما على القاضي إلا بتكوين اقتناع شخصي أي فرض السلطة التقديرية الممنوح له من ،  هتنظيملالمشرع  إغفال

جريمة  أمامكون أو ي. المعروض عليه  هذا الخلافوفق الضوابط المحددة حتى يصدر حكم في  النزاعالبث في جل أ

   3.عليه ةعروضالمحل للقضية  إعطاءالعدالة في حالة رفض  إنكار

ويكون ذلك عند  الآخرالأخذ بمحرر دون  الاتفاق على منالعلاقة ذوي  مكّن ا النص ذكذلك  ه: ثانيا 
له إلى أي تتضمن بنود هذا العقد  مواد تقضي في حالة وقوع خلاف فإن القاضي  يستند في ح؛تكوينهم للعقد 

تشترط  قانونية  غير أن إرادة الأطراف ليست على إطلاقها فقد تتقيد في حالة وجود تصرفات. المحرر المتفق عليه 
  .  4. آخرالشكلية كعقود الناقلة  للملكية ،فلا مجال للحديث عن حرية الأطراف في الاتفاق في ترجيح محرر على 

 خاصة  ،ه المسألة ذالمشرع الفرنسي  في ه  قدمهاالتي  القانونية لول الحإلى  أن يهتدي المشرع الجزائري أرى لهذا 

 أو الوسيط  الذي قد  الدعامة  دلة الكتابية على اختلافالأكنه من التفضيل  بين ن للقاضي سلطة تقديرية  تمُ أ و

لذي من خلاله وي العلاقة  اذأو اتفاق  بين  ، ذلك بخلاف يقضي  في حالة وجود نص قانوني إلاّ عليه ، توجد

  .)الناقلة للملكية ( مع عدم تجاوز الضوابط المتعلقة بالعقود الشكلية .يتم ترجيح دعامة على أخرى 

                                  
 28، المرجع السابق ، ص محمد نصر محمد / د – 1
الياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص / ، د 144د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص بعا/ ، د 183ق ، ص ناني فرح ، المرجع السابم/ أ - 2

 45رايس محمد ،  المرجع السابق ، ص / ، د229
 144د فايد عبد الفتاح فايد ، المرجع السابق ، ص بعا/ د - 3
 209ي ، المرجع السابق ، ص ضسان ربعيسى غ/ د - 4
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  الخاتمة

الوسائل العملية التي  أكثر وأهم من  كانت الدعامة التي توجد عليها  اومهمتعتبر أدلة الإثبات الكتابية         
كما أن هذا الأخير . الدليل  ذاخاصة بوجود  ه زوالالعلى حقوقهم ومصالحهم من  العلاقة ويحافظ ذو بفضلها 

زاع المعروض عليه ومعرفة لقاضي في فض النالتقديرية الممنوحة  لسلطة الر يتنو  في ساعدالتي ت عد من الوسائليُ 
   .بـجلاءالحقيقة 

 ًالنا نوع أفرزتمع تكنولوجيا الاتصال التي  الواقع الاندماجالتطور الحاصل في تكنولوجيا المعلوماتية و  ظلوفي  
لكترونية ؛أي إأدى استخدامها إلى التعامل بالبيانات والمعلومات وتداولها عبر وسائط  التي ، من التقنيات ًاجديد

قد  القانونية التصرفاتهذه  إبرام من خلالهاكما أن مفهوم طبيعة الوسيلة التي يتم . في الشكل الغير مادي 
و حتى التعامل مع  دعائم الورقية ،الو  الطرق التقليدية  التعاقد بواسطة إلى ونؤ لجيالأشخاص  فلم يعدُ  ،تغيرت

التعامل معها خاصة بعد   أسلوبو  تغيرت  طريقة 1على الوجود المادي  للموثق وأطرافه ةالعقود الشكلية  القائم
  .  وما أفرزته من مظاهر التجديد تصال في هذا اlالتغلغل تكنولوجيا الإ

العمل  على بل أمرا مفروضا على المشرع الجزائري وغيره من التشريعات المعاصرة  ًاضروري وترتيبا على ذلك كان
قوانين تواكب هذا التطور الحاصل أو تنقيحها  سنّ المتحدة للقانون التجاري الدولي ب الأممبتوصيات لجنة 

  .ومتطلبات المرحلة 

دخول لهذا لل ًاها مفتاحات التي اعتبرنالعديد من المصطلحا هذه الدراسة باستعراضلذلك فإننا قد ابتدأنا     
 (l’écrit électronique )  لكترونيةكمصطلح الكتابة  الإ. أجل تبسيط المعقد  وإزالة المتناقض الموضوع من 

أوصاف أو أرقام  أو أية  علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت   وأتسلسل  حروف  علىوالتي تقوم 
للكتابة التقليدية  لأ~ا تقوم بجميع الوظائف  حلقة وصل ها افوجدن 2.وكذا طرق إرسالهاتضمنها  تالوسيلة  التي  

مع سهولة في شكلها الأصلي ن تحُفظ أو  مقروءة وأن تكون  معنى واضح من توفرها على ،الأخيرة  ذهالأساسية له
في الوسائل بينهما  ويبقى الاختلاف .الكتابة ب المنوط وهذا هو الهدف .بما يضمن سلامتها المادية عها ااسترج

  .   لكترونيةإدعائم أو  على وسائط اوجودهك الكتابة الإلكترونية عليها أو تنتقل التي توجد 
                                  

  ًامن المقرر قانونا  أنه  يشترط في العقد  الرسمي  أن يكون محرر :"  21/10/1990مؤرخ في  68467وجاء في قرار المحكمة العليا رقم  حيث  – 1
لتسديد المبلغ أمام الموثق ، مسجل ومنشورا لدى  مصالح   نمعاي -لمحلامحدد  -حتوي على أصل  الملكية  مكرس لاتفاق  الطرفينمأمام  الموثق ، 

 84، ص 1992لسنة  01المجلة القضائية الجزائرية  ،ع ؛ ." لشهر العقاري ا
 الجزائري  قانون المدنيالمكرر من  323المادة  - 2
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على دعامة معينة كالوسائط الورقية،بل شمل المحررات  ومعناه في وجوده ًالم يعد مرتكز كما أن مصطلح المحرر اليوم 
تعريف للكتابة  هوغيره من التشريعات المعاصرة عند إعطاء،وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري  أيضا لكترونيةالإ
 ؛بينهما أو التفرقة  زيوذلك قصد منع التمي. بوسيلة محددةكما سبق القول نتقالها  ا و اولم يقيد وجوده .ةلكترونيالإ

ن إحتى و  .للمحرر  والشامل المفهوم الواسع المشرع  وبذلك تبنى،) التقليدي (لكتروني والعادي أي بين المحرر الإ
يمكن حصره  لأن التطور التكنولوجي لا . يستوعبها أنالمفهوم  ذالهوجدت وسيلة  جديدة في المستقبل فيمكن 

  . في المدى القريب  ًقعاايكون و  قد الوقت ذاهفي  ًافما كان مستبعد

كتابة في التشريع الجزائري  والتشريعات المقارنة كان لزوما الص موضوع خُ ـالفصل الأول كان ي َّأنوباعتبار      
  إنشاءهدليلا يمكن  و الأهمية التي تكتسيها باعتبارها ،وط �ا علينا التطرق لخصوصية  الكتابة فقمنا ببيان الدور المنُ 

. الإثبات الأخرى من أدلة يلا�امثِ تتوفر في  لا  ،فيما توفره للخصوم  من ضمانات  أهميتها نُ مُ تكْ كما . مسبقا
  الإسلاميةأن الشريعة  رغم .شيد بالدور الفعال لهذه الوسيلة في إثبات جميع الحقوق كما أن كل التشريعات تُ 

 رها  وأضبطُ المقد  ًاليكون ذلك حفظ الوفاء عاملات مؤجلة كانت السباقة في ذلك بإلزام ذوي الشأن بتدوين الم
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا تَدَایَنتُمْ بِدَیْنٍ إلَِى أجََلٍ  ﴿ :تعالى و سبحانه  وذلك في قوله . للشهادة  فيها یَا أیَُّ

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ   1﴾ ...مُسَمًّ

تصرف القانوني على اليزها عن يوتم للإثبات، أو وسيلة  أداةبيان وظائف الكتابة  في كو~ا  ىعلعملنا كما      
اتجاه  إرادة الطرفين    التصرف القانوني لا يخرج عن هذين المصطلحين، حيث أن  في توظيف أساس وجود خلطْ 

  نفردةالم رادةالإأو  التصرف القانوني هو إرادة الأطراف مصدر وجود إلى إحداث أثر قانوني  معين، أي أن
 أنرغم  ،ا التصرفذه إثباتالتي يتم من خلالها و أو ورقة  ررمح شكل فتأخذ إثبات ةادأأما كو~ا  .كالوصية

في استصدار النصوص القانونية على المنظومة الغربية  تعتمد كليةً العربية  التشريعاتالمشرع الجزائري وغيره من 
وخير مثال ، نقل المباشر لقوانينها ال أساسوقعت في نفس الخطأ على ف 2.عموما والفرنسية على وجه الخصوص 

عقد الاستعمل المشرع مصطلح  عندما،3من القانون المدني الجزائري  327و 324 المادتيننصت عليه  على ذلك ما

                                  
 من سورة  البقرة 282لآية ا - 1

2 - Article 1317-1 code civil français  (Modifié par loi N° 2000/230 du 13 mars 2000 art. 1 JORF du 14 mars 
2000)  « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu 
où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » 

 ..."مة إصبعهصادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بص العرفي يعتبر العقد:" 327المادة  و...." عقد يثبت فيه    العقد الرسمي:"  324المادة  – 3
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 الأطراف إرادةأما العقد وهو اتجاه  .عليها التي يتم تحرير التصرف أي  ؛عرفيةالورقة المن ورائه يهدف عرفي وكان ال
التصرف  مالتكلإ  ًاأساسيو  ًاشكلي ًاباعتبارها ركنكتابة البين  زناكما ميّ   .ذلك  اقانوني كما بينثر أ إحداث إلى

مصاف  إلىوقد ينزل �ا .المطلق  نتخلفها يترتب عليه البطلا الأولىففي الحالة  .إثبات وسيلة وبين كو~ا  ،القانوني
لأن ذلك يترتب كون من التصرفات الناقلة للملكية تشرط أن لا ب .من ذوي الشأن ةكانت موقع  إذا قة العرفية ر الو 

  أخرىتؤثر على وجود التصرف فيمكن إثباته بطريقة  لافأما تخلف الكتابة في الحالة الثانية . طلقالمعليه البطلان 
  . المدين إقراركحالة 

ه ذحد هأوتخلف  ،اسيةلة المحرر الرسمي الذي يقوم على شروط وشكليات أسأه الدراسة مسذكما تناولت ه
على التشديد في تطبيق  توكل التشريعات المعاصرة عمل،ا المحرر ذبطلان  المطلق لهالالشروط و الأركان يؤدي إلى 

ا الصدد بعض التشريعات وبسبب ذننا سجلنا في هأغير . ة الرسمية بغا المحرر الصذه الشروط حتى يصبغ على هذه
التي نجد طبيعتها تفرض ه التقنية في العقود الشكلية ذه تأدخل ،جميع مجالا�افي  تكنولوجيا المعلوماتيةتغلغل 

لكتروني لا أننا وجدنا القانون الفرنسي يعتبر المحرر  الرسمي الإ إلاّ  ،في مكان واحد الوجود المادي للموثق والأطراف 
عن  يتم  لكترونيتكوين السند الإن لأ ،التقليديلمحرر الرسمي الموجودة في ايمثل أي اعتداء على الشروط الشكلية 

دام يخضع لضوابط ونصوص اطبيعة الرسمية التي يحملها المحرر ماللا يؤثر على  بالوسائل التكنولوجية وهذا بعد
المرسوم رقم و  21/06/2004الصادر في   2004/ 575ي رقمكقانون الثقة في الاقتصاد الرقم  ؛كمةالمحقانونية 

. الموثقين من طرف المحررةلكتروني الرسمي  الإ السندالذي ينظم إجراءات   08/2005/ 10المؤرخ في 973
تحت  داخلية فيما بينهم شبكة إيجاد الذين ساهموا في الفرنسيينالموثقين  المبذولة من طرف لجهودل بالإضافة
  1. ةقانونيبصفة  من وآتمكنهم من تبادل البيانات في شكل    Réseau Electronique notarialتسمية 

تلف  ،يخ من البيانات ينهناك نوع أن انوبيّ  الإثباتقيمة المحرر الرسمي في  تحديد  على ا البابذفي هعملنا كما 
ه البيانات التي دو~ا  الموظف العام بنفسه  ذهفإذا كانت .  حجيتها  هدم طريقة  في  الآخرعن منها حد اكل و 

أي تمت أمامه كدفع الثمن وتبادل  ؛بحيث يمكن إدراكها  بسمعه وبصرهأو وقعت من ذوي الشأن في حضوره 
وهذا  ًاممتاز  االموثق شاهد باعتباربالتزوير  إلاّ فلا يجوز الطعن في حجيتها  ،وتسليم الشيء المبيع وغير ذلك االرض

  أن يتحرى من صحتهادون  فيها على  الإشهادأما البيانات التي اقتصر دوره .  الطعن يمس بصدق وأمانة الموثق 
  . كه الطريق الصعب وهو الطعن بالتزوير و دون سل،طعن فيها بجميع طرق الطعن العادية الفيجوز 

                                  
 .566، المرجع السابق ، ص سامح عبد الواحد التهامى/ د - 1
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عند  المودع الأصلفي حالة فقدان ، بحيث تتفاوت قيمتها الإثباتقيمة الصورة الرسمية في توضيح سعينا إلى  كما
تساؤل حول البخصوص  أما.  الإثباتوقدر�ا في  الأصلالمنقولة مباشرة من  الأصليةة فقدان الصورة لالموثق وحا

 أعطتهبالصورة في هذا الشكل التشريعات التي اعترفت  كومبيوتر فوجدنا جلُ المن  ةالمستخرج حجية صورة المحرر
وفي  440لفصل كالتشريع المغربي طبقا  ل  .ًاإذا كان أصله موجود الإثبات من حيثقيمة مساوية للمحرر الورقي 

والتشريع  ، والعقود التونسي اتمن مجلة الالتزام 471الفصل ، كذلك من قانون الالتزامات والعقود  2فقرته 
التشريع  من 1348من المادة  2الفقرة  و، 2004 لسنة 15 رقملكتروني  من قانون التوقيع الإ 16 المادة في المصري

أو  ،لكترونيلم يصرح بالاعتراف بحجية النسخ الموجودة في الشكل الإالمشرع الجزائري  أنغير  .المدني الفرنسي
في حالة وجود الأصل فإنه يعتد  قانون المدنيالمن  325من خلال المادة  ما يمكن إدراكه  لكن منه المستخرجة

 عدم ةيميز هذه النسخغير أنه ما . الاطرافأحد  افي صحته إشكاليثار لكترونية  نسخة منه ما لم بالنسخة  الإ

   .ستئناسسبيل الإعلى  الاعتداد �ا إلاّ لا يمكن  وبالتالي.ورقي لها أصلتوفر عدم لإمكانية مطابقتها مع الأصل 

 المعد للإثباتالعرفي  ررلمحا الرسمية منها للأدلة  الكتابية غير  قانونية ال  لقيمةلثم تطرقنا في الباب الثاني        
Les actes sous seing privé والتي تركز في وجودها على توفر شرط  الأخيرةه ذمفهوم هبيان  من خلال

وي ذتمثل في توقيع الما السند ذأما الشرط الثاني والمهم لوجود ه ،الكتابة دون اشتراط شكلية معينة وبديهي وه
بل يمكن  المحرر العرفي لا تقتصر على ذوي شأن كما أن قيمة .المحرر  إليهن نسب مم إنكارها دون  الشأن و

  . قانون المدني الجزائري المن  328الاحتجاج به في مواجهة الغير شريطة أن يكون ثابت التاريخ تطبيقا للمادة 

فلو  لآخرفوجدنا قيمتها تختلف من سند  للإثبات، ةه الدراسة حجية المحرر العرفي غير مهيأذكما تناولنا في ه
قانون التجاري والمادة ال من 13ها طبقا للمادة الوجدن. ةه الطائفذتدخل ضمن ه اباعتبارهتر التجارية اأخدنا الدف

التجارية المحضة بتوفر  الأعمال أي في ؛ا الدليل سارية المفعول بين التجارذتجعل حجية هقانون المدني المن  330
 النزاع علقيتن أو  ،قانون التجاريال من 11و10نتظمة طبقا للمادة المه الدفاتر ذمجموعة من الشروط كوجود ه

ا ذه أوردالمشرع  أنعلى اصطناع دليل لنفسه غير  الأشخاصالسائد هو عدم قدرة  ألمبداأن  رغم .بمسائل تجارية 
ا الدفتر ذفي هقيدون جميع التصرفات الجارية بينهم أن كلا الطرفين يُ  اعتبارتثناء في المسائل التجارية على سالا

أما عن حكم الدفاتر التجارية . الدليل أمر جوازي إذ يمكنه استبعاده  اذكما أن مسألة أخذ القاضي �. المنتظم 
قانون المن  330المادة  تأوردفقد  )مستهلك(التي تكون بين تاجر وغير تاجر اتالتصرف ؛أي ةفي المسائل المدني
أن لا  كذلككتعلقها بتوريدات يومية قام �ا التاجر لغير التاجر ،    ؛بشروطا الدليل ذ� يخص الأخذالمدني استثناء 
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. من ذات القانون333ي قابل للإثبات بشهادة الشهود تطبيقا للمادة أ؛دج 100.000يتجاوز مبلغ التصرف 
لما هو محدد في  طبقا لأحد الفرقاء توجيه اليمين المتممةب ا الدليل ذاستكمال ه فإذا أخذ �ا القاضي فيجوز له

كما يلاحظ على المحرر العرفي  بخلاف المحرر الرسمي عدم إمكانية تنفيذه لعدم احتوائه   .السابقة الذكر 330المادة 
ومراجعته  قصد جوء إلى القضاء المحرر وتنفيذه  اللّ  اهذالتعامل بما احتواه وعلى من يريد على الصيغة التنفيذية 

  .العرفي المحررلا القضائي تنفيذ الحكم  من بعد ذلك يتمكن حتىحكم بشأنه  استصدار 

وقدرته في  الذي ينشأ في بيئة غير ورقية  لكترونيالمحرر الإ مسألة حجية الموضوع اذكما استعرضنا في ثنايا ه     
يجب  الأساسية وظائفهحتى يحقق  ةلكترونيأن السند الموجود على الوسائط الإنا فبيّ  .أصحاب الشأنحقوق  إثبات
لشرطين  تطرق 1مكرر 323على مجموعة من الشروط رغم أن المشرع الجزائري من خلال المادة  يحتوي أن 

من ضتكون معدة ومحفوظة في ظروف  تن أو ، إمكانية  التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها: وهما   أساسيين
تحريف لل  تهوعدم قابلي هو ثبات ،ًلكتروني مقروءاالإوجوب أن يكون المحرر بديهية ك ًاأن هناك شروط إلاّ  .سلامتها

وهذا ما يمكن في الإثبات المحرر العرفي  ا المحرر قيمةذكانت لهالشروط السابقة الذكر   تتحقق امفإذا .أو التعديل
  .قانون المدني الجزائري المن  327المادة استقرائه من أحكام 

دام يحقق الشروط ام الإثباتلكتروني وقبوله في التوقيع الإ وقيمةبحجية  الجزائري اعترف أن المشرعومما لاشك فيه  
لتوقيع ا لشكل محدد من أشكالجية الحيقيد منح كما لم  .أعلاهذكورة الم 1مكرر 323المنصوص عليها في المادة 

ه المادة على أي ذهتطبيق  منأعطى هذه الحجية لأي تقنية قد تظهر في المستقبل مما يمكن  إنماو .لكتروني الإ
لكتروني يحقق نفس الإ الشكل في التوقيع نافلة القول أنمن و  .تظهر في المستقبل التي قد التوقيع  صورمن  صورة

والتصديق  لتوقيعالقواعد المنظمة  لالمتعلق ب 04-15من قانون رقم 6للمادة  طبقا التقليديوظائف التوقيع 
الشكل الكتابة في  وإثبات قبوله مضمونلتوثيق هوية الموقّع  الإلكترونييستعمل التوقيع :" بقوله الإلكترونيين

من التوقيع  ًالكتروني أكثر أمانن التوقيع في الشكل الإأإلى القول ب1رجال القانون بل يذهب بعض  .." الإلكتروني
    لكترونيين الجزائري رقم خاصة بوجود قوانين تعمل على زيادة الموثوقية كقانون التوقيع والتصديق الإ.العادي

الأول يعمل على تنظيم المصالح : مرسومين ذلك تفعيل هذا القانون من خلال  ضف إلى،السابق الذكر 15-04
 تنفيذي رقمالرسوم الملكتروني من خلال سيرها وتحديد مهامها ، وهو والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإالتقنية 

                                  
ناهد  / أ، 246، ص  خالد ممدوح إبراهيم ،إبرام العقد الالكتروني، المرجع السابق /د  ،45حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص / د – 1

 .143محمد محمد سادات ، المرجع السابق ، ص / د .ومابعدها   88فتحي  الحموري ، المرجع السابق ، ص 
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 04/2016/ 25المؤرخ في  135- 16تنفيذي  رقم الرسوم الموالثاني   . 25/04/2016المؤرخ في   16-134

الموكل لها مهام التصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وكيفية سير " السلطة الحكومية "  والذي يحدد طبيعة
  .نقل في جميع اlالاتفول التعامل بالتوقيع العادي في التعاملات اليومية إن لم أُ بِ  ئْ بِ نْ ي ـُ هذا ما 1عملها

ا الشأن ذالموجود على الدعائم الورقية وفي ه خر الآو  ،لكترونيدليل الكتابي الإالتنازع بين المسألة  ناالجعكما 
المشرع الفرنسي الرائد   أن إلاّ  المسألة،ه ذمعالجة هت أغفل العربيةوغيره من التشريعات ،لنا أن المشرع الجزائري  تبين

بموجب قانون  2فقرة  1316المادة  فيفتطرق لذلك الحالة ه ذه في إعطاء  الحلول للعديد من المسائل  منها
 اتبإصلاح  قانون الإثبات  لتكنولوجيات المعلومات والتوقيعوالخاص  13/03/2000الصادر  في  230-2000

  :مجموعة من الحلول منها  أعطىحيث . ةلكترونيالإ

  ؛أي أن إرادة الأطراف يكون ساري المفعولفإن الاتفاق  خرآفي حالة وجود اتفاق على تغليب محرر على
 .تلعب دورا في إحداث هذا الأثر 

    كما له كل كما أعطى  للقاضي  سلطة تقديرية  واسعة  تخص  صلاحية  البث  في حل النزاع
 .مع الحقيقة القضائية  اوتطابق  صدقاالأكثر  الصلاحيات في تحديد السند

لعلها  الاقتراحات والتوصياتأن نبدي بعض  بنا  يٌ حرِ ه ذفي دراستنا ه إليها وبعد رصد أهم النتائج  المتوصل

  :  تفيد من يكون في حاجة إليها

الصورة  بإظهار قيمة. قانون المدني والمتعلقة بحجية الصورة الرسميةالمن  326تعديل المادة ب القائلأميل إلى الرأي  - 
ه ذ موقفه من هالمشرع الفرنسي الذي بينّ  عملا بما أخذ به .لكترونيالإ في الشكل من المحرر ةالمنسوخة على الورق

 الموجودة عليهاالصورة مهما كانت الدعامة   حيث اعتبر قانون المدني،المن  2الفقرة  1348المسألة في المادة
أن تكون الصورة مطابقة  هاه المادة منذمتى توفرت الشروط القانونية في ه إثبات كاملة ن تكون أداةتصلح لأ

من  16في المادة  آنفاكما سبق الإشارة إليه نجده مكرسا   ا ماذوه. ومستمرة ومستقرة ةن تكون ثابتأللأصل ، و 
 لتزامات والعقودقانون الإ من 2 الفقرة 440لفصل و ا ،2004 لسنة 15رقم لكتروني  المصري  قانون التوقيع الإ

  .إلخ ...ةوالعقود التونسي اتمجلة الالتزام من 3الفقرة  471الفصل  و المغربي 

الأدلة الكتابية الحديثة  تخص الاعتراف بحجية  الجزائري  قانون المدنيالاستحداث مادة في  إلى أدعوا حبذ وأُ  - 
 في الإثبات باعتبارها تدخل ضمن الأدلة الكتابية رجات الحاسوبومخ لكترونيوالبريد الإالفاكس والتلكس ك

                                  
 ) 15إلى  06، ص من  28/04/2016المؤرخ في  26 ع.ج .ر.ج( - 1
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المادة  ه الحالة التي نصت عليها  ذكان واضحا في العديد من المسائل منها ه  الذي الأردنيبالمشرع  تأثرا ،العرفية 
لكتروني قوة الفاكس والتلكس والبريد الإتكون لرسائل  و  - أ:" قانون البينات بقوله من "ب" و" أ" 3فقرة  13

 حد بإرسالها         أمالم يثبت من نسب إليه إرسالها انه لم يقم بذلك أو لم يكلف  في الإثبات ةالعادي الإسناد
     ." حجة على كل منهما  إليه   وتكون  رسائل التلكس بالرقم السري  المتفق عليه بين المرسل والمرسل - ب 

لم نقل الوحيدة التي قدمت تعريفا للبريد  إنمن التشريعات العربية  يعتبر  ن المشرع الجزائريفإ مع الملاحظة
تبادل وقراءة وتخزين معلومات في شكل رسائل معطيات بين الموزعات  ؛لكترونيالبريد الإ:"لكتروني بقولهالإ

قراءة  الرسالة  المبعوثة  في وقت حقيقي أو في ) أو المرسل إليهم (ويمكن المرسل إليه . الموجودة في مواقع متباعدة
        1."وقت مؤجل

وأقترح ومختلف التشريعات المعاصرة  مءلتتلامن القانون المدني  328من  المادة  5 الفقرةدعوة المشرع إلى تعديل  - 
أو توقيع أو  ،ين لهم على المحرر أثر معترف به من خطذمن يوم وفاة أحد ال -:"يلي  هذه الفقرة كماأن تكون 

أو  مأن يكتب أو يبصم لعلة في جسمهالأشخاص أحد هؤلاء  في مقدور  الذي لا يكونيوم الأو من ، بصمة
  ."من الكتابة  لا يمكنهمعقلهم 

يتوافق  ما و 02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06رقم  الموثقضرورة تعديل قانون مهنة  إلىندعو المشرع الجزائري  - 
التي قدمها بإدخال  العديد من النصوص القانونية التي تشجع العمل �ذه التقنية  .مع تكنولوجيا الاتصال عن بعد

تدشينه   ةِ السبيل بمناسب عن ~ج هذا ئبِ نْ ت ـُالتي  الطيب لوح وزير العدل الأخيرة ةخرج خاصة والمشرع الفرنسي، 
 لكترونياإ المتداولةالقانوني للبيانات  الأمانعلى  ةمع المحافظ ،02/03/2017قضاء تسمسيلت  بتاريخ  مجلس

خاصة والدولة الجزائرية تتجه ، الكترونيإتوثيق المحررات من الشأن  وو ذحتى يتمكن  والطابع الشكلي لهذه العقود 
  .في جميع اlالات  Système de gouvernement électronique لكترونيةالحكومة الإ بنظام  نحو العمل

الذي كان مستعملا  الأصليبإرجاع مصطلح  يلعب الدور المنوط به كمشرع أنالمشرع الجزائري إلى  اادعو  و أُحبذ
 وهو 1988 سنة أي قبل 14-88قانون رقم الب ،المدني المتضمن القانون 58-75 الأمرقبل تعديل وتتميم  

 الباحث في حتى لا نضع، هذا القانونعقد والموجود في العديد من مواد  استعمال كلمةبدلا من  الورقة مصطلح
والتصرف  ،التي هي الورقة أو المحرر الإثباتوسيلة لط بين الخ نه أن يؤدي إلىأن ذلك من شأمره ، لأحيرة من 

ا لا ممو   .من هذا القانون 328المادة  إلى 324وذلك في المواد من  الأطرافالذي ينشأ عن تنوير رضا  القانوني

                                  
بما فيها  اللاسلكية  يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع  الشبكات  13/12/2015المؤرخ في  320-15مرسوم تنفيذي رقم  – 1

 )13، ص 27/12/2015الصادرة بتاريخ  68ع.ج.ر.ج( الكهربائية  وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية 
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مصطلح محرر اليوم أصبح يستوعب أي نوع من الدليل الكتابي ومهما كانت الدعامة  الموجودة شك فيه أن 
   .عليها

ي من ذالثقة في الاقتصاد الرقمي اقتداء بالمشرع الفرنسي ال يجُسد كذلك دعوة المشرع الجزائري إلى إصدار قانون  - 
ن هذا النوع خلاله عمل على زيادة الموثوقية والأمان القانوني مع المحافظة على الشروط الشكلية في العقود الرسمية لأ

  .من التكنولوجيا لا يشكل اعتداء على هذا  الأسلوب 

 Intranetلكتروني داخليإموقع  إنشاء  علىالموثقون  من خلالهيعمل  الجزائريين  ضرورة إنشاء تكتل للموثقين - 
وذلك  ،لكترونياإ  ةتصرفات الشكليالجل توثيق أمن من وقانوني آيمكنهم من تبادل  البيانات والوثائق بشكل 

داخل  لكترونيا إتساعدهم على تبادل الوثائق داخلية  لكترونيةإشبكة   أقامواالفرنسيين الذين  أسوة بالموثقين 
  .   Réseau Electronique notarialالتراب الفرنسي تحت تسمية  

يبين من خلاله  الحل القانوني  في حالة عرض  اًجديد ًاقانون المدني  نصالالمشرع الجزائري في  إدراجضرورة  - 
الموجودة على الأخرى  لكترونية والإ الوسائطالكتابية الموجودة على  الأدلةتنازع بين الالقاضي  يخص  أمامنزاع 

قتداء بالمشرع الفرنسي  الذي عالج ا ه المسألة  وذوذلك بتوسيع السلطة التقديرية للقاضي في ه .الورقية  الدعائم
  .المدني  من القانون 2فقرة  1316المادة من خلال  ة ه النقطذه

يتم ؛ السابق الذكر 04-15رقم لكترونيين إضافة مادة في قانون التوقيع والتصديق الإ إلىالمشرع الجزائري  ندعوا  - 
 نظمتبكل التشريعات التي  ًعملاعليها  القانون هذا أحكام تسري لابيان التصرفات القانونية التي من خلالها 

المتعلق  53-05رقم من القانون 3الفقرة   2-1الفصل هو منصوص عليه  كما  .لكترونيالقواعد الخاصة بالتوقيع الإ
سترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة من قانون العربي الا 4 المادةو ،المغربي لكتروني للمعطيات القانونيةبالتبادل الإ

بشأن المعاملات والتجارة  2002لسنة  2 قانون رقممن  5والمادة ، وزراء العدل  العرب والمعتمد من طرف مجلس
 ةاستثنى العمل بالعقود العرفي من قانون المدني الفرنسي الذي 2فقرة  1108والمادة  ،دبي لدولة إمارة لكترونيةالإ

   .ا اlالذفي ه

وما بعدها  2015المشرع الجزائري خلال سنة لها ذلها ويبذالتي ب تااlهودإلى تلك  الإشارة الأخيرويبقى لي في 
في الإثبات ،وخاصة في المسائل  ةبالوسائل الحديث الاعترافتخص جانب التي حيث أصدر العديد من القوانين 

    .وجد عليه أو الوسيط  الذي ت كانت الدعامة  ابالأدلة الكتابية مهم ةالمتعلق
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حمدي �شا عمر ،حمایة الملك�ة  العقاریة  الخاصة ، / م	قو� عن �ٔ  
      148و 147، ص  2002بوزریعة ،الجزا'ر ،س  ،دار هومه 

م	قو� عن �ٔ 
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  ،   الجزائر A.Mجواد يوسف أبو :  اسم  صاحب الشهادة  ومحل إقامته 

.. 66خ .ن.6:  المفتاح العام  لصاحب الشهادة     

  2016-02-01: تاريخ اصدار  الشهادة 

  2017-02-01: صالحة لغاية 

مفوض  –خالد  لخدمات التصديق الالكتروني جواد شركة : اسم مصدر الشهادة  ومحل إقامته  
. تلمسان الجزائر ،  يوسف بن إبراهيماالسيد خالد   ابالتوقيع عنه  

:التوقيع الالكتروني  لمصدر الشهادة     

دينار  700.000هذه الشهادة  لا تستخدم إلا  في الصفقات  التجارية  التي  لا تزيد قيمتها  -
.ت  الأجنبية جزائري أو ما يعادلها  بالعملا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89المرجع السابق ، صلينا إبراهيم يوسف  حسان ، /عن دالصادر  يحيضالتو للمزيد  من المعلومات أنظر للمثال   

  12الملحق رقم 

لكتروني م�ال توضیحي عن شهادة  التصدیق الإ   



13الملحق رقم   

ضابط ٔ%مام هذه الوثیقة تث�ت الحضور المادي والجسدي  �طٔراف العلاقة 
   الحا: المدنیة وبذ8 7س6ت4نى العمل 1لمحرر /لكتروني في هذه المسائل 
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هذه الوثیقة تث�ت الحضور المادي والجسدي  �طٔراف العلاقة   
الحا: المدنیة وبذ8 7س6ت4نى العمل 1لمحرر /لكتروني في هذه المسائل 

  Cتميز به من خصوصیات  لما

 

 



329 
  

  المراجع قائمة
العربیة باللغة :أولا  

لمراجع العامة ا / 1  

  طرق  الإثبات  الشرعية  مع  بيان   -أحمد   إبراهيم  بك وواصل علاء الدين  احمد إبراهيم
  2003سنة   دار   الجمهورية  للصحافة   ، مصر  ،، 4طبعة ، "اختلاف  المذاهب  الفقهية 

  2006الالكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سنة أحمد المهدى ، الإثبات في التجارة  

  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن  ، النظرية  العامة للالتزام ، أحكام الالتزام و الإثبات  في الفقه
  2004وقضاء النقض ، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  مصر ، سنة 

 عمان  ، دار وائل للنشر ، 1طبعة  ،تلاحمد عبد الفتاح الهوارين ، الإثبات بالشهادة في جريمة الق
  2014الأردن ، سنة 

  دار  الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  –أحمد فرج حسين ، أدلة  الإثبات  في الفقه الإسلامي
  2004، سنة  ،مصر 

  طبعة شرح قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية ، منشورات  البغدادي  ،  –بربارة  عبد الرحمن
 2009لجزائر ، سنة ،  رويبة ا 2

  بشار  محمود دودين ، الإطار القانوني للعقد المبرم  عبر شبكة الانترنت ، وفقا القانون
، دار 1المعاملات الالكترونية و بالتأصيل مع النظرية العامة للعقد في القانون المدني ، طبعة 

  2006الثقافة ، عمان الأردن ، سنة 

  في المواد  المدنية والتجارية ، منشورات  الحلبي الحقوقية  قواعد  الإثبات   -توفيق  حسن فرج
  2003بيروت لبنان ،  سنة 
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   حمدي باشا عمر ، القضاء  العقاري ، في ضوء أحدث  القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة
  2003، بوزريعة ، الجزائر ، سنة  هوالمحكمة العليا ، دار هوم

 بوزريعة ،  هئي في مادة الإجراءات المدنية دار هومحمدي باشا عمر ، مبادئ الاجتهاد القضا
  2002الجزائر ،سنة  

 2002، بوزريعة الجزائر ، سنة هعمر ، حماية الملكة العقارية الخاصة ، دار هوم حمدي باشا. 

   حمدي  باشا عمر  ، القضاء العقاري  في ضوء احدث  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة
 2009سنة  ، ، الجزائر، دار هومه  8والمحكمة العليا  ، طبعة 

   حمدي باشا عمر ، القضاء  العقاري ، في ضوء أحدث  القرارات الصادرة  عن مجلس الدولة
، الجزائر ،  هدار هوم ،12الطبعة ،)2010القرارات إلى غاية ( والمحكمة العليا ومحكمة التنازع 

  2012سنة 

 دار هومه ، الجزائر ، سنة .لأطبّاء وإثباتهارايس محمد ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية ل
2012.  

 ، هـ، 1405 سنة رضا المزغني ، أحكام الإثبات ، معهد الإدارة العامة ،للملكة العربية  السعودية
1985. 

  في التشريع الجزائري ،  اترمول خالد  و دوة أسيا ، الإطار  القانوني والتنظيمي  لتسجيل العقار
 2008.جزائر،سنة دار هومة ، بوزريعة ،ال

  في التشريع الجزائري  ، قصر الكتاب ،  يرمول خالد ، المحافظة  العقارية  كآلية للحفظ العقار
  2001البليدة  الجزائر ، سنة 

 لكترونية ، من حيث الإثبات وتحديد زياد خليف العنزي ، المشكلات القانونية لعقود التجارة الإ
  2010، سنة ، عمان للنشر ، دارا وائل 1زمان ومكان العقد ،طبعة 
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 دار الهدى ، عين مليلة   -الجريمة  المعلوماتية  في التشريع  الجزائري الدولي   –ة  زيدان بحزي
 . 2011الجزائر ، سنة 

 تطبيقا ،  –تعليقا  –شرحا –وقة ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، نصا قسائح سن
  .2011 سنة ائر ، الجز  –دار الهدى ، عين مليلة ، 1الجزء

  السيد عبد الصمد محمد يوسف ، أدلة  الإثبات القضائي ، في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
  2013، الإسكندرية مصر ، سنة 1طبعة ، دراسة مقارنة ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

 ريعة الجزائر ، بوز  هلحسن بن شيخ أث ملويا ، مبادئ الإثبات  في المنازعات الإدارية ، دار هوم، 
 2005سنة 

  عمان ،دار الثقافة ، 2، الإصدار 1لورنس محمد عبيدات ، إثبات المحرر الالكتروني ، طبعة
  2009الأردن ، سنة 

  1996الإثبات  في المواد المدنية ، مكتبة  زهراء  الشرق ،مصر ، سنة  -عادل حسن على  

  مكتب دار  الثقافة  لنشر   ، 2طبعة  شرح أحكام  قانون الإثبات المدني  ، –عباس  العبودي
  1999الأردن ، سنة عمان ،والتوزيع ، ، 

  التعديلات   الشريعة   خرابشرح أحكام  قانون البيانات ، دراسة  مقارنة  معززة  –عباس  العبودي
  2007عمان الأردن  سنة   دار الثقافة  والمبادئ القانون ،

  دار  إحياء  8مفصل للأشياء والأموال ، الجزء عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية مع شرح ،
 ت .التراث العربي ، بيروت لبنان ، ذ

 التجارة الالكترونية  العربية  الكتاب الأول، شرح قانون المبادلات   ىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم
  2007والتجارة الالكترونية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سنة 

 جي  لمكافحة جرائم ذارة الالكترونية في القانون العربي  النمو ، التجىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم
 .2007الكمبيوتر  والانترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سنة 
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  2012علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،سنة. 

 جم  التعريفات ، تحقيق ، مُع)م1413ه ،816(علي  بن محمد  السيد الشريف الجُرجاني
 .دذت  ،ودراسة  محمد صديق المِنشاوي ، دار الفضيلة ، القاهرة مصر 

  موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،سنة  2علي فيلالي ، الالتزامات ، النظرية العامة للعقد ، طبعة ،
2005  

   تطبيقية على  قاعدة  عماد محمد فوزى ملوخية ، القواعد الإجرائية  في الشريعة الإسلامية  دراسة
دار  الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، " البينة على من ادعى واليمين على  من أنكر " 

  2009سنة 

  سنة الجزائر ، ،  3عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزيع ، طبعة
2013 

 المحمدية  ، الجزائر ،  1طبعة وزيع ، عمار بوضياف ،شرح قانون البلدية ، جسور للنشر والت ، 
  2012سنة 

 بعة ط لكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري ، عمر موسى جعفر القريشي ، أثر الحكومة الإ
   2015منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان، سنة ،1

 ريع المتعلق بمكافحة العيد سعادنه ، الإثبات في المواد الجمركية ، في ظل قانون الجمارك والتش
  .2010، عين البنيان، الجزائر ، سنة  ITCISالتهريب ، دار النشر 

  1طبعة  قواعد وطرق الإثبات  ومباشرتها في  النظام القانوني  الجزائري ،  –الغوثي  بن ملحة ،
  2001الديوان  الوطني  للإشغال  التربوية ، الجزائر ،  سنة 

 حمد شوقي محمد عبد الرحمن ، شرح النظرية العامة  للالتزام ، فتحي عبد الرحيم عبد االله  و أ
الإثبات ، منشأة المعارف ،  – الانقضاء –الانتقال  –الأوصاف  –الكتاب الثاني ، الآثار 
  2001الإسكندرية ، مصر ،سنة 
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  فهد بن ناصر  العبود ، الحكومة الالكترونية  بين التخطيط والتنفيذ ، مطبوعات  مكتبة  الملك
 . 2005هـ ، 1426، الرياض ، السعودية ، سنة   2فهد  الوطنية ، طبعة 

  النصوص ، كنوز  للنشر   خرلآمامون  عبد  الكريم ، محاضرات  في  طرق الإثبات  وفقا
  .2011والتوزيع ، الجزائر ، سنة 

  بيمنشورات  الحل –أصول الإثبات  في المواد  المدنية  والتجارية  –محمد  حسن  قاسم  
  .2003الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة 

 لكترونية ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ، مصر ، سنة محمد حسين منصور،  المسؤولية الإ
2007. 

  خر التعديلات ، آمحمد زهدور،الموجز في الطرق المدنية  للإثبات في التشريع الجزائري وفق
  1991وهران  الجزائر ، سنة

 ، الواضح في شرح القانون  المدني ، عقد البيع  والمقايضة  دراسة مقارنة  محمد صبري السعدي
 .2008دار الهدى ، عين مليلة ،الجزائر ، سنة .في القوانين العربية 

  الإثبات  في المواد  المدنية   –الواضح في شرح  القانون  المدني  –محمد صبري  السعدي
 2011، سنة   دار الهدى  عين مليلة ، الجزائر –والتجارية 

   محمد عبد الغفار البسيوني و تامريوسف سعفان ومحمد عبدالرحمن الصالحى ، القانون التجاري
الشركات التجارية ، منتدى  –الأوراق التجارية  –دراسة موجزة في الأعمال التجارية   و التاجر 

  .2009سنة .ن .ب.سور الأزبكية ، د

  1طبعة   ،ي تكوين العقد عبر الانترنت ، دراسة مقارنةفات ، التراضي فيمحمود عبد الرحيم الشر ،
 . 2009دار الثقافة ، عمان الأردن ، سنة  

 ، 1ط محمود  محمد هاشم ، القضاء  ونظام  الإثبات  في الفقه الإسلامي  والأنظمة  الوضعية 
  م1988هـ ، 1408س ،السعودية  –مطابع  جامعة  الملك سعود ، الرياض 
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 1كات ، الإثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة ، طبعة مراد محمود الشني 
 2008،دار الثقافة ، عمان الأردن ، سنة  

  النظرية  العامة  للإثبات   1مروك  نصر الدين  ، محاضرات  في الإثبات  الجنائي ، الجزء ،
 2010،  الجزائر ، سنة   هدار هوم ، 4طبعة  الجنائي ، 

 1طبعة واد القضاء ، أصول التنفيذ وفقا لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ دراسة مقارنة  مفلح ع 
  .2008دار الثقافة ، عمان الأردن ، سنة 

  ّدار الثقافة  1طبعة  نات في المواد المدنية والتجارية ، دراسة مقارنة ،مفلح عواد القضاء ، البي،   
 . 2007عمان الأردن ، سنة  

  ،لكتروني  وسيلة  إثبات  حديثة  في القانون  المدني  الجزائري دار الهدى  العقد  الإ مناني  فراح
  .2009عين مليلة ، الجزائر ، سنة 

  حتى 249، من المادة 4الجزء" دراسة مقارنة"موريس نخله ، الكامل في شرح القانون المدني
  .2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ، س 371المادة 

 دية  فضيل ، القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر ، المحل التجاري ، طبعة نا
 .2006، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ، سنة 8

 لكترونية ، التجارة النقود الإ: لكتروني للقانون التجاري نسرين عبد الحميد نبيه،  الجانب الإ
لكتروني، منشأة المعارف ، لكتروني ، و البصمة الإلكترونية ، التوقيع الإالإ لكترونية ، العقودالإ

  .2008الإسكندرية ، مصر ، سنة 

  ، هاشمي خرفي،  الوظيفة  العمومية  على ضوء التشريعات الجزائرية  وبعض التجارب الأجنبية
  2012، الجزائر ، سنة   هدار هوم

  في المواد  المدنية والتجارية ، دار الجامعة   همام محمد محمود زهران ، أصول  الإثبات
  2002الجديدة ، الإسكندرية مصر ، سنة 
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 أدلة  الإثبات في القانون  المدني  الجزائري  والفقه الإسلامي ، دراسة  نظرية   ،يحي بكوش
  1988المؤسسة  الوطنية  للكتاب ، الجزائر ، سنة ، 2، طبعة وتطبيقية  مقارنة ، 

  ، الوجيز في شهادة الشهود ، وفق أحكام الشريعة والقانون وما استقر عليه قضاء يوسف دلاندة
  .2005المحكمة العليا، دار هومه ، بوزريعة ، الجزائر ، سنة 

لمراجع الخاصة  ا / 2  

  منشأة المعارف ، الإسكندرية   3، طبعة أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الإثبات ،
  . 1998سنة مصر ، 

 دار الثقافة ، ، 1طبعة حمد عزمي  الحروب ،  السندات الرسمية  الالكترونية ، دراسة مقارنة ، أ
  2010عمان ، الأردن ، سنة 

 5طبعة  ،أحمد فتحي  بهنسي ، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، دراسة فقهية مقارنة  ،
  1989هـ ، 1409دار الشروق القاهرة ، مصر ،سنة  

 لكتروني في كافة لكتروني و الحجية القانونية للتوقيع الإالتوقيع الإ :الجديد في يوسف ، أمير فرج
  .2011، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية  مصر ، سنة   1طبعة ،لكترونية المعملات الإ

 رة لكتروني وإثباته ، الجوانب القانونية لعقد التجاإيمان مأمون أحمد سليمان ، إبرام العقد الإ
  2008الالكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، سنة 

  وكيفية مواجهتها مدى حجيته  في  –مخاطر  –ثروت عبد الحميد، التوقيع الالكتروني ، ماهيته
  2007الإثبات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، سنة  

  ، 2007لخلدونية ، الجزائر ، سنة دار ا، 1طبعة  حسين طاهري  ، دليل  الموثق . 

  حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت ، دار
  .2000النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، سنة 
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 لكتروني  المبرم  عبر الانترنت، مع التركيز على عقد حمودي محمد  ناصر ، العقد الدولي  الإ
  2012دار الثقافة ، عمان الأردن، سنة  ، 1طبعة  لدولي للبضائع ،البيع ا

   خالد مصطفى فهمى ، النظام  القانوني  للتوقيع  الالكتروني  في ضوء  التشريعات العربية
  . 2007والاتفاقيات الدولية ، دار الجامعة  الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، سنة 

 دار الفكر الجامعي ،  2لكتروني ، دراسة مقارنة ، طبعةخالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد الإ ،
 2011الإسكندرية ، مصر ، سنة 

 دار الفكر 1لكتروني  في الإثبات ، دراسة مقارنة ،طبعة خالد ممدوح إبراهيم ، حجية البريد الإ ،
 2008نة الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،س

 دار ،لكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم لإلكتروني ،الدعوى اخالد ممدوح إبراهيم ،التقاضي الإ
  2007الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،مصر ، سنة 

  الضرورة  العلمية للإثبات  بصور المحررات في ظل تقنيات  الاتصال ،رضا متولي  وهدان
 نة دار الفكر والقانون ، المنصورة ، مصر ، س، 1طبعة بالفقه الإسلامي ،  ًالحديث مقارنا

2011.  

 لكترونية في القانون المدني بين التطور القانوني والأمن د فايد عبد الفتاح فايد ، الكتابة الإعاب
لكترونية  ووظائفها في القانون المدني ، دار الجامعة  ، دراسة في الفكرة القانونية للكتابة الإ ىالتقن

 . 2014الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، سنة 

  الثقافة     دار 1طبعةنية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني ،عباس العبودي ، الحجية القانو
 .2002و الدار العلمية الدولية ، عمان الأردن،سنة 

 في  التشريع الجزائري عبد الحفيظ بن عبيدة ، إثبات الملكية  العقارية والحقوق العينية العقارية  ،
  2006، الجزائر ، سنة  5، طبعة هدار هوم

  نظرية  الالتزام  بوجه  2الجزءالوسيط  في  شرح  القانون  المدني  ،   ،السنهوري  عبد الرزاق ،
 .2004   سنة  منشأة المعارف ، الإسكندرية مصر، ثار الالتزام ،آالإثبات ،   –عام 
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  نظرية الالتزام بوجه  2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء ،
 .1968ثار الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  آ ،باتعام ، الإث

 لكترونية عبر الانترنت ، عبد الفتاح محمود كيلانى ، المسؤولية المدنية الناشئة عن المعاملات الإ
  2011دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ،سنة 

 جامعي  المقارنة ، دار الفكر ال ةنظم القانونيليكتروني  في ال، التوقيع الإ ىحجاز  ىعبد الفتاح بيوم
  .دذت ،الإسكندرية ، مصر

   عدلي أمير خالد ، الجامع في أصول الإثبات  في ضوء المستحدث من القوانين وأحكام  النقض
  .2013- 2012والملاحظات القضائية ، دار الجامعية  الجديدة ، الإسكندرية ، مصر سنة 

 المركز  ، 1عكاز ، موسوعة التعليق على  قانون الإثبات ، الجزء  عز الدين الدناصورى و أ حامد
  2014-2013سنة ،  ، مصرالقومي للإصدارات القانونية ، القاهرة 

 طبعة  لكترونية ، عقد البيع عبر الانترنت ، دراسة تحليلية ،عمر خالد زريقات ، عقود التجارة الإ
  . 2007دار الحامد ، عمان الأردن ، سنة  ،1

 دار الثقافة ، عمان   ،2طبعة  لكتروني ،غسان ربضي ، القواعد الخاصة  بالتوقيع الإ عيسى
  .2012 نةالأردن ، س

 لكتروني  ومسؤولية الجهات  المختصة به ، دراسة لينا إبراهيم يوسف  حسان ، التوثيق الإ
  2009، دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان  الأردن،  سنة  1،طبعة  مقارنة

 لكتروني ، دار  الكتب  القانونية  ، مصر  ، النظام  القانوني  للتوقيع  الإ ،ن  الرومي محمد أمي
  2008سنة 

 لكتروني  ، دار  الفكر  الجامعي ، الإسكندرية ، الإثبات  التقليدي  والإ ،ن  منصوريمحمد حس
 2008مصر ، سنة 
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 التشفير(حمايتها -إثباتها -انهاأرك لكترونية ،محمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود التجارة الإ(- 
، دار الثقافة ، عمان الأردن   2، طبعة دراسة مقارنة  التوقيع الالكتروني القانون الواجب التطبيق ،

 .2008سنة 

  محمد محمد سادات ،حجية المحررات الموقعة إلكترونيا في الإثبات ، دراسة مقارنة ، دار
 2015الجامعة الجديدة،الإسكندرية ،مصر ،سنة 

 للقانون المصري والقطري ، دراسة  ًمحمود عبد الرحيم  الديب ، أسس  الإثبات المدني طبقا
 2004مقارنة  للفقه  الإسلامي ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، سنة 

  مكتبة الرشد  ناشرون الرياض  1ماجد محمد سليمان أبا الخيل ، العقد الالكتروني ، طبعة ،
 .2009 هـ ،1430السعودية ، س 

 دار الفكر   1لكترونية ، طبعة  منير محمد الجنبيهى وممدوح محمد الجنبيهى ، الشركات الإ،
 .2008الجامعي  ، الإسكندرية ، مصر ، سنة  

 لكتروني ، دار الفكر الجامعي ، منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم  الإ
 .2006 سنة الإسكندرية ، مصر ، 

  الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي ، تزوير التوقيع الالكتروني ، دار الفكر الجامعي منير محمد
  .2006سنة ، الإسكندرية مصر ، 

  ّدار  1، طبعةلكتروني  وحجيته أمام القضاء ، دراسة مقارنةليل الإمحمد نصر محمد ، الد ،
  2013الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، سنة 

 أصل كتاب  مذكرة  مقارنة  لكترونية ، دراسة تحليليةق التجارية الإناهد فتحي  الحموري ، الأورا ،
  2010سنة  ،دار الثقافة ، عمان  الأردن  ،2ماجستير في القانون التجاري ،طبعة  
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  الإثبات  بواسطة  الفاكس ، البرقيات  ، الشريط المغناطيسي ،  الإثبات  على  –نزيه نعيم شلالا
من خلال  الفقه  والاجتهاد  والنصوص   (لكتروني ، دراسة  مقارنة الإثبات الا –قراص  مدمجة أ

 .2008، منشورات الحلبي  الحقوقية ، بيروت لبنان ،سنة   1، طبعة  )القانونية

 نترنت دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، سامح عبد الواحد التهامى، التعاقد عبر الإ
  .2008 سنة 

  دار   5، طبعة  1مطلقة ، أصول الإثبات  و إجراءات ، المجلد  سليمان مرقس ، الأدلة ،
 .1991الكتب القانونية ، القاهرة ، مصر ، سنة 

 دار الثقافة ، عمان الأردن ،  1طبعة لكترونية ،نضال إسماعيل برهم ، أحكام عقود التجارة الإ  ،
  2005نة س

 منشورات الحلبي 1طبعة قانون المقارن لكتروني  في الالياس ناصيف ، العقود الدولية  العقد الإ ،
  . 2009بيروت لبنان ، سنة    الحقوقية ،

لمراجع الفقھیة ا/3  

 ، الطرق الحكمية  في )  751-691(أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية
  تدد ،  ذالسياسة  الشرعية ، تحقيق نايف  بن احمد  المحمد ، المجلد الأول ، دار علم  الفوائ

 لإمام الحافظ احمد بن شرح صحيح بالبخاري ، فتح الباري ،  لأبي عبد االله محمد بن اسماعي
  .ت.ذ.السلفية ، دمكتبة  ، 5 الجزء، )852-773(علي بن حجر العسقلاني 

  مطبعة المنيرة بتحقيق محمد منير الدمشقي  8الجزء  - المحلى  –أحمد بن سعيد بن حزم ،
 .ت .ذ.مصر ، د

  بن محمد بن علي المُقرِى الفيتومى ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  للرافعي، أحمد
  .ت.ذ.د، دار المعارف ، القاهرة مصر ، 2،الطبعة  1تحقيق دكتور عبد العظيم الشناوي ، الجزء
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  الإمام الحافظ  محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي ، المنهاج في شرح صحيح
  .ت .د.ذ،بيت الأفكار الدولية، الرياض السعودية  مسلمشرح النووي على  الحجاج ، مسلم بن

   701-القرشي  الدمشقي الإمام الحافظ عماد الدين  أبي  الفداء  إسماعيل  بن كثير-
، الجزائر ،  ي، باب الواد 3الطبعة، دار الإمام مالك   1الجزء ، تفسير القران  العظيم ،  774
  م2013 هـ ، 1434سنة 

 لين ؛ جلال الدين محمد بن احمد المحلي و جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر يالإمامين الجل
دار  3ين،الطبعة يلالسيوطي ، القران الكريم بالرسم العثماني وبهامشه  ، تفسير الإمامين الجل

  م2001هــ، 1422اهرة ،مصر ، سنة قالحديث،ال
  الصلح و الإبراء ،الإقرار الدعوى  4حكام، المجلد رر الحكام شرح مجلة الأدُ  -علي حيدر ،

 م2003هـ، 1423نةس  المملكة العربية السعودية ،، دار عالم الكتب البينات و التحليف  القضاء 

   محمد مصطفى الزحيلي ، وسائل الإثبات  في الشريعة الإسلامية  في المعاملات  المدنية
 1402، سنة ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، بيروت  1طبعة ،  2و1والأحوال  الشخصية ، جزء 

  م1982هـ، 
 القضاء  ونظام  الإثبات  في الفقه الإسلامي  والأنظمة  الوضعية ، مطابع    -محمود  محمد هاشم

 م 1988هـ ، 1408نة السعودية ، س –، الرياض  1، طبعة جامعة  الملك سعود 

  دار ،1طبعة  سلامية  في المصباح المنير  معجم  المصطلحات الإ –رجب عبد الجواد إبراهيم
  م2002هـ 1423القاهرة  ، مصر  سنة  ،الأفاق العربي 

الات ــــــــــــــقم / 4  

  دراسة " أزرو محمد رضا ، مقالة بعنوان  النظام القانوني  لمزود خدمات التصديق الالكتروني
لكلية الحقوق  والعلوم السياسية  جامعة أبي ، مجلة العلوم القانونية  والإدارية  والسياسية  " مقارنة

  2012، سنة  14بكر بلقايد  تلمسان ، العدد 
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  منشورة بمجلة  المفكر " المحررات الالكترونية كدليل إثبات:" مقالة بعنوان  –براهمي حنان ،
  2013، ماي . ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة محمد خيضر  بسكرة   9العدد 

 يجة ، مقالة بعنوان إحلال البيانات الالكترونية محل  المستندات الورقية في مجال بودالي خد
، والسياسية  النقل الدولي للبضائع إشكالية اتفاق التحكيم الالكتروني؟ ، مجلة الدراسات القانونية

 .2015 نة الأغواط، الجزائر  ، س ى، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عمار ثليج1العدد
  نظام المحضر القضائي  أداة لتفعيل  التنفيذ ، مجلة  المحضر : جعفر ذوادي ،  مقالة  بعنوان

القضائي ، صادر عن الغرفة  الوطنية للمحضر القضائي ،عدد السداسي الأول ، الجزائر ، سنة 
2015   

 قانون  التوقيع  النظام  القانوني  للتوقيع الالكتروني  في ضوء  :" مقالة  بعنوان   -  هحنان مليك
مجلة  "  دراسة قانونية  مقارنة   25/02/2009الصادر  بتاريخ 4الالكتروني  السوري رقم 

 2010، سوريا ، سنة  2، العدد  26دمشق  للعلوم  الاقتصادية  والقانونية ، المجلد 

 لة دورية حوالف عبد الصمد ، مقالة بعنوان  نظام الدفع الالكتروني ، منشورة بمجلة الحجة  ، مج
،أكتوبر  2تصدر عن منظمة المحامين لناحية تلمسان ، نشرة ابن خلدون ، تلمسان العدد 

2011  

   رامي وشاح ، الصعوبات التي تعترض الإثبات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة ، مقالة منشورة
  2009 ةن، س 11، المجلد B -1العددبمجلة جامعة الأزهر بغزة  ، سلسلة العلوم الإنسانية 

  لقواعد القانون المدني  طبقالكتروني حجية  الإثبات بالتوقيع الإ:" مقالة  بعنوان -رايس محمد
، كلية الحقوق  والعلوم  01،  المجلة  الجزائرية  للقانون المقارن ،العدد "الجديد الجزائري 

  .  2014السياسية ، جامعة تلمسان ،  الجزائر  ، سنة  
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  لكتروني في القانون الجزائري ، مجلة وان الحماية الجنائية  للسند الإمقالة بعن –رايس محمد
السنة  1، العدد 1الدراسات القانونية ، صادرة عن كلية الحقوق جامعة بيروت العربية ، طبعة 

 2009لبنان ، سنة  –، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  2006-2008

  منشورة بمجلة الحجة ، مجلة دورية صادرة  ةلطبيمسؤولية االمقالة بعنوان إثبات -رايس محمد ،
 .2005، ديسمبر 0، العدد نشرة ابن خلدون ، تلمسان عن منظمة المحامين لناحية تلمسان 

 في التشريع الجزائري طبقا لقانون  لكتروني الإ رحمان يوسف ، مقالة بعنوان شهادة التصديق
،  21اسية ،جامعة تلمسان  الجزائر ، العدد،كلية الحقوق والعلوم السي"دراسة مقارنة " 15-04
  . 2016سنة 

  زيتوني عمر ، حجية العقد الرسمي ، مقالة منشورة بمجلة الموثق صادرة عن الغرفة الوطنية
 .2001، سبتمبر ، أكتوبر ، سنة  3للموثقين الجزائريين ، عدد

  كلية 2الحقوقية، عدد زين ميلوى، مقالة بعنوان قواعد التوقيع الالكتروني ، مجلة الدراسات ،
  2014الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور  الطاهر مولاي ، سعيدة ، الجزائر  سنة 

  ، قروف موسى ، مقالة  بعنوان سلطة القاضي المدني  في تقرير الدليل الكتابي ، مجلة المفكر
ائر   ، نوفمبر اسية جامعة  محمد خيضر بسكرة ، الجز ي،كلية الحقوق والعلوم الس 8العدد

2012  

  في  ضوء قانون الإجراءات   –" دور القاضي  المدني في  الإثبات:" مقالة بعنوان  –لحميم زليخة
جامعة  قاصدي  مرباح ،  – 4العدد  –دفاتر  السياسية والقانون   – الجديد المدنية والإدارية

 . 2011ورقلة ، الجزائر ، جانفي  
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  وان قاعدة الرسمية  في العقود الناقلة للملكية العقارية ، مجلة طف ، مقالة بعنامحي  الدين عو
،سنة  9اسية ، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس،  الجزائر  ، العدد يالحقوق  والعلوم الس

2012. 

  مسيردي  سيد أحمد مقالة بعنوان تفعيل  الحكومة الالكترونية  مطلب أساسي  لتشجيع الاستثمار
،سنة   21الحقوق والعلوم السياسية ،  جامعة تلمسان ، الجزائر  العدد  في الجزائر ، كلية

2016 

      

والمذكرات ریالدكتوراه والماجست طروحاتأ/ 5  

الدكتوراه  / أ  
لكترونية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه  في ازور محمد رضا ، إشكالية  إثبات العقود الإ 

-2015الجامعية  السنة  ،الجزائر ياسية جامعة تلمسانالقانون الخاص كلية الحقوق والعلوم الس
2016  

وحجيتها في ) الكومبيوتر ( بشرى زلاسي ، المعطيات الحديثة للحاسب الالكتروني  
 –، أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون المدني الإثبات

 2013- 2012السنة الجامعية  - 1جامعة الجزائر 

الف عبد الصمد ،  النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني ، أطروحة دكتوراه ، كلية حو  
-2014الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ، الجزائر ، السنة الجامعية 

2015  
، رسالة  دكتوراه جامعة أبوبكر  بلقايد كلية  ةزروق يوسف ،حجية وسائل الإثبات الحديث 
    .2013-2012والعلوم السياسية ، تلمسان ،الجزائر   السنة الجامعية  الحقوق
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محمد رايس ، المسؤولية  المدنية للأطباء ، أطروحة دكتوراه ، جامعة جيلالي  اليابس ،  
 . 2005- 2004سيدي بلعباس ، الجزائر ، السنة الجامعية 

نية عبر الانترنت ، كلية مخلوفي عبد الوهاب ، أطروحة دكتوراه بعنوان التجارة الالكترو  
 2012-2011الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  الجزائر ، السنة الجامعية 

قروف موسى الزين ، رسالة دكتوراه  بعنوان سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات    
-2013سنة الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكر الجزائر ، ال

2014.  

ر یالماجست/ ب  
   دراسة مقارنة " إياد محمد عارف  عطا سده ، مدى حجية  المحررات الالكترونية  في الإثبات "

رسالة  ماجستير في القانون  الخاص  بكلية  الدراسات العليا  في جامعة  النجاح  الوطنية  في 
  2009نابلس ، فلسطين ، سنة 

 ، مذكرة ) دراسة مقارنة( المحررات الالكترونية وسيلة لإثبات العقد الالكتروني  بلقاسم عبد االله
تيزي وزو  –القانون الدولي للأعمال  جامعة مولود معمري " لنيل شهادة الماجستير في القانون 

  .2013الجزائر ، سنة

  يةقانونعلوم الر في ينظام السجل العقاري في التشريع  الجزائري  ،ماجست  -رويصات مسعود  ،
  2009-2008جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر ، سنة 

  أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق :  فيصل مساعد العنزي ، مذكر ماجستير بعنوان
،كلية العدالة الجنائية  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  ، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية الإنسان

  2007 سنة السعودية ،
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  لملوم كريم ، الإثبات في المعاملات الالكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية ، مذكرة ماجستير
في القانون فرع قانون التعاون الدولي ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو كلية الحقوق ، سنة 

2011  
  مقارنة بين القانونين دراسة "مساعد صالح نزال الشمري ،دور السندات العادية في الإثبات

  ـ2012الأردني والكويتي ،  مذكرة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، سنة

 لكترونية ، مذكرة ماجستير  في القانون يحي يوسف فلاح حسن ، التنظيم  القانوني للعقود الإ
 .2007الخاص بجامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، سنة 

  المذكرات /ج 
 كالية التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في زينب غريب ،إش

السويسي ، كلية العلوم القانونية والاقتصاد  –القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس 
 .2010-2009والاجتماعية ، الربط ، السنة الجامعية 

   ذات  الحجية  المطلقة  أمام طالبة قاضية بن حركات إسمهان و ملكمي زرفة ، أدلة الإثبات
 2005القاضي  المدني ، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائرية ، دفعة  

-2008. 

مؤتمرات لا/6  
 

  لليل ، توثيق التعاملات الالكترونية  ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير اإبراهيم الدسوقي أبو
، جامعة  5الالكترونية بين الشريعة والقانون ،المجلد المتضرر، مؤتمر الأعمال المصرفية 
  . 2003ماي  12-10الإمارات العربية المتحدة ،دبي ، من  

 لكتروني في الإثبات والادعاء مدنيا أسامة روبى عبد العزيز الروبي ، مقالة  بعنوان حجية التوقيع الإ
مؤتمر  المعاملات  راتي والعمانيدراسة مقارنة في القوانين الفرنسي والمصري والإما بتزويره ،

  منشور بالموقع الالكتروني. ،)الحكومة الالكترونية   –التجارة الالكترونية (الالكترونية 
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http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 
  اعد ثروت عبد الحميد ،مقالة بعنوان مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات على ضوء القو

، جامعة  1المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون ،المجلد الأعمالالتقليدية للإثبات ، مؤتمر 
  . 2003ماي  12-10الإمارات العربية المتحدة ،، دبي  من 

  زيد محمود العقايلة ، مقالة  بعنوان حجية الرسائل الالكترونية المرسلة عن طريق الهاتف المحمول
، مؤتمر  المعاملات الالكترونية  المقارنةد دراسة في القانون الإماراتي والقوانين التعاق ثباتإفي 

  منشور بالموقع الالكتروني). الحكومة الالكترونية   –التجارة الالكترونية (
http://slconf.uaeu.ac.ae/slconf17/arabic_prev_conf2009.asp 

  الرقمي في إثبات معاملات التجارية  الصالحين محمد العيش ، مدى قبول الدليل الكتابي
إلى 27الالكترونية ، المؤتمر الدولي الثاني لقانون الانترنت ، جامعة الدول العربية ، مالطة  من 

  . 2006نوفمبر  31

 ، بحوث دراسة فقهية لكترونية ،الإثبات في العقود الإ مقالة بعنوان عطا عبد العاطي السنباطي 
، 1لكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون ،المجلد مؤتمر الأعمال المصرفية الا

  .2003ماي  12-10دبي،من ،جامعة الإمارات العربية المتحدة

 مؤتمر  بحوث، الإثبات مدى حجيته في –تعريفه  نجوى أبو هيبه ، مقالة بعنوان التوقيع الالكتروني
، جامعة الإمارات العربية المتحدة   1ون ،المجلدالأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقان

 2003ماي  12-10دبي  من 

  نمديلي رحيمة ، مقالة بعنوان خصوصية الجريمة الالكترونية في القانون الجزائري والقوانين
،   2017مارس  25-24بلس لبنان من اللجرائم الالكترونية  طر   14المقارنة ، مؤتمر الدولي 

 http://unscin.org: لالكتروني متوفر على الموقع ا

  

  



347 
  

لمجلات القضائیة ا/  7  
 1992، لسنة 2المجلة القضائية الجزائرية ، العدد  

 1992لسنة  ، 01العدد الجزائرية المجلة القضائية  

  1994لسنة   02المجلة القضائية الجزائرية  العدد  

  1997لسنة  02، العددالجزائرية المجلة  القضائية  

  1997لسنة   01العدد الجزائرية المجلة القضائية   

  2000لسنة  01المجلة القضائية  الجزائرية  العدد  

  2004،قسم الوثائق ،  لسنة 2الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية الجزائرية ، الجزء 

  2006لسنة 01مجلة المحكمة العليا الجزائرية ،العدد 
  2006لسنة 02مجلة المحكمة العليا الجزائرية ،العدد  
 2008لسنة  02، العدد الجزائرية لة محكمة العليا مج  

  2010لسنة  03مجلة المحكمة العليا الجزائرية  عدد خاص ، الغرفة العقارية ، الجزء  

 2012لسنة  01مجلة المحكمة العليا الجزائرية ، العدد  

 2014لسنة  01مجلة المحكمة العليا  الجزائرية ، العدد  

  2014لسنة  02،العدد مجلة المحكمة العليا الجزائرية.  

  المقارنة قوانینال
   :لقانون الجزائري ا/ 1 

  جريدة الرسمية الجزائرية ، (يتعلق بالحالة المدنية  19/02/1970مؤرخ  20-70الأمر
  )27/02/1970، الصادر في 21.عدد
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   جريدة (يتعلق بتأسيس السجيل العقاري 1976/ 25/03مؤرخ في  63- 76مرسوم  رقم
  ) 13/04/1976مؤرخ في 30عدد .ائرية  الرسمية الجز 

  جريدة الرسمية (يتعلق بالتصديق على التوقيعات 19/02/1977مؤرخ في 41-77مرسوم رقم
  )23/02/1977الصادرة  16، عدد الجزائرية  

  المتممالمتضمن قانون الأسرة  المعدل و  09/06/1984المؤرخ  في  11-84القانون رقم 
لسنة  15عدد جريدة الرسمية الجزائرية  ( 27/02/2005المؤرخ في  02- 05بالأمر رقم 

2005  .(  

  جي لعمال ذوالمتضمن القانون الأساسي النمو  23/03/1985المؤرخ في  59-85المرسوم
صادر في  13عدد .جريدة الرسمية الجزائرية(المؤسسات و الإدارات العمومية الجزائري  

24/03/1985 ( 

  جريدة الرسمية (التوثيق   يتضمن تنظيم 12/07/1988المؤرخ في  27-88القانون  رقم
 ). 13/07/1988صادر بتاريخ   28الجزائرية  عدد 

  والمتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد  05/08/2000المؤرخ في  03-2000قانون رقم
صادرة بتاريخ  48جريدة الرسمية الجزائرية عدد (وبالمواصلات السلكية واللاسلكية 

 ).2، ص 6/08/2000

  والمتضمن  وظيفة  القنصلية   26/11/2002المؤرخ في  405-02المرسوم الرئاسي  رقم
  )16، ص01/12/2002مؤرخ في  79عدد جريدة الرسمية الجزائرية (الجزائري 

   المؤرخ في   59-75يعدل ويتمم لأمر   06/02/2005المؤرخ في  02-05القانون
صادر بتاريخ  11عدد جريدة الرسمية الجزائرية  ( والمتضمن  القانون التجاري 26/09/1975
09/02 /2005.(  
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 في المؤرخ 58-75 الأمر ويتمم يعدل  2005/  06/ 20 في  المؤرخ 10-05 رقم  القانون 
جريدة الرسمية .(  والمتمم المعدل الجزائري  المدني  القانون ومتضمن1975/ 26/09

  ) .17ص .26/06/2005بتاريخ  الصادرة .44عدد .الجزائرية  

  جريدة (تضمن تنظيم  مهنة الموثق  ي  02/2006/ 20المؤرخ في  02- 06القانون  رقم
  ).  2006/ 08/03صادر بتاريخ ال14الرسمية الجزائرية  عدد  

  يتضمن  تنظيم مهنة  المحضر  القضائي   20/02/2006مؤرخ  في  03-06قانون رقم
  )21، ص08/03/2006صادر  14عدد . جريدة الرسمية الجزائرية(

  والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، 20/02/2006المؤرخ في  01-06قانون رقم) 
 )08/03/2006صادر بتاريخ  14عدد . جريدة الرسمية الجزائرية  

  المتضمن  التأسيس  إجراء لمعاينة حق الملكية  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون
جريدة الرسمية الجزائرية  عدد ( عن طريق تحقيق  عقاري ؛ العقارية وتسليم سندات الملكية

  .)11، ص28/02/2007المؤرخ في 15

  يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي  2007 /05/ 30المؤرخ في  162-07 رقم  تنفيذيال سوم مر
والمتعلق بنظام الاستغلال  المطبق على كل نوع   2001/  09/05المؤرخ في  123-01رقم 

   بكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية الش  من أنواع
 ) 12ص، 07/06/2007المؤرخ  في  37عدد . جريدة الرسمية الجزائرية(لاسلكية ؛ الو 
   يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    25/02/2008مؤرخ في  09- 08قانون رقم

  ).2ص.2008/ 23/04صادر بتاريخ  21 عدد.جريدة الرسمية الجزائرية  

  يتضمن القانون الأساسي  2008ديسمبر  24المؤرخ في  409-08مرسوم تنفيذي  رقم
 73عدد .جريدة الرسمية الجزائرية( الخاص  بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية ،

  ) 2008/ 12/ 28صادرة في 
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  قانون الجماعات ( انون البلدية يتعلق  بق 22/06/2011المؤرخ في  10- 11القانون رقم
 ). 2011/ 03/07المؤرخ في  37عدد .جريدة الرسمية الجزائرية)  (الإقليمية

  جريدة الرسمية (يتعلق بقانون الولاية    21/02/2012المؤرخ في  07-12القانون رقم
 .) 2012/ 29/02المؤرخ في  12عدد .الجزائرية

  19مؤرخ  20-70ويتمم الأمر رقم  يعدل 09/08/2014مؤرخ في 08-14قانون رقم  
، الصادر في 49.عدد.جريدة الرسمية الجزائرية  (يتعلق بالحالة المدنية الجزائرية   02/1970/

 )3،ص 20/08/2014
  المتعلق بعصرنة العدالة جريدة الرسمية الجزائرية   01/02/2015المؤرخ في  03-15قانون رقم

  )4، ص 10/02/2015 المؤرخ في 06عدد .

 لقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق احدد ي 01/02/2015مؤرخ في  04-15انون ق
  ) .6، ص 10/02/2015صادر بتاريخ  6عدد .جريدة الرسمية الجزائرية  ( يينالالكترون

  يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق  27/07/2015مؤرخ في 204-15مرسوم تنفيذي  رقم
جريدة الرسمية الجزائرية  .( ضمن السجل الوطني الآلي لحالة المدنية الحالة المدنية المتوفرة 

  )29/07/2015مؤرخ في  41عدد 

  يتضمن تنظيم  الصفقات العمومية  16/09/2015المؤرخ في  247-15مرسوم الرئاسي رقم
 )20/09/2015مؤرخ بتاريخ  50عددجريدة الرسمية الجزائرية  (وتفويضات المرفق العام 

 تعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة ي 10/12/2015مؤرخ في  315-15ذي رقم مرسوم تنفي
 ).6، ص 27/12/2015،الصادر68 جريدة الرسمية الجزائرية عدد(المدنية بطريقة إلكترونية 

  يحدد نظام الاستغلال المطبق على   13/12/2015المؤرخ في  320-15مرسوم تنفيذي رقم
للاسلكية  الكهربائية  وعلى مختلف خدمات المواصلات كل نوع من أنواع  الشبكات بما فيها  ا

  ). 27/12/2015الصادرة بتاريخ  68 جريدة الرسمية الجزائرية عدد(السلكية واللاسلكية 
  15/07/2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في  03-06الأمر 

 ) .16/07/2006المؤرخ في  46جريدة الرسمية الجزائرية عدد (
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  المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم  16/02/2017المؤرخ في  04-17قانون رقم
 11جريدة الرسمية الجزائرية عدد (والمتضمن قانون الجمارك الجزائري   21/07/1979

 )13، ص 19/02/2017الصادر في 

   19مؤرخ  20-70يعدل ويتمم الأمر رقم 10/01/2017الصادر في    03- 17قانون رقم 
، الصادر في 02.الجزائرية  عدد.الجريدة الرسمية (يتعلق بالحالة المدنية الجزائرية   02/1970/

 )9،ص 11/01/2017

  يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم  05/08/2009مؤرخ في  04-09قانون رقم
 47زائرية  عدد الج.الجريدة الرسمية (المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته 

  )5، ص 16/08/2009الصادر بتاريخ 

  

:لقانون المصري ا/2  

   لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1968لسنة  25القانون ( قانون الإثبات المدني المصري
 في الصادر 22عدد صريمال.الجريدة الرسمية ( )1999لسنة  18والقانون رقم  1992

30/05/1968( 
  الإلكتروني و بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية التوقيع نظيم ت 2004لعام  15قانون رقم

  )2004   /04/ 22الصادر 17عدد المصري .الجريدة الرسمية (المصري  المعلومات  

  متعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني  وبإنشاء  2005لسنة 109قرار رقم
صادر  115الوقائع المصرية  العدد (  لومات هيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المع

  ) 25/05/2005ب

لقانون  التونسي ا/ 3  
 الالكترونيةيتعلق بالمبادلات والتجارة  2000 أوت 9مؤرخ في  2000لسنة  83عدد  القانون 

   ).2000أوت  11الصادر في  64،عدد   ةالتونسي للجمهورية  الرائد الرسمي( التونسي
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  تنظيم ادةيتعلق بالمصادقة على إع 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  87القانون عدد 
      المؤرخ في  68الرائد الرسمي ،عدد  "  (ةمجلة الالتزامات والعقود التونسي" بعض أحكام

15 /08/2005(. 
  
لقانون المغربي ا/ 4  

  المتعلق بتتميم الفصل  10/09/1993بتاريخ  1.93.345الظهير الشريف بمثابة قانون
بتاريخ   4222عدد   .الجريدة الرسمية  المغربي(من قانون الالتزامات و العقود ؛  1248

  )22/09/2011في صيغته محينة  12/08/1913  بتاريخ قانون الالتزامات والعقود( )29/09/1993

   53-05بتنفيذ القانون  30/11/2007الصادر في  01-07-129الظهير الشريف رقم 
الجريدة الرسمية  المغربي،  عدد ( روني للمعطيات القانونية  المغربي ،   المتعلق بالتبادل الالكت

  ) 06/12/2007الصادر في  5584
  على بالمصادقة    28/09/1974الصادر بتاريخ 1.74.447شريف  بمثابة قانون رقم الالظهير

يخ مكرر  الصادر بتار  3230الجريدة الرسمية  المغربي ،عدد(قانون المسطرة المدنية نص 
  )20/03/2014 بتاريخلهذا القانون   صيغة محينة).( )30/09/1974

 بتنفيذ ) 2006فبراير  14( 1427من محرم  15صادر في  1-06-23ظهير شريف رقم ال
 رقمالجريدة الرسمية  المغربي عدد ( بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81-03القانون رقم 

  )0/03/2006 2 بتاريخ الصادرة  5400
 يتعلق بقانون الالتزامات والعقود المغربي المتمم  12/08/1913ر الشريف صادر بتاريخ الظهي

موافق  1432من رمضان   16و صادر في  1.11.140بالظهير  الشريف رقم 
الموافق  1432شوال 23بتاريخ  5980عدد .الجريدة الرسمية  المغربي(؛  )  17/08/2011
  )19/03/2015محينة بتاريخ  ةصيغ.) ( 22/09/2011

  32-09بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22الصادر في  1-11-179الظهير الشريف رقم  
صادر في  5998الجريدة الرسمية  المغربي ،عدد (ق يوثتالمتعلق بتنظيم مهنة ال

24/11/2011.(  
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لقانون الأردني ا/ 5  
  الجريدة (الأردني  اعيةالرسوم الصناعية والنماذج الصنالمتعلق ب 2000لسنة  14قانون رقم

 )02/04/2000بتاريخ الصادر  4423رقم  ةالأردنيالرسمية  
  رقم  الجريدة الرسمية  الأردنية(  2001لسنة  85قانون  المعاملات الالكترونية الأردني رقم ،

 )  31/12/2001بتاريخ  4524

  بتاريخ  4821قم ر  الجريدة الرسمية  الأردنية(  2007لسنة  25قانون التنفيذ الأردني رقم
 .)2262، ص 16/04/2007

انون الإمارة دبي لقا/ 6  
  بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية  لإمارة دبي  ، صادر  بتاريخ   2002لسنة  2قانون رقم

12/02/2002 

انون البحرین لقا/ 7  
  ة الصادر الجريد(والمتضمن قانون المعاملات الالكترونية البحرين  2002لسنة  28قانون

 ) 18/09/2002المؤرخ  2548الرسمية  لمملكة البحرين   

انون اللبنانيالق/ 8  
   والمتضمن  قانون أصول المحاكمات  16/09/1983الصادر  بتاريخ 90مرسوم اشتراعي  رقم

 )3ص 1983/ 06/10،الصادرة في 40للبنانية عا.الجريدة الرسمية ( اللبنانيالمدنية 

انون الفلسطیني الق/ 9  
  المتضمن قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني  2001لسنة  4ن رقم القانو.  

 . 12/05/2001صدر بمدينة غزة بتاريخ 
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العراقي  لقانونا/ 10  

  الصادر بتاريخ  3753قية رقم  ا، الوقائع العر  1998لسنة ) 33(قانون كتاب العدول رقم
12/12/1998.-   

  متضمن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي  2012لسنة  78قانون رقم
بتاريخ  4256قية  العدد االوقائع العر (   18/10/2012بتاريخ 79الصادر بقرار  رئاسي رقم 

05/11/2012(. 
  

 التشریع الدولي 
    1996  الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي الأونسيترال انونق -   

2001 الإلكترونية التوقيعات بشأن النموذجي سيترالالأون انونق  -  

2005نيويورك، الدولية العقود في الإلكترونية الخطابات استخدام بشأن المتحدة الأمم تفاقيةا -  

الدولي التجاري للقانون المتحدة الأمم هذه القوانين متوفرة على الموقع الالكتروني للجنة  

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.ht
ml 

للإثبات بالتقنيات الحديثة المعتمد من طرف وزراء العدل ) النمودجي(القانون العربي الإسترشادي  -
   متوفر على الموقع الالكتروني 2008/ 27/11 – 24د/771العرب بقرار رقم 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx 

 

 

 

 

 



355 
  

لكترونیة المواقع الإ  

 ساعة 10/12/2014 تاريخ  المعاينةالسعودية  المعلومات وتقنية الاتصالات هيئة موقع 
 دقيقة 18:58

  http://www.citc.gov.sa/arabic/RulesandSystems/    

 تاريخ   العربية الدول في الالكترونية تالمعاملا قوانين:" والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة موقع
 دقيقة 14:19 ساعة 13/12/2014 المعاينة

 . http://www.aidmo.org/etl/index 

   على الساعة  03/01/2015موقع الأمانة العامة للحكومة المملكة المغربية  تاريخ المعاينة
20:24  

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx 

http://www.joradp.dz موقع الامانة العامة للحكومة  الجزائرية -           

   موقع محاماة نتhttp://www.mohamah.net/   على  18/01/2015تاريخ المعاينة
 18:46الساعة 

 
 -  التجاري الدولي   المنتدى العربي للتحكيمhttp// www.arab-arbtration .com    

  22:12على الساعة  12/12/2014تاريخ  المعاينة

  ،موقع  ويكيبيديا الموسوعة الحرةhttp://ar.wikipedia.org/wiki  
  22:20على ساعة  12/12/2014تاريخ المعاينة        

  موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية" WIPO  .
http://www.wipo.int/wipolex/ar/othe 

 22.01على الساعة  21/12/2014تاريخ معاينة   
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158............................لمحرر الرسمي في التنفpذg المطلقة الثبوتیة و قوةال:  الثاني  فرعال  

 



364 
 

ثاني  باب ال بات: ال د�  الاثٕ 161.............................................رسمیة ال»ير  الك�ابیة ٔ>  

163..............................................المحررات العرفpة  المعدة للإثبات: الفصل أ�ول   
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ول  pات ووسائل الاتصال : المطلب أ� یة gلرسائل والبرق دیثةالحالقيمة القانون  

214.......................................................................................... في الإثبات  
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هوم: رابعا  pع الإ  مف 261...............................................في القوانين المقارنة لكتروني التوق  

265............................................... لكترونيوشروط  التوقpع الإ ٔ>شكال : الفرع الثالث   
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   : ملخص    

وما توفره لذوي الشأن والغير من  القانونية حول  الأدلة  الكتابية ذات  القوة هذا البحث يتمحور موضوع            
أن  خاصة و ،الزوالمن حفظ حقوقهم  كما  تعمل على.من أدلة الإثبات الأخرى  مثِيلا0افي  لا توجد ضمانات قانونية

على الدعائم المتوفرة  الورقية  إلى المحررات في صور0ا ي تحول من التعامل بالمحررات أ ؛ أوراقبلا العالم اليوم  هو عالم 
هذه التقنيات من خلال إصداره  ، كما أن المشرع الجزائري قد تبنىّ و الميادين لكترونية ، وتغلغلها في جميع اQالاتالإ

وقيمتها البحث عن حجيتها هذا ما أدى بالضرورة  إلى  ،وما بعدها 2015العديد من النصوص القانونية خلال سنة 
 ها في شكل بالمحررات في مجال الإثبات علوماتالمتطور تكنولوجيا القواعد التقليدية  في مجا^ة  تحديات  القانونية  وقدرة

  . لكترونيالإ

  : المفتاحية الكلمات 

  .، محررات عرفية ، سند إلكتروني  ةلكتروني ، محررات رسميإتوقيع  حجية ،إثبات ، وسائط ، قانونية ،  ، يةالكتابة  ، إلكترون

Résumé : Dans cette étude nous avons consacré notre recherche sur l’analyse de la force 
probante des preuves écrites sur support papier avec toutes les garanties juridiques qu’elles 
assurent aux parties cocontractants, à leurs ayants droits ainsi qu’aux tiers. Et qui n’existe pas dans  
les autres éléments probatoires. Elle est pour protéger leurs droits, sur-tous le monde d’aujourd’hui 
qui a subis une mutation dans les moyens et support d’enregistrement de documents, qui s’est 
hébergé  sur  des supports électroniques dans tous les domaines. Le législateur algérien  adopta ces 
nouvelles techniques à travers des textes juridiques au cours de l'année 2015 et au-delà, ainsi cette 
situation imposa la  nécessité de chercher sa force probatoire et l’habilité des règles traditionnels à 
faire face au développement des technologies de l'information en matière de preuve dans les actes  
électroniques. 

Mots clés : Preuve écrite, électronique, légales, Preuve, Intermédiaires, Force probatoire, 
Signature électronique, Actes authentiques, Actes sous seing privé, Support électronique.  

Abstract : In this study we focused our research in analyzing  the probative value of the written 
evidences in its paper forms  under a juridical guarantees that can been provided to both of the 
contracting parties, their beneficiaries and third parties which does not exist in the other probative 
elements. It is used to protect their rights, especially today, changing its means and supports when 
recording documentaries, and been  lodged  generally on an electronic supports in all fields, The 
Algerian legislature has adopted these techniques by means of a legal texts during the year 2015 
and beyond . In this case  they were looking after its probative force and the ability of the 
traditional rules to deal with the Technology development which has been Imposed in question of  
evidence in electronic acts. 

Key words: written evidence, electronic, legal ,Evidence, intermediaries, probationary Force, 
Electronic Signature, authentic acts, acts under a private deed, electronic media. 


